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  المحتويات
الصفحة  

  ى الأجانب الموجودين بصفة قانونية في إقليم دولةالقواعد الإجرائية المنطبقة عل  - ثالثا   
 عامة اعتبارات  - ألف    

  طبيعة الإجراءات  - اءـــب    
  الضمانات الإجرائية  -  يمج    
  تشريعات الوطنيةالضمانات الإجرائية في القانون الدولي وال -  ١        
  الأوروبية لجماعةالضمانات الإجرائية في إطار النظام القانوني ل  - ٢        
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ قرار الطرد  - دال     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنفيذ الطوعي -  ١        
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنفيذ القسري -  ٢        
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط عودة المطرود -  ٣        
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابير المصاحبة في مجال العودة  )أ(          
٩............احترام الحقوق الأساسية للشخص المطرود خلال رحلة العودة  )ب(          
١٤. . . . . . . . . . الوجهةإعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة  ١ل مشروع المادة دا        

١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الانتصاف ضد قرار الطرد  - رابعا   
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . أساس الانتصاف في القانون الدولي والقانون الداخلي  -ألف     
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آثار الطعن القضائي على قرار الطرد  - اء ــب    
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أجل النظر في الطعن -  ١        
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عنالطابع الواقف للط -  ٢        
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سبل الطعن في قرار الطرد القضائي  - جيم     

٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلاقات بين الدولة الطاردة ودولتي العبور والوجهة  -خامسا   
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرية استقبال أو عدم استقبال الأجنبي المطرود  -ألف     
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٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبدأ -  ١        
٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيد المتعلق بحق الشخص في أن يعود إلى بلده -  ٢        
٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاعدة العامة  )أ(          
٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحالة الخاصة باللاجئين )ب(          
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختيار دولة الوجهة  - اء ــب    
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرية المطرود في اختيار دولة الوجهة -  ١        
٤٥. . . . . . . إحلال الدولة الطاردة محل الشخص المطرود في اختيار دولة الوجهة -  ٢        
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنبي المطرودالدولة التي يمكن أن تستقبل الأ  - جيم     
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتكريسه“ البلد المأمون”ظهور مفهوم  -  ١        
٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة الوجهة -  ٢        
٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة الجنسية  )أ(          
٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة الإقامة )ب(          
٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة إصدار جواز السفر  )ج(          
٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة الركوب  )د(          
٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدولة الطرف في معاهدة  )هـ(          
٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دول الموافقة والدول الأخرىال  )و(          
٦٦. . . . . . . . . . . . طرد الأجنبي في اتجاه دولة غير ملزمة بالسماح له بدخول إقليمها  - دال     
٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة وجهة الأجنبي المطرود: ١مشروع المادة هاء         
٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة المرور العابر  - هاء     
رود في دولــة المــرورحمايــة حقــوق الإنــسان الواجبـة للأجــنبي المط ــ: ١مـشروع المــادة واو          

٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العابر  
٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآثار القانونية للطرد  - الجزء الثالث     

٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الأجنبي المطرود  - سادسا   
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٦٩. . . . حماية حق الملكية وما يماثلها من المصالح الأخرى التي يتمتع بها الأجنبي المطرود  -ألف     
٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منع الطرد لأغراض المصادرة -  ١        
٧٢. . . . . . . . . . . . . . تلكات الأجانب، حتى المطرودين بصفة قانونيةحماية مم -  ٢        
٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الملكية وسائر المصالح المماثلة -  ٣        
٨٣. . . . . . . . . . . . . حماية أموال الأجنبي موضوع الطرد  -  ١مشروع المادة زاي         
٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حق العودة في حالة الطرد غير المشروع  - اء ــب    
٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . .  الطاردةحق العودة إلى الدولة  - ١مشروع المادة حاء         

٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولية الدولة الطاردة عن الطرد غير المشروع  - سابعا   
٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تأكيد مبدأ مسؤولية الدولة الطاردة  -ألف     
٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في الحماية الدبلوماسية للشخص المطرود  - اء ــب    
٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إثبات الطرد غير المشروع  - جيم     
٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . لطرد غير القانونيالتعويض عن الأضرار المتكبدة نتيجة ل  - دال     
٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساس الجبر -  ١        
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أشكال الجبر -  ٢        
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرد  )أ(          
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعويض  )ب(          
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أشكال الضرر القابل للتعويض  ‘١’            
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الماديالضرر   )أ(              
٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرر المعنوي  )ب(              
١٠٠. . . . . . . طيل مشروع الحياةظهور الضرر المحدد المتمثل في تع  )ج(              
١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أشكال التعويض  ‘٢’            
١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترضية  )ج(          
١٠٧. . . . . . . . . . مسؤولية الدولة في حالة الطرد غير المشروع) ١ (طاءمشروع المادة         
١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحماية الدبلوماسية) ١ (ياءمشروع المادة         
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ن بــصفة قانونيــة في الموجــودي القواعــد الإجرائيــة المنطبقــة علــى الأجانــب  - ثالثا  
  )تابع(إقليم دولة 

  
  تنفيذ قرار الطرد  - دال  

ــشاكل       - ١ ــن الم ــددا م ــرارات الطــرد ع ــذ ق ــثير تنفي ــة    . ي ــاجس الفعالي ــا ه ــدول يتوزعه فال
وضرورة احترام الحقوق الأساسية للفرد المعني بقرار الطـرد، وكـذا احتـرام الاتفاقيـات الدوليـة                

 وقـع الطـرد أو لم يكـن موضـوع طعـن أمـام العدالـة،               إجـراء   لْغ  وإذا لم يُ  . التي هي أطراف فيها   
وتــضيف تــشريعات . عنــدها علــى عــاتق الــشخص المعــني التــزام بمغــادرة إقلــيم الدولــة الطــاردة 

ويصح هذا بـصفة خاصـة   . معظم الدول إلى هذا الالتزام بمغادرة الإقليم حظرا بعدم العودة إليه  
  .)١(جيكا والدانمرك والكاميرون والمملكة المتحدةسبانيا و ألمانيا وبل إ:في البلدان التالية

  
  التنفيذ الطوعي  -  ١  

تتــيح العــودة الطوعيــة للأجــنبي موضــوع الطــرد احتــرام كرامتــه الإنــسانية بقــدر أكــبر     - ٢
فالأمر يتعلـق بعمليـة طـرد يكـون تنفيـذها موضـوع             . ةداريمن الناحية الإ  ا  سهل تدبير أنها أ  كما

 اءأكـدت لجنـة وزر  وقـد  . والأجـنبي الـذي يـستهدفه تـدبير الطـرد      تفاوض بـين الدولـة الطـاردة        
الدولـة المـضيفة يجـدر بهـا     ”، على العودة الطوعية، مشيرة إلى أن     ٢٠٠٥في عام   ،  مجلس أوروبا 

وفي الـسياق   . )٢(“أن تتخذ تـدابير لتـشجيع العـودة الطوعيـة الـتي تُفـضل علـى العـودة القـسرية                   
بيــة، في مــشروع توجيــه لهــا بــشأن العــودة مــؤرخ   الأورو الجماعــاتنفــسه، أشــارت مفوضــية

مهلة مناسبة للمغـادرة الطوعيـة      ”، أن قرار العودة يجب أن ينص على         ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول ١
 قـد يلـوذ      المعـني  لا تقل عن أربعة أسابيع، إلا إذا كانت ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الـشخص               

  .)٣(“بالفرار خلال هذه المهلة

__________ 
 Documents de travail du Sénat français (série législation comparée), L’expulsion des étrangers en:المـصدر   )١(  

situation irrégulière, n° LC 162, avril 2006. 

 ,Vingt principes directeurs sur le retour force du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe :انظـر   )٢(  

925e réunion des Délégués des Ministres, 4 mai 2005, documents du Conseil des Ministres, CM(2005) 

40 final, 9 mai 2005. 

 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 1er septembre 2005 relative aux:انظـر   )٣(  

normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, COM(2005) 391 final. 
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  يالتنفيذ القسر  -  ٢  
يحدث الطرد القـسري عنـدما يـرفض الأجـنبي مغـادرة الإقلـيم بمحـض إرادتـه، بإبدائـه                       - ٣

وكمـا ارتأتـه الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا،       . مقاومة بدنية أو اختياره بلد وجهة غير مقبولة  
 ينبغـي أن يُـدَّخر للأشـخاص الـذين يقـاومون مقاومـة واضـحة ومتواصـلة        ”فإن الطرد القسري   

نه يمكن تفادي هـذا الطـرد إذا بُـذلت جهـود حقيقيـة لتقـديم مـساعدة شخـصية تحـت              وأ [...]
رفـض  إلى  فشل العودة   وقد لا يعزى    . )٤(“الإشراف للمرحلين لكي يحضروا أنفسهم للمغادرة     

سـيما    رفـض دولـة الوجهـة اسـتقباله، ولا          قـد يعـزى إلى     المعني بالأمر الامتثال لأمر الطـرد، بـل       
ــه الأصــلية الــس    ــض دولت ــددا رف ــه مج ــددا، يــبرم     . ماح بدخول ــدخول مج ــسهيل الــسماح بال ولت

وبالإضـافة إلى ذلـك، تتطلـب العـودة في بعـض            . الأوروبي اتفاقات ثنائية مـع دول ثالثـة        الاتحاد
وبالتـالي، فـإن   . الأحيان تعاون دولة أو عدة دول أخرى، من الدول الـتي تـسمى بـدول العبـور     

  . القواعد في هذا المجالالاتحاد يسعى أيضا إلى وضع مجموعة من 
ــسرية          - ٤ وذكــرت لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا في مبادئهــا التوجيهيــة بــشأن الإعــادة الق

ــار    ــانوني والـــتي اعتمـــدت في أيـ ــايو /للأجانـــب الـــذين يوجـــدون في وضـــع غـــير قـ ، ٢٠٠٥مـ
كانت دولة العودة ليست هـي الدولـة الأصـلية، فإنـه قـرار الطـرد لا ينبغـي أن يُتخـذ                 إذا” هبأن
لا إذا اقتنعت سلطات الدولة المضيفة، إلى حد معقول، بـأن دولـة العـودة لـن تطـرد الـشخص                     إ

  . )٥(“]خطر الموت أو سوء المعاملة[إلى دولة ثالثة يتعرض فيها لخطر حقيقي 
  

  شروط عودة المطرود  -  ٣  
 قانونيـة، بـل ينبغـي        قـرارات  لا يكفي أن تكون قرارات الطرد المتخـذة ضـد الأجانـب             - ٥

وكمـا لـوحظ في مقـام آخـر، قـد يتطلـب تنفيـذ الطـرد                 . نفذ في احترام لعـدد مـن القواعـد        أن ت 
  .)٦(“مصاحبةللتدابير ”

__________ 
 Recommandation n° 1547(2002) du 22 janvier 2002 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de:انظـر   )٤(  

l’Europe relative aux procédures d’expulsion conformes aux droits de l’homme et exécutées dans le 

respect de la sécurité et de la dignité. 

 ,Vingt principes directeurs sur le retour force du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe: انظـر   )٥(  
وقال الممثل الدائم للمملكة المتحـدة عنـد اعتمـاد هـذا القـرار، إن حكومتـه                 . ٢المرجع السالف الذكر، المبدأ     

 .الامتثال لهذا المبدأ التوجيهيتحتفظ بحقها في الامتثال أو عدم 

 A.-B. BA, Le droit international de l’expulsion des étrangers : une étude comparative de la pratique:انظـر   )٦(  

des Etats africains et de celle des Etats occidentaux, thèse, Paris II, 1995, 930 p., p. 610. 
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  تدابير المصاحبة في مجال العودة  )أ(  
. ثمة عدد من التدابير اللازم اتخاذها لضمان عودة المطرود دون ممانعـة إلى بلـد الوجهـة                  - ٦

الطـيران أحكامـا   جـال  تفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بم      وتتضمن الا . فمعظم عمليات الطرد تتم جوا    
. محددة يمكن أن تنطبق على حالات معينة أو فئات معينة من الأشخاص، مـن قبيـل المطـرودين                 

ــة في شـــيكاغو في الطـــيران المـــدني الـــدولي    مـــن اتفاقيـــة٩ويتـــضمن المرفـــق  ــانون ٧الموقعـ  كـ
ح لهـم بالـدخول والأشـخاص        الأشـخاص غـير المـسمو      ن أحكاما بشأ  )٧(١٩٤٤ديسمبر  /الأول

فالرحلـة الجويـة الـتي      . وتـضع هـذه الأحكـام التزامـات علـى عـاتق الـدول المتعاقـدة               . المطرودين
وقبـل  . تختارها الدولة الطاردة لا بد وأن تكون رحلة مباشرة دون توقف، إذا كان ذلك ممكنا              

لرحلـة، يجـب علـى    ولـسلامة ا . الرحلة، يجب على هذه الدولة أن تبلـغ المطـرود بدولـة الوجهـة            
ولهـذه الغايـة،   .  ما إذا كانت رحلة العـودة سـتتم بـصحبة حـارس أم لا      تحددالدولة الطاردة أن    

  البدنيـة والعقليـة تـسمح بإعادتـه    تـه قدرصـحة الـشخص المعـني و      لا بد أن تتأكد ممـا إذا كانـت          
و سـبق لـه   ، وما إذا كان هذا الأخير يقبل أو يرفض الإعادة، وما إذا كان سـلوكه عنيفـا أ              جوا

 ويجب علـى الدولـة الطـاردة تقـديم هـذه المعلومـات، وكـذا أسمـاء وجنـسيات                    .أن كان كذلك  
  .الحراس المرافقين، ومشغل الطائرة المعنية

في حالــة رحلــة عــبر محطــات  و. ويجــب احتــرام كرامــة الأجــنبي المطــرود أثنــاء الرحلــة    - ٧
تحـرص علـى أن يظـل المـصطحب         اتفاقية شيكاغو علـى أن الـدول المتعاقـدة          نظام  نص  يتوقف،  

 المتـدخل    السلطات ومشغل الطـائرة     مسبقا  ما لم تضع   ة، النهائي وجهتهمع الشخص المبعد حتى     
 وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب علـى الـدول إصـدار               .في موقع المرور العـابر ترتيبـات بديلـة مناسـبة          
في مـا    نحـو     إن رفـضت أن تفعـل أو مانعـت علـى           ،وثائق الـسفر اللازمـة لعـودة مواطنيهـا لأنهـا          

 المتعلقـة  ١٩٦٣وتسري أحكام اتفاقيـة طوكيـو لعـام    . )٨(عودتهم، فإنها تجعلهم عديمي الجنسية  
، عندما يقـوم الـشخص، الـذي        )٩(على متن الطائرات  بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة      

__________ 
ــاح ع   )٧(   ــشبكي  هــذا الــنص مت ــدولي لمنظمــةلــى الموقــع ال ــضا  . http://www.icao.int: / الطــيران المــدني ال انظــر أي

 .Convention on international civil aviation, signed at Chicago on 7 December 1944», S.I., coll« :منـشور 

ICAO 7300, 49 pages. ;وكــذلك »Convention on international civil aviation: élaboration et 

coordination des annexes techniques à la Convention », S.I., coll. ICAO 7300, 1951. 

فهـم يـسافرون بـدون أوراق    . در بالإشارة أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين لا يسهلون الأمور دائما  يج  )٨(  
 بـالتحقق مـن دولـة جنـسيتهم، أو يـشيرون            ولا يسمحون للدولة الطاردة   ) جواز السفر (هوية أو وثائق سفر     

 جنسية؛ مما يحرج الدولة المعنية التي تضطر عندها لاستـضافة     رابطةبها أي   لا تربطهم   إلى دولة يفضلونها لكن     
 .ها والإقامة فيه يستوفون شروط الدخول إلى إقليمأشخاص ليسوا من رعاياها ولا

ــال      )٩(   ــالجرائم وبعــض الأفع ــة ب ــة المتعلق ــو في     الاتفاقي ــة في طوكي ــى مــتن الطــائرات، الموقع ــة عل الأخــرى المرتكب
 Convention relative aux“:١٩٦٣الفرنــسية في عــام بوقــد نــشرت الاتفاقيــة . ١٩٦٣ســبتمبر /أيلــول ١٤
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فبموجـب هـذه    . )١٠(قد يكون أجنبيـا موضـوع طـرد، بتعـريض سـلامة الرحلـة للخطـر بأفعالـه                 
تفاقية، عندما يرتكب شخص مـا علـى مـتن طـائرة، أو يكـون علـى وشـك ارتكـاب جريمـة                       الا
ل مــن شــأنه أن يعــرض للخطــر نظــام أو أمــن الطــائرة أو الركــاب الآخــرين، فإنــه يجــوز مــع أو

 الحفـــاظ علـــى الأمـــن والانـــضباط علـــى  أجـــل يتخـــذ في حقـــه تـــدابير قـــسرية مـــننللربـــان أ
ــتن ــائرة مـ ــلا  . )١١(الطـ ــضا إجـ ــه أيـ ــوز لـ ــسليمه إلى    ويجـ ــائرة أو تـ ــن الطـ ــني مـ ــشخص المعـ ء الـ

  . )١٢(المختصة السلطات
وقبل أن تحط في إقليم دولة من الدول الطائرة التي تقل الشخص الذي صـدر في حقـه                  - ٨

ــة بوجــود ذلــك الــشخص       ــان أن يخطــر تلــك الدول ــالطرد، يجــب علــى الرب ــدول . إجــراء ب ولل
لـة متعاقـدة أخـرى بـإنزال أي شـخص مـن هـذا               المتعاقدة أن تأذن لربان الطائرة المـسجلة في دو        

غير أنه يجوز للدولة المتعاقدة المعنية، بمقتضى تـشريعاتها المتعلقـة           . تساعده على ذلك  أن  القبيل و 
  .)١٣(دخول الأجانب، أن تبعده من إقليمها قسراالسماح بب
 لائحـة   ٢٠٠٢  عـام  وفي إطار الاتحاد الأوروبي، اعتمد المجلس والبرلمـان الأوروبيـان في            - ٩

وتـنص هـذه اللائحـة علـى اتخـاذ      . )١٤(تتعلق بسن قواعد مـشتركة في مجـال أمـن الطـيران المـدني         
تدابير أمنية بـشأن الركـاب الـذين يحتمـل أن يتـسببوا في قلاقـل، قـد يـسبب مـشاكل، دون أن                        

ولتبــسيط تلــك القواعــد الــتي توضــع في هــذا الــصدد ومواءمتــها   . تحــدد اللائحــة تلــك التــدابير 
__________ 

infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 

1963”, Montréal, Québec: O.A.C.I., 1963, 13 pages. .    انظـر بـشأن هـذه الاتفاقيـة ،P. RICHARD, La 

Convention de Tokyo. Etude de la Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres 

actes survenant à bord des aéronefs, Lausanne, Pont frères, 1971, 240 pages. 

  .لا تهم هذه الاتفاقية الطائرات المستخدمة في أغراض عسكرية أو جمركية أو أغراض الشرطة  )١٠(  
 .، من اتفاقية طوكيو٦المادة  من ١الفقرة   )١١(  

 .المرجع نفسه  )١٢(  

 . من اتفاقية طوكيو١٥ من المادة ٢الفقرة   )١٣(  

 Règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif: انظـر   )١٤(  

à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, Journal Officiel 

des Communautés Européenes n° L 355 du 30 décembre 2002, p. 1 . ُمـدت هـذه اللائحـة في    وقـد اعت
 وعدلت بموجـب لائحـة    . ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١ارتكبت في الولايات المتحدة في      أعقاب أعمال إجرامية    

 le règlement : انظـر ٢٠٠٤أبريـل  / نيـسان ٢٩المؤرخـة   n° 849/2004 (CE) البرلمان والمجلس الأوروبيين رقـم 

(CE) n° 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 

2320/2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, 

Journal Officiel de l’Union Européene n° L 158 du 30 avril 2004, p. 1 ; rectificatif au Journal Officiel de 

l’Union Européene n° L 229 du 29 juin 2004, p. 3. 
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. )١٥( تلــك اللائحــة إلغــاء٢٠٠٦ا ورفــع مــستويات الأمــن، اقتــرح المجلــس في عــام   وتوضــيحه
  تحديـدا ، يفتـرض أن يتنـاول الـنص الجديـد       ١٩٦٣اتفاقيـة طوكيـو لعـام       أحكـام   ودون إخلال ب  

 السارية على مـتن طـائرات النـاقلين الجـويين في الاتحـاد الأوروبي، أو أثنـاء                  الأمنية الإجراءات”
ــبر . “تحليقهــا ــرا”فيعت ــثير اضــطرابات  اكب الراكــب الــذي يكــون شخــصا   ” “ مــن شــأنه أن ي

مطــرودا، أو شخــصا يعتــبر غــير مــسموح لــه بالــدخول مــن قبــل ســلطات الهجــرة، أو شخــصا  
ص على خضوع هؤلاء الركـاب لتـدابير أمنيـة قبـل إقـلاع              ونُ. )١٦(“يصدر في حقه أمر قضائي    

  .)١٧(الرحلةالطائرة وأثناء 
  

  ص المطرود خلال رحلة العودةخة للشاحترام الحقوق الأساسي  )ب(  
خــلال الرحلــة إلى دولــة   ، يجــب احتــرام الحقــوق الأساســية للمطــرودين وكرامتــهم       - ١٠

 في نــشرففــي تقريــر . ولــيس مــن غــير المــألوف أن يمــوت أفــراد خــلال رحلــة العــودة . الوجهــة
لـس أوروبـا   ، أوردت لجنة الهجرة واللاجئين والـديموغرافيا التابعـة لمج      ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول ١٠

إفادات عما يـصيب العديـد مـن الأجانـب أثنـاء طـردهم مـن بلـدان أوروبيـة مـن عنـف وسـوء                          
بـصفة خاصـة حقـن الـشخص        ينـدرج في هـذا البـاب        و. )١٨(ةوفاعما يقع من حالات     معاملة و 

، ٢٠٠١  و ١٩٩٨ففي الفتـرة مـا بـين عـامي          . )١٩(موضوع الطرد بأدوية وتوجيه ضربات إليه     
 نتيجـة   )٢٠(فرنـسا والنمـسا   وألمانيـا وبلجيكـا وسويـسرا        ل طـردهم مـن    توفي عشرة أجانب خـلا    

__________ 
 Position commune (CE) n° 3/2007 arrêtée par le Conseil le 11 décembre 2006 en vue de l’adoption: انظـر   )١٥(  

d’un règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans 

le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, Journal Officiel 

de l’Union Européene n° C 70E du 27 mars 2007, p. 21.  
 . من مشروع اللائحة)١٨ (٣لأغراض المادة   )١٦(  

 L. Grard (dir.), L’Europe des transports, actes du: بـا انظـر مـثلا   و بخصوص القواعـد المتعلقـة بالنقـل في أور     )١٧(  

Colloque d’Agen, 7-8 octobre 2004, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Paris, La documentation 

française, 2005, 857 p.  
 Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie du Conseil de l’Europe, rapport: انظـر   )١٨(  

relatif aux procédures d’expulsion conformes aux droits de l’homme et exécutées dans le respect de la 

sécurité et de la dignité, 10 septembre 2001, document. 9196.  
 H. Lambert, La situation des étrangers au regard de la Convention européenne des Droits de: انظـر   )١٩(  

l’Homme, Dossier sur les droits de l’homme n° 8 révisé, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2001, p. 34. 

 Recommandation n° 1547(2002) du 22 janvier 2002 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de: انظـر   )٢٠(  

l’Europe relative aux procédures d’expulsion conformes aux droits de l’homme et exécutées dans le 

respect de la sécurité et de la dignité.  
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نبهت عدة منظمات غير حكومية، بمـا فيهـا منظمـة العفـو الدوليـة،           أن  وبعد  . لمثل هذه المعاملة  
الجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا إلى هــذه الحالــة، وجهــت الجمعيــة الانتبــاه إلى هــذا الوضــع في  

إلى الأسـاليب    وتعزى هـذه الحـوادث الخطـيرة فيمـا يبـدو          . )٢١(روباالدول الأعضاء في مجلس أو    
 ومـستخدمو   )٢٢(العنيفة والخطـيرة الـتي يـستخدمها المـأمورون المكلفـون بتنفيـذ عمليـات الطـرد                

وهكــذا فــإن احتمــال ســوء المعاملــة، علــى غــرار مــا لاحظتــه جمعيــة الاتحــاد الأوروبي،    . النقــل
، بـل إن مـن الممكـن أن يقـوم أيـضا          )٢٣(نتظـار الطـرد   في ا يقوم فقط عنـدما يكـون الأجانـب          لا

ــة      ــذا عنـــد الوصـــول إلى دولـ ــائرة أو الـــسفينة، وكـ ــاء النقـــل بالطـ ــراء، وأثنـ ــاء تنفيـــذ الإجـ أثنـ
بالـصعوبات الهائلـة الـتي تواجـه الـدول في عـصرنا             ”وقد أقرت المحكمـة الأوروبيـة       . )٢٤(الوجهة

 الماديـة  القـوة  اللجـوء إلى نـها تـرى أن    ولك )٢٥(“الحاضر في حمايـة سـكانها مـن العنـف الإرهـابي           
 للشخص المشتبه فيه أو المتـهم بعمـل        “ضروريا تماما بسبب السلوك الخاص     يصبحبد وأن    لا”

أن يتلقـى   ” بوجـوب    ٢٠٠١وقد أوصى مفـوض حقـوق الإنـسان في عـام            . )٢٦(من هذا القبيل  
  .)٢٧(“ العنفرمخاطموظفو دوائر الهجرة والمصاحبة تدريبا كافيا يهدف إلى التقليل من 

__________ 
: والشروح الواردة أدناه بشأن ملاحظات واقتراحات الجمعية البرلمانيـة اسـتقيت مـن أطروحـة              . المرجع نفسه   )٢١(  

A-L Ducroquetz, L’expulsion des étrangers en droit international et européen    ،المرجـع الـسالف الـذكر ،
 . وما يليها٣٩٥الصفحة 

شــرطة : في الممارســة، يعــود إلى القــوات المتخصــصة لحفــظ النظــام أمــر التحــضير لعمليــات الطــرد وتنفيــذها     )٢٢(  
: المــصدر(النمــسا في ، وشــرطة الأجانــب في اليونــان وهولنــدا، وقــوات الأمــن      فرنــساألمانيــا والحــدود في 

Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie du Conseil de l’Europe, rapport relatif 

aux procédures d’expulsion conformes aux droits de l’homme et exécutées dans le respect de la sécurité 

et de la dignité  ...المرجع السالف الذكر.( 

   .للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المرجع السالف الذكر) ٢٠٠٢ (١٥٤٧التوصية رقم   )٢٣(  
 .المرجع نفسه  )٢٤(  

. Cour européene des derits de l’homme, arrêt du 12 mai 2005, Öcalan contre Turquie, par. 179: انظـر    )٢٥(  
خُـدر وقيـدت يـداه       أثنـاء الرحلـة،   و.  تركيا عـن طريـق الجـو       إلى قسرا من كينيا     ي، نقل المدع  النازلةوفي هذه   

 .وعصبت عيناه

 ,Cour européene des derits de l’homme, arrêt du 4 décembre 1995, Ribitsch c. Autriche, par. 38:  انظـر )٢٦(

série A n° 336 أورده ،H. Lambert, La situation des étrangers au regard de la Convention européenne 

des Droits de l’Homme ٣٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة. 

 Recommandation du 19 septembre 2001 du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de: انظـر   )٢٧(  

l’Europe relative aux droits des étrangers souhaitant entrer sur le territoire des Etats membres du 

Conseil de l’Europe et à l’exécution des décisions d’expulsion, CommDH/Rec (2001) 1, points. 16 .  
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 أن قــوات الــشرطة والأمــن ليــست مدربــة  ، أيــضا، هــي ولاحظــت الجمعيــة البرلمانيــة   - ١١
، علــى وجــه  المــصاحبة وتــرى ضــرورة إطــلاع أفــراد    . )٢٨(مــا للقيــام بهــذه المــسؤوليات   وعم

ولـذلك اقترحـت الجمعيـة علـى لجنـة          . الخصوص، على الوسائل القسرية التي يمكن اسـتخدامها       
 في مجـال   با تشكيل فريق عامل يكلف بوضع مبادئ توجيهية لحسن الـسلوك          وزراء مجلس أورو  

وقـد اعتمـدت   .  الطـرد، تـسترشد بهـا الـدول في وضـعها لمعـايير وطنيـة في هـذا المجـال                   إجراءات
ــسرية       ــادة الق ــشأن الإع ــا ب ــدأ توجيهي ــشرين مب ــة ع ــة الوزاري ــة لا  . )٢٩(اللجن ــت اللجن وإذا كان

كراه في حق الشخص المزمع طرده، فإنهـا تـرى أنـه لا             تعترض على استخدام مختلف أشكال الإ     
.  التي تصدر عـن المطـرود      “ناسبة تماما مع المقاومة الفعلية    المت’’يقبل من تلك الإشكال إلا تلك       

 هـذه المبـادئ التوجيهيـة بالاشـتراك مـع اللجنـة الأوروبيـة لمنـع التعـذيب والعقوبـة                     صـيغت وقد  
مهمـة  ”نبي ج ـوتقر اللجنة بـأن إبعـاد أ  . )٣٠()لجنة منع التعذيب(المعاملة اللاإنسانية أو المهينة     أو

استخدام القـوة ينبغـي أن   ”غير أنها ترى أن .  وأن استخدام القوة لا مفر منه أحيانا  )٣١(“صعبة
يقتصر على ما هو ضروري تماما، وعلى الأخص، فإنه سيكون من غير المقبـول تمامـا الاعتـداء                  

حقهم أمر بالإبعاد بغرض حملـهم علـى اسـتقلال وسـيلة            بدنيا على الأشخاص الذين يصدر في       
وفيما يتعلـق بالإبعـاد جـوا، لاحظـت اللجنـة أن      . )٣٢(“نقل أو معاقبتهم على عدم القيام بذلك  

ــة   ــيخطــر ســوء المعامل ــق فقــط    لاالجل ــاد ’’يتعل ــة التحــضيرية للإبع ــضا  ‘‘ بالمرحل ــق أي ــل يتعل ب
 أن هــذا الخطــر ينــشأ منــذ اللحظــة الــتي وأشــارت إلى. )٣٣(“مرحلــة الرحلــة بــدقيق العبــارة” بـــ

يخرج فيها الـشخص المزمـع طـرده مـن المكـان الـذي يحتجـز فيـه، لأنـه قـد يحـدث أن يـستخدم                  
__________ 

 Recommandation n° 1547 (2002) du 22 janvier 2002 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de: انظـر   )٢٨(  

l’Europe relative aux procédures d’expulsion conformes aux droits de l’homme et exécutées dans le 

respect de la sécurité et de la dignité. 

 Vingt principes directeurs sur le retour force du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe: انظـر   )٢٩(  
  . المرجع السالف الذكر

 Conseil de l’Europe, Comité européen pour la prevention de la torture et des peines ou traitememts:انظـر   )٣٠(  

inhumains ou dégradants, quinziéme rapport général d’activités couvrant la période du 1er août 2004 au 

31 juillet 2005, 22 septembre 2005, CPT/Inf (2005) 17. 

 Conseil de l’Europe, Comité européen pour la prevention de la torture et des peines ou: انظــر  )٣١(  

traitememts inhumains ou dégradants, septième rapport général d’activités couvrant la période du 1er 

août 2004 au 31 janvier au 31 décembre 1996, 22 août 1997, CPT/Inf (97) 10 FR, par. 35. 

  .سهالمرجع نف  )٣٢(  
 Conseil de l’Europe, Comité européen pour la prevention de la torture et des peines ou: انظــر  )٣٣(  

traitememts inhumains ou dégradants, treizième rapport général d’activités couvrant la période du 1er 

janvier 2002 au 31 juillet 2003, 10 septembre 2003, CPT/Inf (2003) 35, par. 31.  
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كمـا لاحظـت لجنـة    . المعني بغية تكبيلهالشخص الحراس المرافقون غاز مهدئا أو يشلون حركة   
ــستقل      ــرفض الأجــنبي الم ــدما ي ــوم عن ــع التعــذيب أن الخطــر يق ــصطدم  لطــائرة لمن ــوس ثم ي الجل

بأقصى قدر مـن العنايـة وتـوفير تـدريب           ” باختيار المرافقين  أوصتولذلك  . المصاحبينبالأفراد  
. )٣٤(“ لهـم، بغـرض التقليـل إلى أدنى حـد مـن مخـاطر سـوء المعاملـة        الخـصوص ملائم على وجـه     

. يأو رصد عمليـات الإبعـاد القـسر   /وبالإضافة إلى ذلك، دعت الدول إلى وضع نظم لمراقبة و  
  .)٣٥(ومن هذا المنظور، ينبغي الإبلاغ عن وسائل الإكراه المستخدمة أو الحوادث التي تحصل

وجـوب حظـر اسـتخدام الأشـياء         وعلاوة على ذلك، ارتـأى مفـوض حقـوق الإنـسان            - ١٢
 -خـوذة    من قبيل وسادة، أو لصاق مشمع، أو كمامة، أو       -التي من شأنها أن تسبب الاختناق       

كمـا يحظـر المفـوض      . )٣٦(ات الخطرة، والأدوية أو الحقن دون قـرار طـبي         الغازحظر استخدام   و
وفي الـسياق نفـسه،     . استخدام الأصفاد أثناء الإقلاع والهبوط عند تنفيذ الطرد عن طريق الجـو           

الأوروبية أنه حتى عندما يبدي المعني مقاومة بدنية لمنع ترحيله، لا بـد             الجماعات  ترى مفوضية   
غـير أنهـا    . )٣٧( بأنه من الضروري أحيانا اللجوء إلى تدابير قـسرية         تسلمومن التمكن من إبعاده     

، تحتـرم فيـه الـسلامة البدنيـة والحالـة النفـسية             لإشـراف معـين    هذه التـدابير     يخضع تنفيذ ترى أن   
ســيما المبــادئ  ، ولاوالمــصاحبةواقترحــت اســتخدام المبــادئ التوجيهيــة بــشأن الطــرد . للأجــنبي

ــة لمجموعــة العمــل  ــة    التوجيهي ــدولي وســلطات المراقب . )٣٨( المــشتركة بــين اتحــاد النقــل الجــوي ال
غرض المجموعة هو تزويد الدول بدليل للممارسات الجيدة في مجـال عمليـات الطـرد الـتي تـتم         و

 مـن اتفاقيـة الطـيران المـدني الـدولي           ٩عن طريق الرحلات الجوية التجاريـة، في احتـرام للمرفـق            
وهكــذا، وُضــعت قواعــد للتعــاون بــين المــشغلين    . ١٩٤٤ديــسمبر / كــانون الأول٧ المؤرخــة

__________ 
  .٤٢، الفقرة المرجع نفسه  )٣٤(  
 .٤٥ و ٤٤، الفقرتان المرجع نفسه  )٣٥(  

، ١٧٦٥ المرجـع الـسالف الـذكر، رقـم          ،٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ١٩توصية مفوض حقوق الإنسان المؤرخـة         )٣٦(  
 .١٧النقطة 

، المرجـع  ٢٠٠٢أكتـوبر  / تشرين الأول  ١٤ؤرخة  لمرسالة المفوضية الموجهة إلى المجلس والبرلمان الأوروبيين وا         )٣٧(  
 مـن مـشروع توجيـه البرلمـان الأوروبي والمجلـس المـؤرخ              ١٠لمـادة    مـن ا   ١لفقرة   وانظر أيضا ا   .السالف الذكر 

ــدول الأعــضاء   ٢٠٠٥ســبتمبر /أيلــول ١ ــسارية في ال علــى  وانظــر.  بــشأن المعــايير والإجــراءات المــشتركة ال
، المرجـع الـسالف   ,A-L Ducroquetz, L’expulsion des étrangers en droit international et européen :العمـوم 

  .٣٩٦ و ٣٩٥الذكر، الصفحتان 
، صـيغة منقحـة دون تعـديل في    IATA/CAWG, Guidelines on Deportation and Escort, octobre 1999: انظـر   )٣٨(  

شخـصا يـدخل بـصفة قانونيـة أو غـير      تعـرف المبـادئ التوجيهيـة الـشخص المبعـد بكونـه             و .٢٠٠٣مايو  /أيار
 ).١-٢الفقرة (قانونية إلى دولة وتأمره سلطات تلك الدولة بمغادرة إقليمها 
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ــة  ــدول المعني ــرحلات المباشــرة   . )٣٩(وال ــصوب ال ــك، تست ــور،  ،بالإضــافة إلى ذل ــة العب  وفي حال
كمـا يجـوز    . )٤٠(يوصى بأن يظل المعني مـصحوبا وأن يـتم تقـصير فتـرة الانتظـار قـدر الإمكـان                  

 مـصحوبين  اودين يحتمل أن يكونـو  لربان الطائرة الذي يتم إشعاره بوجود مطرود أو عدة مطر         
ويجـب علـى    . )٤١(بحراسة، أن يرفض لأسباب أمنيـة ركـوب بعـض الأشـخاص المزمـع طـردهم               

 قــراره تبريــرا موضــوعيا بــسلوك هــؤلاء الأشــخاص لحظــة  بــصفة خاصــة أن يــبررربــان الطــائرة
  .)٤٢(ركوبهم الطائرة أو بعد ركوبهم إياها

بـل يـتعين ضـمان أمـن الركـاب          . ود فحـسب  ولا يتعين احترام كرامـة الـشخص المطـر          - ١٣
أشارت لجنة وزراء مجلس أوروبـا      قد  و. الآخرين أثناء تنفيذ تدبير إبعاد الأجنبي موضوع الطرد       

أمن الركاب الآخرين وأفراد الطاقم بـنفس مـستوى أمـن           ”في هذا الصدد إلى أنه ينبغي ضمان        
 اتحـاد النقـل الجـوي الـدولي         وأشارت مجموعة العمل المشتركة بـين     . )٤٣(“الشخص المعني نفسه  

وســلطات المراقبــة في مبادئهــا التوجيهيــة إلى أن المطــرودين الــذين تــتعين الــسيطرة علــيهم بــدنيا  
  . )٤٤(بأكبر قدر ممكن من التسترعلى نحو يتسم يجب إركابهم الطائرة 

وكما لـوحظ، فـإن التـدابير الواجـب اتخاذهـا عنـد توجيـه الأجـنبي المطـرود نحـو دولـة                         - ١٤
لطيران المدني الدولي، والاتفاقيـة المتعلقـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال             ا تنشأ إما عن اتفاقية      وجهةال

، أو عن اقتراحات قدمت في إطار الجمعية البرلمانية لمجلـس           على متن الطائرات  الأخرى المرتكبة   
ــوق المطــرود        ــسان وحق ــوق الإن ــهاكات حق ــارير عــن انت ــا اســتنادا إلى تق ــاده،  أأوروب ــاء إبع ثن

 في هـذا الـصدد جـسيمة        المرصـودة وتكون أوجه القـصور     . سيما المساس بكرامته الإنسانية    ولا
غـير أن المقـرر الخـاص       . للغاية أحيانا لأنها تفضي في بعض الحالات إلى وفاة الأشخاص المعنيين          

 مــشروع مــادة ،، ولــو علــى ســبيل التطــوير التــدريجي أن يــصاغلا يعتقــد أن ثمــة مــا يــدعو إلى 
لق بحماية حقوق الإنسان الواجبة للأشخاص المعنيين خلال هـذه المرحلـة مـن عمليـة                ة تتع دمحد

ويبــدو لــه أن الحمايــة المطلوبــة في هــذا المقــام مــشمولة بــالالتزام العــام بمعاملــة الأجــنبي   . الطــرد
__________ 

شغل باسـم الـشخص     الم ـ تنص المبادئ التوجيهية على أن الدولة الطاردة يتعين عليها إبـلاغ             ،على سبيل المثال    )٣٩(  
 ).٤-٣. الفقرة (المصاحبينراس الح  وأسماء وجنسياتالوجهةالمطرود وسنه وجنسيته، ودولة 

، ٦-٤ و، ٦-٣ ات المرجــع نفــسه، الفقــر،IATA/CAWG, Guidelines on Deportation and Escort: انظــر  )٤٠(  
 .٧-٨ والفقرة

 .١٠-٣ و ٢-١المرجع نفسه الفقرتان   )٤١(  

 .٥-٨المرجع نفسه، الفقرة   )٤٢(  

، ,Vingt principes directeurs sur le retour force du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe: انظـر   )٤٣(  
 .المرجع السالف الذكر

 .٤-٦، المرجع نفسه، الفقرة IATA/CAWG, Guidelines on Deportation and Escort: انظر  )٤٤(  
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موضوع الطرد بكرامة وحماية حقوق الإنـسان الواجبـة لـه، وهـو الالتـزام الـوارد في مـشروعي                  
ثم أحالتـهما   ) A/CN.4/611 ( للجنة ، اللذين اقترحا في البداية في التقرير الخامس       ٩  و ٨المادتين  

وقــد . A/CN.4/617اللجنــة إلى لجنــة الــصياغة بالــصيغة الــتي وضــعها المقــرر الخــاص في الوثيقــة   
 الـتي   والمـصاحبة يتطلب إعمال هذا الالتزام، مثلا، استخدام المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـالطرد               

 لف مجموعة العمـل المـشتركة بـين اتحـاد النقـل الجـوي الـدولي وسـلطات المراقبـة والـسا                     صاغتها
ومع ذلك، لما كانت المسألة تستحق أكبر قدر من العناية، اعتبـارا لأنـه في هـذه                 . ذكرها أعلاه 

قتـرح أدنـاه مـشروع      المرحلة من الطرد يمـارس عمومـا العنـف علـى الأشـخاص المعنـيين، فإنـه يُ                 
 يحيـل إلى    الوجهـة عام بـشأن شـروط إعـادة الـشخص موضـوع الطـرد إلى دولـة                  طابع   ومادة ذ 

  :الصكوك الدولية ذات الصلة
  

  ١مشروع المادة دال 
  الوجهةإعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة 

تــشجع الدولــة الطــاردة تنفيــذ الأجــنبي موضــوع الطــرد لقــرار الطــرد           - ١  
  .طواعية

 الطــرد، تتخــذ الدولــة الطــاردة التــدابير وفي حالــة التنفيــذ القــسري لقــرار  - ٢  
اللازمة حتى تضمن، قدر الإمكان، إيصال الأجـنبي موضـوع الطـرد دون             

ســيما  ولا ، في احتــرام لقواعــد القــانون الــدولي، الوجهــةعرقلــة إلى دولــة 
  .القواعد المتعلقة بالنقل الجوي

 مهلـة  وفي جميع الأحـوال، تمهـل الدولـة الطـاردة الأجـنبي موضـوع الطـرد             - ٣  
 لإعداد رحيله، مـا لم يكـن ثمـة مـا يـدعو إلى الاعتقـاد بـأن الأجـنبي                 ملائمة
  .ة المحددالمهلة قد يلوذ بالفرار خلال نيالمع

 من مشروع هذه المادة تنـدرج في إطـار التـدوين            ٢ و   ١ وإذا كانت أحكام الفقرتين       - ١٥
نقل الجوي، بما في ذلك المبـادئ       لأنها تنشأ بصفة خاصة عن الصكوك الدولية العالمية المتصلة بال         

التوجيهية لمجموعـة العمـل المـشتركة بـين اتحـاد النقـل الجـوي الـدولي وسـلطات المراقبـة المتعلقـة                       
:  تنـدرج في إطـار التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي      ٣، فـإن أحكـام الفقـرة      والمصاحبةبالطرد  

؛ ومــن جهــة  حمايــة حقــوق الــشخص موضــوع الطــرد تعكــس الحــرص علــىفهــي مــن جهــة، 
ــاد الأوروبي     ــه الاتحـ ــن توجيـ ــسند مـ ــستمد الـ ــرى، تـ ــؤرخ  EC/2008/115 أخـ ــانون ١٦المـ  كـ

  . دون أن يعني ذلك أن لها أساسا في القواعد العامة للقانون الدولي٢٠٠٨ديسمبر /الأول
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   قرار الطردالانتصاف ضد  - رابعا  
   في القانون الدولي والقانون الداخليالانتصافأساس   -لف أ  

، أشير باقتـضاب إلى حـق       )A/CN.4/625/Add.1( للجنة    للتقرير السادس  ١في الإضافة     - ١٦
 فعال باعتباره قاعدة من القواعد الإجرائية وذلـك في إطـار            انتصافنبي لموضوع الطرد في     جالأ

 التطـرق بإسـهاب   جريوفي هـذا الفـصل سـي   . حق أوسع نطاق هو حق الطعـن في قـرار الطـرد      
 للـدول مـن جهـة،    المحلـي والقـانون   ديـد أساسـه في القـانون الـدولي    ، وذلـك لتح الانتصافلحق 

ة، ل ـولدراسة آثاره على قرار الطرد وعلى السبل المتاحة للأجنبي لممارسة هذا الحق ممارسة كام             
  .من جهة أخرى

وقد أشـارت اللجنـة الدراسـية الـتي أنـشئت لتنـاول قـانون الـسماح بـدخول الأجانـب              - ١٧
جـيرو   - فـيرو . د. ج.  الذي قدمـه ل “تعلق بتنظيم طرد الأجانب مشروعها الم ”وطردهم، في   

تحـــدد (...) كـــل دولـــة ” خـــلال دورة هـــامبورغ لمعهـــد القـــانون الـــدولي، إلى أن ١٨٩١في 
أن تتجـرد   (...) لا يجوز لهـا     ] و[ (...)الضمانات وسبل الانتصاف التي يخضع لها هذا التدبير         

بــات عادلــة، وأن تتنــصل بالتــالي مــن المــسؤولية  مــن حــق اتخــاذ إجــراء مباشــر للاســتجابة لمطال 
تقـــع علـــى عاتقهـــا، بموجـــب القـــانون العـــام الـــدولي، والـــتي تلزمهـــا بالاســـتجابة لهـــذه     الـــتي

ــات ــة أن تعمــل  (...).  المطالب ــى ويجــوز للدول ــق    عل ــل إجــراءات الطــرد عــن طري ضــمان تفعي
ود بعــد قــضائها علــى وعقوبــات، يجــبر المطــر(...) إخــضاع المطــرود الــذي يخالفهــا لملاحقــات 

  .)٤٥(“مغادرة الإقليم
عمومـــا، يمكـــن للأجانـــب الـــذين هـــم موضـــوع طـــرد أن يطـــالبوا بالاســـتفادة مـــن  و  - ١٨

 مـن   ٨وتـنص المـادة     . الضمانات التي توفرها المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقـوق الإنـسان          
لكـل شـخص حـق      ”: ي في هذا الصدد على ما يل      ١٩٤٨ام  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لع    

اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنـصافه الفعلـي مـن أي أعمـال تنتـهك الحقـوق الأساسـية             
ــاه الدســتور أو القــانون   ــادة   . ‘‘الــتي يمنحهــا إي ــسياق نفــسه، تــنص الم ــة  ١٣وفي ال  مــن الاتفاقي

صوص تُتـاح لكـل مـن تتعـرض حقوقـه وحرياتـه المن ـ      ”: وروبية لحقوق الإنسان على مـا يلـي    الأ
عليها في هذه الاتفاقية للانتهاك سبل انتصاف فعالـة أمـام سـلطة وطنيـة، بغـض النظـر عمـا إذا                      

  . ‘‘كان مرتكبو الانتهاك أشخاصا يتصرفون بصفتهم الرسمية
__________ 

 Commission d’étude sur le droit d’admission et d’expulsion des étrangers de l’Institut de Droit: انظـر   )٤٥(  

international, Projet de réglementation de l’expulsion des étrangers, présenté par M. L.-J.-D. Féraud-

Giraud, session de Hambourg, septembre 1891, Annuaire de l’Institut de Droit international, tome XI, 

 .٢٧٩ خاصة الصفحة ، وانظر بصفة٢٨٢ إلى ٢٧٥، الصفحات,1889-1892
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 السالفة الذكر من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق          ١٣وعلى نفس المنوال، تخول المادة        - ١٩
  قــرارالانتـصاف ضـد   بـصفة قانونيـة في الدولـة الطــاردة حـق     لأجـنبي المقــيم لالمدنيـة والـسياسية   

وقد ذكرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق        . الطرد، دون أن تحدد الجهاز الذي يجب أن ينظر في الطعن          
 والـضمانات الأخـرى المنـصوص عليهـا في     الانتـصاف الإنسان التابعـة للأمـم المتحـدة بـأن حـق          

. “اب اضطرارية تتعلـق بـالأمن القـومي       أسب”لك   لا يمكن إسقاطها إلا إذا اقتضت ذ       ١٣المادة  
  : المتاح للأجنبي المطرود يجب أن يكون فعالاالانتصافوأكدت أيضا على أن 

ـــيجب أن تعطــى للأجــنبي جميــع التــسهيلات اللازمــة لمتابعــة إجــراءات  ]فـــ[’’    
ولا يمكــن . انتــصافه مــن الطــرد حــتى يكــون هــذا الحــق في جميــع ظــروف حالتــه فعــالا 

 الطـرد والحـق   بالانتـصاف ضـد   والمتـصلة  ١٣ن المبادئ التي تقضي بها المـادة    الخروج ع 
أسـباب اضـطرارية تتعلـق      ’في إعادة النظر من قبل سلطة مختصة إلا متى اقتـضت ذلـك              

  .)٤٦(‘‘‘بالأمن القومي
الجمهوريــة العربيــة  وأوضــحت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، لــدى النظــر في تقريــر   - ٢٠
، احتجــاج الأجــنبي المطــرود لــدى البعثــات الدبلوماســية والقنــصلية للدولــة ٢٠٠١ في ةسوريالــ

  : من العهد١٣الطاردة حل غير مرض من زاوية المادة 
وترى اللجنة أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزيـر الداخليـة والمتمثلـة في               ”    

ذلــك، طــرد أي أجــنبي، دون ضــمانات، إذا كــان الأمــن والمــصلحة العامــة يقتــضيان    
 مــن العهــد، خاصــة إذا كــان الــشخص الأجــنبي قــد ١٣تطــرح مــشاكل تتعلــق بالمــادة 

وإن احتجــاج . دخــل الأراضــي الــسورية بــصورة قانونيــة وحــصل علــى تــصريح إقامــة
الأجــنبي المطــرود لــدى البعثــات الدبلوماســية والقنــصلية الــسورية في الخــارج حــل غــير 

  .)٤٧(“مرضٍ بالنسبة للعهد
ــسان   ٧رقــم الإضــافي  مــن البروتوكــول  ١  وتــنص المــادة   - ٢١ ــة حقــوق الإن ــة حماي  لاتفاقي

ــة مــا   ”والحريــات الأساســية علــى أن   ــة في إقلــيم دول  يجــب أن “الأجــنبي المقــيم بــصورة قانوني
__________ 

أبريـل  / نيـسان ١١وجـب العهـد،   وضـع الأجانـب بم  : ١٥ التعليـق العـام رقـم    ،اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان      )٤٦(  
أبريـل  / نيـسان  ٣،  ١٥٥/١٩٨٣الـبلاغ رقـم     [وفي قضية إيريك هاميـل ضـد مدغـشقر          . ١٠، الفقرة   ١٩٨٦
، المرفــق )A/42/40 (،٤٠الملحــق رقــم ربعــون، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والأ ،١٩٨٧
 ممارسة وسيلة انتصاف فعالة ضد قـرار       بوسعهكن  ي رأت اللجنة أن مقدم الطلب لم        ،]٢-١٩ الفقرة   الثامن،
 .طرده

، ٢٠٠١أبريــل / نيــسان٥الجمهوريــة العربيــة الــسورية، : الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان  )٤٧(  
، )A/56/40(، ، المجلـد الأول ٤٠ الملحـق رقـم   للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والخمـسون،        الوثائق الرسميـة    

 .٧٠، الصفحة )٢٢( ٨١الفقرة 



A/CN.4/625/Add.2  
 

10-44470 17 
 

 مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة         ٨٣وبالمثـل، فـإن المـادة       . ‘‘إعـادة النظـر في قـضيته      ” يسمح له ب ــ  
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة       ٩المـادة    من   ٥راد أسرهم، والفقرة    حقوق جميع العمال المهاجرين وأف    

المتعلقة بالمركز القانوني للعمال المهاجرين، تـشترطان أن يكـون قـرار الطـرد مـشفوعا بإمكانيـة                
  .الانتصاف

، بصيغة مطابقة لصيغة المـادة      الانتصافوقد كرست الجمعية العامة أيضا هذا الحق في           - ٢٢
ــدولي الخ ــ ١٣ ــسياسية، في المــادة    مــن العهــد ال ــة وال ــالحقوق المدني  مــن إعــلان حقــوق  ٧اص ب

ــا        ــق بقرارهـ ــه، المرفـ ــشون فيـ ــذي يعيـ ــد الـ ــواطني البلـ ــن مـ ــسوا مـ ــذين ليـ ــراد الـ ــسان للأفـ الإنـ
  :حيث نصت على ما يلي )٤٨(٤٠/١٤٤

لا يجوز طرد الأجـنبي الموجـود بـصورة قانونيـة في إقلـيم دولـة مـا مـن ذلـك                      ”    
تم التوصـل إليـه وفقـا للقـانون، ويـسمح لـه، إلا إذا اقتـضت              الإقليم إلا بموجب قرار ي ـ    

ــدم بالأســباب المناهــضة        ــك، أن يتق ــوطني خــلاف ذل ــالأمن ال ــق ب ــة تتعل أســباب جبري
لطرده، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشـخاص تعينـهم خصيـصا                

  .‘‘نهالسلطة المختصة، وأن يمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعي
 علــى ضــرورة ٣٠وأكــدت لجنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري في توصــيتها العامــة     - ٢٣

إتاحة وسيلة انتـصاف فعالـة في حـالات الطـرد، وأوصـت الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القـضاء                      
ضمان تمتع غير المواطنين بإمكانيـة الوصـول علـى قـدم             ”ـعلى جميع أشكال التمييز العنصري ب     

سائل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك حق الطعن في إجـراء الطـرد الـصادر بحقهـم                 المساواة إلى و  
  .)٤٩(‘‘والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف بفعالية

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الحق في وسيلة انتـصاف            ١٣وتنص المادة     - ٢٤
ولا ســيما في حـــالات  فعالــة ضـــد انتــهاك أي حـــق أو حريــة منـــصوص عليهــا في الاتفاقيـــة،     

تُتـاح لكـل مـن تتعـرض حقوقـه وحرياتـه المنـصوص عليهـا في               ”: وجاء فيها ما يلي   . )٥٠(الطرد
هــذه الاتفاقيــة للانتــهاك ســبل انتــصاف فعالــة أمــام ســلطة وطنيــة، بغــض النظــر عمــا إذا كــان   

__________ 
، المرفـق،   ٤٠/١٤٤، القـرار    )A/40/53(،  ٥٣  الملحـق رقـم    الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعـون،        )٤٨(  

  .٧المادة 
وانظـر أيـضا الملاحظـات الختاميـة     . ٢٥ الفقـرة  ،٣٠ التوصية العامـة رقـم   ،يلجنة القضاء على التمييز العنصر     )٤٩(  

 ).ق الطعنلح المكرسة (١٤٤، الفقرة )A/49/18( ،١٩٩٤مارس / آذار١ ،للجنة بشأن فرنسا

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في حـالات الطـرد           ٦على العكس من ذلك، فإن إمكانية تطبيق المادة           )٥٠(  
 ,«G. Gaja, «Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in International Law: ضـوحا؛ انظـر  هي أقـل و 

Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. 3, 1999, pp. 283 à 314,   وانظـر بـصفة 
 .٣١٠ و ٣٠٩خاصة الصفحتين 
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ووفقـا للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق     . ‘‘مرتكبو الانتـهاك أشخاصـا يتـصرفون بـصفتهم الرسميـة        
اشتراط توفير سبل انتصاف محلية تتـيح للـسلطة الوطنيـة    ” هذه المادة ه يترتب علىلإنسان، فإن ا

، المختصة تناول جوهر الشكوى المتصلة بالاتفاقيـة ومـنح الانتـصاف المناسـب علـى حـد سـواء        
حتى وإن كانت الدول المتعاقـدة تتمتـع بقـدر مـن الـسلطة التقديريـة فيمـا يتعلـق بالطريقـة الـتي                        

  .)٥١(‘‘...ا بالتزاماتها بموجب هذا الحكم تنهض به
وفي إطار مجلس أوروبا، نُـص علـى وجـوب إتاحـة وسـيلة الانتـصاف، وهـذا يعـني أن                       - ٢٥

الشخص المعني الذي لا تتوفر له مـوارد كافيـة للاسـتفادة مـن خـدمات محـام، يـتعين أن يكـون            
  .)٥٢(بإمكانه الاستفادة من خدمات محام مجانا

بالأثر الواقف للطعن، ارتأت لجنة وزراء مجلـس أوروبـا أنـه في غيـاب أثـر                 وفيما يتعلق     - ٢٦
ينبغي النظـر علـى النحـو الواجـب في كـل طلـب لوقـف تنفيـذ             ’’واقف منصوص عليها قانونا،     

  .)٥٣(“قرار الطرد المستند إلى ضرورات الأمن الوطني
ــرار الطــرد          - ٢٧ ــشروعية ق ــى مــدى م ــصورا عل ــادة النظــر مق ــد يكــون نطــاق إع ــر وق أكث
وجرى، في هذا الصدد، التمييز بين جلسة الاسـتماع         . )٥٤(يتعرض للأساس الوقائعي للقرار    مما

التي تتناول مسائل الوقائع والقانون على حد سواء وبين الطعن الذي قـد يقتـصر علـى المـسائل         
  .)٥٥(القانونية

اللاجـئين شـروطا    وفيما يتعلق بالحالة الخاصة باللاجئين، تحدد الاتفاقية الخاصة بوضـع             - ٢٨
اتخـاذ قـرار    ) ١(إجرائية معينة لطرد اللاجئ الحاضر في إقليم الدولة بصورة قانونية، ومن بينـها              

وحـق  ) ٢ (؛ علـى غـرار مـا سـبق ذكـره         ،)٥٦(وفقا للأصول الإجرائية التي يـنص عليهـا القـانون         
__________ 

  .Cour européene des droits de l’homme, Chahal c. Royaume Uni, arrêt du 25 octobre 1996, par. 145: انظر  )٥١(  
 ,Vingt principes directeurs sur le retour force du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe: انظـر   )٥٢(  

 .المرجع السالف الذكر

ــؤرخ   انظــر جــواب   )٥٣(   ــا الم ــس أوروب ــة وزراء مجل ــسم/ كــانون الأول٤ لجن ــى التوصــية  ٢٠٠٢بر دي  ١٥٠٤ عل
 لمنــدوبي ٨٢٠ الــتي اعتمــدت في الاجتمــاع  ، للجمعيــة البرلمانيــة٢٠٠١مــارس / آذار١٤المؤرخــة ) ٢٠٠١(

 والمرفق المتضمن لرأي اللجنـة التوجيهيـة لحقـوق          ،٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٦ ،٩٦٣٣الوزراء، الوثيقة   
، المعقـودة مـن     ٥٤ الـتي اعتمـدت في جلـستها         ،نيـة للجمعيـة البرلما  ) ٢٠٠١ (١٥٠٤الإنسان بـشأن التوصـية      

 .١٣  النقطة،٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٤ إلى ١

في معـرض  [ Guy S. Goodwin-Gill, «Mass Expulsion: The Legal Aspects», 1984 (inédit), p. 274: انظـر   )٥٤(  
 .])١٩٢٦ (٦٠ الصفحة ،المرجع السالف الذكر، Neer الإشارة إلى قضية نير

 .٢٦٥ المرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  

 Ceskovic v. Minister for Immigration and)وزيـر الهجـرة والـشؤون العرقيـة      سيسكـسوفيتش ضـد   في قـضية   )٥٦(  

Ethnic Affairs) نظــرت محكمــة أســترالية فيمــا إذا كــان  ٦٣٤-٦٢٧ المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحات ،
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ــه؛     ــات براءت ــة لإثب ــدم أدل ــصة؛    ) ٣(اللاجــئ في أن يق ــام ســلطة مخت ــن أم ــل وال) ٤(والطع تمثي
ومــن المعلــوم أن هـذه الــضمانات الإجرائيــة لا تنطبــق  . ة المختــصةلطلأغـراض الطعــن أمــام الـس  

  . )٥٧(“تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن وطني”عندما 
ــاقش ن  - ٢٩ ــاه   . وينـ ــواردة أدنـ ــة الـ ــضمانات الإجرائيـ ــة الـ ــرحه للاتفاقيـ ــسون في شـ . روبنـ

  :ما يليراءته، كتب وبخصوص حق اللاجئ في تقديم أدلة تثبت ب
وفضلا عن ذلك، يجب منحه الحق في الطعن، والاستعانة بمحام يمثلـه، أمـام               ’’    

السلطة الـتي يطلـب إليهـا، بموجـب القـانون الـداخلي، النظـر في هـذه الطعـون أو الـتي                       
تكـون هـي الهيئـة الأعلـى مـن الهيئـة الـتي اتخـذت القـرار؛ وإذا اتخـذت القـرار سـلطات             

. في قراراتها، فيجب عقد جلسة استماع جديـدة عوضـا عـن الطعـن            يُسمح بالطعن    لا
غـير أن هـذه الـضمانات       . ويمكن للسلطة المعنية أن تكلـف مـسؤولين بـسماع العـرض           

، على سبيل المثال، عنـدما يـتعين   “لأسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني    ”يمكن تعليقها   
مح للــسلطة بــأن تتــيح اتخــاذ قــرار يخــدم مــصالح الأمــن الــوطني في فتــرة قــصيرة لا تــس  

للاجئ الوقت اللازم لجمـع الأدلـة أو أن تنقلـه إلى المكـان المطلـوب، أو عنـدما يحتمـل          
في حالـة التجـسس، علـى       (صالح الأمـن الـوطني      بم مخلا جلسة الاستماع    يكون عقد أن  

، فيجـب أن تكـون      ‘قـاهرة ’ تتحـدث عـن أسـباب        ٢وحيـث إن الفقـرة      ). سبيل المثال 
غ الخطورة، ولا يمكـن تطبيـق الاسـتثناء مـن الجملـة الأولى سـوى                بالفعل ذات طابع بال   

  .)٥٨(“بحرص شديد وفي حالات غير اعتيادية إلى حد كبير
 Pagoaga Gallastegui(ة، ـر الداخلي ــ ــد وزيـ ــوي ضـ ــالاستيغـا غـة باغواغ ـــوفي قـضي   - ٣٠

v. Minister of the Interior( ،عـرض للطـرد في أن    مجلس الدولـة الفرنـسي حـق اللاجـئ الم    فسر

__________ 
 في ضــوء الاجتــهاد القــضائي للولايــات  ٣٢ في المــادة الــوارد“ الأصــول الإجرائيــة”ينبغــي تفــسير مــصطلح  

 ٢ الفقـرة (سـيبدو متوافقـا مـع بـاقي الفقـرة المقتبـسة          ‘ وفق الأصول الإجرائية  ’تعريف  ”وقررت أن    .المتحدة
ومن ثم، لم يكن مـن الـضروري     ؛“وفق الأصول الإجرائية  ’، وفي تلك الحالات يعامل المدعي       )٣٢من المادة   

خارجية للأصول الإجرائية الواجبة في الوقت الذي يقدم فيه نص الاتفاقية تعريفا دقيقـا              الإشارة إلى تعاريف    
 . بشكل واف لما يعنيه المصطلح في سياقها

 Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International. “واستثناء، يخضع هـذا البنـد لتفـسير مقيـد    ”  )٥٧(  

Law; Asylum, Entry and Sojourn, vol. II, Leiden, A. W. Sijthoff, 1972 , ٨الفقرة. 

 Nehemiah Robinson, Convention Relating to the Status of Refugees. Its History, Contents and: انظـر   )٥٨(  

Interpretation, Institute of Jewish Affairs, Congrès juif mondial, 1953) شـعبة  ١٩٩٧دت طبعـه في  اأع ـ 
 Atleانظر أيـضا  . ١٣٥ و ١٣٤، الصفحتان ) الدولية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينالحماية

Grahl-Madsen٧ ، المرجع السالف الذكر، الفقرة. 



A/CN.4/625/Add.2
 

20 10-44470 
 

ــتماع وحق ــ   ــنح جلــسة اس ــشريع   ه فييم ــن بموجــب الت ــصلة، وذلــك علــى     الطع الــوطني ذي ال
  :التالي النحو

بالـشروط المنـصوص عليهـا    ، والمتاح الطرد عن الطعن في قرار      صرف النظر ب”    
، يجـب قبـل اتخـاذ القـرار بإصـدار الأمـر، أن       ١٩٥٢يوليـه  / تموز٢٥في القانون المؤرخ   

 مـن قـانون   ٢٥ المحـافظ بموجـب المـادة    لدىاللاجئ اللجنة الخاصة المشكلة تستمع إلى   
 مبـدئيا  لا يمكـن   الطـرد  ويترتـب علـى ذلـك أن قـرار           ؛١٩٤٥نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢

ــادة         / آذار١٨ مــن مرســوم  ٣اتخــاذه وفقــا للقــانون إلا امتثــالا للإجــراء المــبين في الم
 إلا أن هنـــاك ؛١٩٥٠يـــسمبر د/ كـــانون الأول٢٧، المعـــدل بمرســـوم ١٩٤٦ مـــارس

، في ١٩٤٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢ مـن أمـر      ٢٥استثناء لهذه القاعدة بموجـب المـادة        
 إلى الطـرد  تأجيـل تنفيـذ قـرار    يتعذر معهـا الظروف البالغة الاستعجال التي   الحالات أو 

ــة        ــة الآنفـ ــشريعية والتنظيميـ ــام التـ ــاة في الأحكـ ــراءات المتوخـ ــال الإجـ ــد إكمـ ــا بعـ مـ
  .)٥٩(“الذكر

، توصـية  ١٩٩٨طالبي اللجـوء، اعتمـدت لجنـة وزراء مجلـس أوروبـا، في              بوفيما يتعلق     - ٣١
بــشأن الحــق في الانتــصاف الفعــال لطــالبي اللجــوء، مراعيــة اجتــهاد المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  

 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان       ٣، إلى جانب المادة     ١٣الإنسان المتعلق بتطبيق المادة     
ــتي ــم موضــوع إجــراءات        ال ــذين ه ــاتهم وال ــذين رفــضت طلب ــق أساســا بطــالبي اللجــوء ال  تتعل
وأوصت اللجنة الدول الأعـضاء بـأن تتقيـد، في تطبيقهـا لقواعـدها الإجرائيـة، بعـدد                  . )٦٠(طرد

يعتــبر الطعــن أمــام هيئــة ’’ حيــث ارتــأت أنــه )٦١(“في تــشريعاتها أو ممارســتها”مــن الــضمانات 
 إلى أن تبت هذه الهيئـة في الطعـن المقـدم            ‘‘عندما يعلق تنفيذ أمر الطرد     (...) وطنية طعنا فعالا  

يعرض تظلمـا يمكـن الـدفاع عنـه بـدعوى            ’’من طالب اللجوء الذي رفض طلب لجوئه والذي       
ذا الطـابع   به ـ ذكـرت وقـد   . )٦٢(‘‘تعرضه للتعـذيب أو المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة             

  .)٦٣(٢٠٠٥الواقف في عام 
__________ 

 ,Pagoaga Gallastegui v. Minister of the Interiorقـضية باغواغـا غالاسـتيغوي ضـد وزيـر الداخليـة،       : انظـر   )٥٩(  

France, Conseil d’État, 27 May 1977, International Law Reports, volume 74, E. Lauterpacht, C.J. 

Greenwood (eds.), p. 430-444.  
 Recommandation n° R (1998) 13 du 18 septembre 1998 du Comité des Ministres du Conseil de: انظـر   )٦٠(  

l’Europe sur le droit de recours effectif des demandeurs d’asile déboutés à l’encontre des décisions 

d’expulsion dans le contexte de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
 .المرجع نفسه  )٦١(  
 .المرجع نفسه  )٦٢(  
 ,Vingt principes directeurs sur le retour force du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe: انظـر   )٦٣(  

 .المرجع السالف الذكر
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وبناء عليه، فإن حق الأجنبي في أن يعرض قرار طرده علـى جهـاز مخـتص حـق كرسـه                      - ٣٢
وقــد أعــرب عــن . )٦٤( والفقــهالمحلــيالقــانون التعاهــدي والاجتــهاد القــضائي الــدولي والقــانون 

وذكــر أيــضا  . مفــاده أن المــسألة لا ينبغــي أن تكــون بالــضرورة مــسألة مراقبــة قــضائية        رأي
، علـى غـرار   )٦٦( وإبلاغ الأجنبي بحقه في الطعـن  )٦٥(اءات المراقبة تعليق الطرد أثناء إجر    وجوب

  .بيانه سبق ما
وفي معــرض تناولهــا للمهــاجرين غــير القــانونيين، أكــدت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق            - ٣٣

ــيلة انتـــصاف     ــرود مـــن وسـ ــرورة تمكـــين الأجـــنبي المطـ ، الإنـــسان والـــشعوب أيـــضا علـــى ضـ
  :قالت حيث

شكك ولا هي تشكك فعلا في حـق أي دولـة في            ولا ترغب اللجنة في أن ت     ’’    
أن تتخــذ إجــراءات قانونيــة ضــد المهــاجرين غــير القــانونيين وأن ترحلــهم إلى بلــدانهم    

غير أنهـا تـرى أنـه مـن غـير المقبـول ترحيـل               . الأصلية، إذا قررت المحاكم المختصة ذلك     
المختـصة لأن   الأفراد دون تخويلهم إمكانية الـدفاع عـن أنفـسهم أمـام المحـاكم الوطنيـة                 

  .)٦٧(“ذلك يتنافى مع روح ونص الميثاق والقانون الدولي
وبالمثل، رأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في قضية أخـرى، أن زامبيـا                - ٣٤

انتــهكت الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنــسان والــشعوب بعــدم إتاحتــها الفرصــة لأحــد الأفــراد     
  :للطعن في قرار الطرد

__________ 
 والمراجـع   ٦٨٧-٦٥٨ ، الفقرات    )Corr.1  و A/CN.4/565(،   طرد الأجانب  مذكرة الأمانة العامة بشأن    انظر  )٦٤(  

ــية   ــذكورة في الحاش المرجــع الــسالف الــذكر،    .L. B. Sohn et T. Buergenthal (dir. Publ) :١٥٤١الم
المرجـع الــسالف  ، E. Brochard؛ و ٤٧٢الـصفحة   ،المرجــع الـسالف الــذكر  ، ,R. Plender و ؛٩١ الـصفحة 
 .٥٥ و ٥٢ و ٥٠، الصفحات الذكر

 le Conseil de l’Europe, Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou:انظـر أيـضا    )٦٥(  

traitements inhumains ou dégradants, septième rapport général d’activités couvrant la période du 1er 

janvier au 31 décembre 1996, CPT/Inf (97) 10 [FR], 22 août 1997. 

 .M. Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, Kehl, N.Pنظـر  ا  )٦٦(  

Engel Publisher, 1993, p. 231) إلى ١٢ و ٦ ، الفقـرات ٢٧/١٩٧٨ للقـضية رقـم    تباعـا رض تناولـه في مع ـ 
 ).٤-٢، الفقرة ٣١٩/١٩٨٨والقضية  ١٦

 .٢٠، الفقرة المرجع السالف الذكر، ١٥٩/٩٦البلاغ  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الشعوب،  )٦٧(  
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ــادة  خ  - ٣٦’’   ــا الم ــه بالمــضي في    ٧الفــت زامبي ــاق، حيــث أنهــا لم تــسمح ل  مــن الميث
  .التدابير الإدارية التي كانت متاحة له بموجب قانون الجنسية

  [...]  
إذ لم تــتح لــه .  أســوأ مــن ذلــكوضــعأمــا جــون لايــسون تــشينولا، فكــان في   - ٣٨  

القول بأن تـشينولا    ولا يمكن للحكومة بالتأكيد     . الفرصة للاعتراض على أمر الترحيل    
 بعد أن تجاوز مدة الإقامة المسموح بهـا في تـصريح            ١٩٧٤قد اختفى عن الأنظار عام      

ــه   ــوح ل ــارة الممن ــشينولا،   . الزي ــد كــان ت ــال   دون شــكفق ــن رجــال الأعم ، واحــدا م
 ضـده، لكـان بمقـدورها     إجـراء ولو كانـت الحكومـة تريـد اتخـاذ          . والسياسيين البارزين 

ــذلك  ــام ب ــدم و. القي ــه وتر    قيامع ــسفية لتوقيف ــة التع ــبرر الطبيع ــذلك لا ي ــا ب ــه في حه يل
. فقـد كـان مـن حقـه النظـر في قـضيته أمـام محـاكم زامبيـا             . ١٩٩٤أغسطس  /آب ٣١

  .)٦٨(‘‘ من الميثاق٧ومن ثمة، فإن زامبيا تكون قد انتهكت المادة 
 إلى  ، فخلـصت  ٧المادة   من   ١من الفقرة   ) أ( الفقرة الفرعية    ثم ذكرت اللجنة بمضمون     - ٣٥

  :ما يلي
وبحرمــان الــسيد تــشينولا مــن فرصــة الطعــن في أمــر ترحيلــه، فــإن حكومــة      - ٥٣’’  

زامبيا تكون قد حرمته مـن الحـق في المحاكمـة العادلـة، وهـو مـا يخـالف جميـع القـوانين               
  .)٦٩(“الزامبية وقوانين حقوق الإنسان الدولية

 المطـرود مـن إقلـيم       ، بمـنح الأجـنبي    وأوصت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من جانبها        - ٣٦
دولة عضو في مجلس أوروبا الحق في الطعن الواقف، وهو ما يتعين النظـر فيـه في غـضون ثلاثـة                     

  :أشهر من تاريخ قرار الطرد
أي قـرار بطـرد شـخص أجـنبي مـن دولـة عـضو في         ‘ ٢’: فيما يتعلق بـالطرد   ”    

ذا قُــدم طعــن في قــرار إ‘ ٣’مجلــس أوروبــا يجــب أن يخــضع للحــق في الطعــن الواقــف؛  
 الطــرد، يــتعين إكمــال إجــراء الطعــن في غــضون ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ قــرار الطــرد   

  .)٧٠(“الأصلي
__________ 

 .كرالمرجع السالف الذ، ٢١٢/٩٨البلاغ  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الشعوب،  )٦٨(  
 .المرجع نفسه  )٦٩(  
 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, recommandation 1624 (2003): Politique:انظــر  )٧٠(  

commune en matière de migration et d’asile, 30 septembre 2003, par. 9.   وعـلاوة علــى ذلــك، رأت
ــا أن الحــق في اســتع   ــة لمجلــس أوروب ــة البرلماني راض القــضية يجــب أن ينطبــق أيــضا علــى الأجانــب غــير    الجمعي

ــانونيين ـــ[”: الق ــ]ف ــة عــضو         ـ ــيم دول ــن إقل ــة ســليما م ــرخيص إقام ــذي لا يحمــل ت ــاد الأجــنبي ال لا يجــوز إبع
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:  مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة للإقامــة علــى مــا يلــي٣ مــن المــادة ٢وبالمثــل، تــنص الفقــرة   - ٣٧
ك، لا يجـوز  فيما عدا الحالات التي تستوجب فيها اعتبارات الأمن الوطني القاهرة خلاف ذل ـ       ”

طرد مواطن أي طرف من الأطراف المتعاقدة أقام بصفة قانونيـة في إقلـيم أي طـرف آخـر لمـدة           
تفوق سنتين إلا بعد أن يُسمح له أولا بالإدلاء بالأسـباب الـتي تـستوجب العـدول عـن طـرده،              
وبــالطعن فيــه والحــصول علــى حــق التمثيــل لهــذا الغــرض أمــام ســلطة مختــصة أو أمــام شــخص   

  .“تعينهم خصيصا السلطة المختصةأكثر  أو
كما أكد المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعنية بمنـع التمييـز ضـد غـير المـواطنين،                    - ٣٨

دافيد فيسبروت، على الحق في الاعتـراض علـى الطـرد، حـتى فيمـا يتعلـق بالأجانـب المـشتبه في               
  :، حيث قالضلوعهم في أعمال إرهابية

اطنين المـشتبه في ضـلوعهم في الإرهـاب قبـل تهيئـة             وينبغي عدم طرد غير المو    ”    
  .)٧١(“الفرصة القانونية لهم للطعن في طردهم

 منظمـة   وأشارت اللجنـة المـشكلة لدراسـة الـدعوى القائلـة بعـدم تقيـد إثيوبيـا باتفاقيـة                    - ٣٩
ــ العمــل الدوليــة المتعلقــة  ــة(التمييز ب ) ١١١الاتفاقيــة رقــم  (١٩٥٨لعــام ) في الاســتخدام والمهن

إلى أن إثيوبيـا قـد حرمـت بعـض     ) ١٥٨الاتفاقيـة رقـم    (١٩٨٢فاقية إنهاء الاسـتخدام لعـام    وات
  :، وقالت إنهالعمال المطرودين من الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة

ــادة      ”     ــه في الم ــصوص علي ــسألة الحــق في الطعــن المن ــق بم ، تلاحــظ ٤فيمــا يتعل
 لازمـا لتطبيـق الاسـتثناء مـن      اللجنة أن وجود الحق في الطعن، وإن كان يشكل شـرطا          

فلا بد وأن تكون هنـاك هيئـة طعـن مـستقلة            . مبادئ الاتفاقية، ليس كافيا في حد ذاته      
ويجــب أن . عــن الــسلطة الإداريــة أو الحكوميــة تــوفر ضــمانة للموضــوعية والاســتقلال

تكون هذه الهيئة مختصة بـالنظر في أسـباب التـدابير الـتي اتخـذت ضـد الـشخص المعـني،              
وإذ تحـيط اللجنـة علمـا بمـا أعلنتـه           . يح له الفرصة لعـرض قـضيته بـصورة كاملـة          وأن تت 

الحكومــة مــن أن الأشــخاص الــذين تم ترحيلــهم لهــم الحــق في الطعــن أمــام هيئــة إعــادة 
ــسلطة       ــة تــشكل جــزءا مــن ال النظــر لــدى إدارة الهجــرة، فإنهــا تــشير إلى أن هــذه الهيئ

__________ 
ويكـون لـه، قبـل إبعـاده حـق           .للأسباب القانونية المنـصوص عليهـا بخـلاف الأسـباب الـسياسية أو الدينيـة               إلا

ن مستقلة، وينبغي دراسة ما إذا كان يحق لـه إضـافة إلى ذلـك أو كبـديل عـن                    وإمكانية الطعن أمام سلطة طع    
وإذا مـا قـدم طلبـا إلى محكمـة أو سـلطة إداريـة عليـا، لا يـتم                    . ويبلـغ بحقوقـه   . ذلك عرض قـضيته أمـام قـاض       

لا يجـوز طـرد شـخص يحمـل تـصريحا صـحيحا مـن إقلـيم دولـة عـضو                     و. إبعاده ما دامـت القـضية قيـد النظـر         
 Conseil de l’Europe, recommandation 769 (1975) relative au statut. (“كـم نهـائي للمحكمـة   عمـلا بح  إلا

juridique des étrangers، ١٠  و٩ الفقرتان ،المرجع السالف الذكر.( 
 ،“حقـوق غـير المـواطنين   ” لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع التمييـز،    )٧١(  

 .٢٨، الفقرة (E/CN.4/Sub.2/2003/23)الوثيقة ، السيد ديفيد وايسبرودت، قرير النهائي للمقرر الخاصالت
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إثيوبيــا وإن أوضــحت أن بعــض   وتــشير اللجنــة كــذلك إلى أن حكومــة    . الحكوميــة
الأفراد المعنيين على الأقـل قـد تقـدموا بطعـون ضـد أوامـر الترحيـل، فإنهـا لم تقـدم أي               

وبنـاء  . معلومات فيما يتعلق بحدوث الإجراءات نفسها أو بالنتـائج الـتي ترتبـت عليهـا              
 عليه، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن الأشخاص الذين تم ترحيلهم قد توفر لهم الحـق في               

  .)٧٢(‘‘ من الاتفاقية٤بمفهوم المادة الفعال الطعن 
ــذي       - ٤٠ ــذلك في الاتحــاد الأوروبي، وال ــشريع المتــصل ب ــاه إلى الت ــه الانتب كمــا يمكــن توجي

فبالنـسبة لمـواطني الاتحـاد، يـنص التوجيـه          . رعايا البلدان الأخـرى   ويتناول طرد مواطني الاتحاد،     
2004/38/EC ــا في  الــصادر عــن البرلمــان الأوروبي  في ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢٩ ومجلــس أوروب

  : منه المخصصة للضمانات الإجرائية على ما يلي٣١المادة 
تُتــاح للأشــخاص المعنــيين فــرص اللجــوء إلى إجــراءات الانتــصاف القــضائية،     - ١’’  

ــرار يتخــذ        ــن في أي ق ــضيفة، للطع ــضو الم ــة الع ــضاء، في الدول ــة حــسب الاقت والإداري
  .النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامةضدهم لأسباب تتعلق ب

عندما يكون طلب الطعن في قرار طرد أو طلب إعادة النظر مـشفوعا بطلـب                 - ٢’’  
إصدار أمر مؤقت لوقف إنفاذ ذلـك القـرار، لا يـتم التنقيـل الفعلـي لمقـدم الطلـب مـن             

  :تاليةالإقليم إلى أن يُبت في طلب إصدار الأمر المؤقت، إلا في الحالات ال
   أو؛عندما يستند قرار الطرد إلى قرار قضائي سابق  -’’    
إذا أتيحت للشخص المعني فرصة إجراء مراجعة قضائية لقـضيته قبـل        -’’    

  ذلك؛ أو
عنــدما يــستند قــرار الطــرد إلى مــسوغات قــاهرة تتعلــق بــالأمن العــام   -’’    

  .٢٨ادة  من الم٣ فقرةوفقا لل
اف ببحث مشروعية القرار، وكذلك فحـص الوقـائع         تسمح إجراءات الانتص    - ٣’’  

وتكفل تلـك الإجـراءات ألا يكـون القـرار           .والظروف التي يستند إليها التدبير المقترح     
  .٢٨غير متناسب، وبخاصة في ضوء الشروط المنصوص عليها في المادة 

 يجــوز للــدول الأعــضاء إبعــاد الفــرد المعــني مــن أقاليمهــا حــتى البــت في إجــراء    - ٤’’  
ــسه، إلا إذا كــان         ــه بنف ــن عــرض دفاع ــرد م ــع الف ــا من ــصاف، ولكــن لا يجــوز له الانت

__________ 
 International Labour Organization, Report of the Committee set up to examine the representation:انظـر   )٧٢(  

alleging non-observance by Ethiopia of the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 

1958 (No. 111) and the Termination of Employment Convention, 1982 (No. Eritrean Workers (NCEW), 

1998, Para. 37. 
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حضوره يمكن أن يتسبب في مشاكل خطيرة للنظام العام أو للأمن العـام، أو إذا كـان                 
  .)٧٣(‘‘الطعن أو المراجعة القضائية تتعلق بالمنع من دخول الإقليم

ــدان الأخــرى، يمكــن الإشــارة     - ٤١ ــا البل ــسبة لرعاي ــه المجلــس وبالن  EC/2001/40   إلى توجي
  : على ما يلي٤، والذي تنص مادته ٢٠٠١مايو / أيار٢٨الصادر في 

ــا      ’’      ــيين، وفقـ ــرى المعنـ ــدول الأخـ ــا الـ ــين رعايـ ــضاء تمكـ ــدول الأعـ ــل الـ تكفـ
لتــشريعات الدولــة القائمــة بالإنفــاذ، ببــدء إجــراءات للانتــصاف بــشأن أي تــدبير مــن   

  .)٧٤(‘‘]قرار الطرد) [٢ (١ة التدابير المشار إليها في الفقر
 / تـــشرين الثـــاني٢٥ الـــصادر في ٢٠٠٣/١٠٩/ECكمـــا يمكـــن الإشـــارة إلى توجيـــه المجلـــس  

  : على ما يلي١٢ من مادته ٤، والذي تنص الفقرة ٢٠٠٣ نوفمبر
ــصاف         - ٤’’   ــة إجــراء الانت ــرة طويل ــيم لفت ــاح للمق ــالطرد، يت ــرار ب ــة اتخــاذ ق في حال

  .)٧٥(“عنيةالقضائي في الدولة العضو الم
، علـى استـصواب وجـود       ١٨٩٢د معهد القانون الدولي، منـذ       كوعلى صعيد الفقه، أ     - ٤٢

إجراء لإعادة النظر يمكن الفرد من الطعن أمام سلطة مستقلة تكون مختـصة بدراسـة مـشروعية                  
غير أن المعهد رأى أن من الممكـن تنفيـذ الطـرد بـصورة مؤقتـة بغـض النظـر عـن تقـديم                        . الطرد

للأجانــب الــذين يعرضــون لخطــر أمــن ’’أنــه لــيس ثمــة ضــرورة لمــنح الحــق في الطعــن  الطعــن، و
 ٢٨ مـن المـادة   ١٠الفقـرة  (‘‘ الدولة بسلوكهم، وقت الحرب أو حينما تكون الحـرب وشـيكة    

  ):من القواعد التي اعتمدها المعهد
لكل فرد يُؤمر بطرده الحـق في الطعـن أمـام محكمـة قـضائية أو إداريـة أعلـى                    ”     

أحكامها في استقلال تام عـن الحكومـة، إذا مـا ادعـى أنـه مـواطن أو أن الطـرد                  تصدر  
غـير أنـه يمكـن      . يشكل مخالفة لقانون أو لاتفاق دولي يحظر الطرد أو يستبعده صـراحة           

  .)٧٦(“تنفيذ الطرد مؤقتا، بغض النظر عن تقديم الطعن
__________ 

 Union européenne, rectificatif à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du:انظـر   )٧٣(  

29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de 

séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et 

abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 2/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 

90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, Journal officiel n° L 229 du 29 juin 2004, pp. 35 à 48. 

 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des:انظـر   )٧٤(  

décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, Journal officiel n° L 149 du 2 juin 2001, pp. 34 

à 36, art. 4. 

 .٥٣ إلى ٤٤، الصفحات المرجع السالف الذكر، Directive 2003/109/CE du Conseil: انظر  )٧٥(  

  .٢١، المادة المرجع السالف الذكر ، Règles internationales sur l’admission et l'expulsion des étrangers:انظر  )٧٦(  
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، مــن )٧٨(رار الطــرد فيمــا يتعلــق بالــسماح بــالطعن في قــ)٧٧(وتختلــف القــوانين الوطنيــة  - ٤٣
 أن تسمح بإقامة دعـوى لإعـادة فـتح أو إعـادة النظـر في                ‘١’: يمكن للدولة هكذا  و. )٧٩(عدمه

__________ 
ــوطنيين الفقــرات       )٧٧(   ــهاد ال ــشريع والاجت ــاه والمتعلقــة بالت ــواردة أدن ــيلات ال  مــن ٦٨٧ إلى ٦٨٠تستنــسخ التحل

 .المرجع السالف الذكر ،مذكرة الأمانة العامة بشأن طرد الأجانب

، ١٩٥٨؛ وأســـتراليا، قـــانون ٨٥ و ٨٤، و ٨١ إلى ٧٧، و ٧٥ و ٧٤، المـــواد ٢٠٠٤الأرجنـــتين، قـــانون   )٧٨(  
ــادة  ــام    )ج) (٣(و ) ج) (٢ (٢٠٢الم ــس لع ــرار المجل ــيلاروس، ق ــادة ١٩٩٩؛ وب ــانون ٢٠، الم ، ١٩٩٨، وق

ــان  ــانون  ٢٩ و ١٥المادتـــ ــك، قـــ ــنة والهرســـ ــواد ٢٠٠٣؛ والبوســـ   ، )٥ (٦٢، و )٢ (٢١، و )٢ (٨، المـــ
؛ ٧٤ إلى ٧٢ ، و٦٧ و ٦٦، و ٦٤، و )٥( و )٣(و ) ٢ (٦٣، المــواد ٢٠٠١؛ وكنــدا، قــانون )٦ (٧٦و 

؛ وفرنـسا، قـانون     ١٧٢، المـادة    ١٩٩٩؛ والجمهوريـة التـشيكية، قـانون        ٩٠، المـادة    ١٩٧٥وشيلي، مرسـوم    
، ٢٠٠١؛ واليونــان، قــانون L.213-2, L.513-3, L.514-1(2), L.524-2, L.524-4, L.555-3الأجانــب، المــواد 

؛ )١ (٤٢، المـادة    ٢٠٠١؛ وهنغاريا، قانون    ١٣١، المادة   ١٩٨٦انون  ؛ وغواتيمالا، مرسوم ق   )٥ (٤٤ المادة
ــانون   ــران، ق ــادة ١٩٣١وإي ــادة ١٩٧٣، ولائحــة ١٢، الم ــانون  ١٦، الم ــا، ق ــادة ٢٠٠٥؛ وإيطالي ) ٤ (٣، الم

  ، )١١(و ) ٨(و )  مكـــــــررا٥(و ) ٣ (١٣، المادتـــــــان ٢٨٦ رقـــــــم ١٩٩٨، ومرســـــــوم قـــــــانون )٥( و
، ومرسـوم قـانون   )١١(إلى ) ٨ (١١، المـادة  ٤٠ رقـم  ١٩٩٨، وقانون )٦ (١٤، و )٤(و ) ١( ثانيا ١٣و  

ــادة ١٩٩٦ ــوم  )٣( و) ١ (٧، المــــ ــان، مرســــ ــواد ١٩٥١؛ واليابــــ   ن ) ١ (١١، و )١٠(و ) ٩ (١٠، المــــ
ــانون  ٤٩، و )٩( و) ٨ (٤٨و  ــا، ق ــة كوري ــادة ١٩٩٢؛ وجمهوري ــانون )١ (٦٠، الم ــان ١٩٩٣، وق ، المادت
، )٨ (٩، المادتان   ١٩٦٣-١٩٥٩؛ وماليزيا، قانون    ١٣٦، المادة   ٢٠٠٤نون  ؛ وليتوانيا، قا  )١ (٧٥، و   ٧٤
، )٢ (٢٢، المـواد  ١٩٩٨؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون    )٢ (٢١، المـادة  ١٩٦٣؛ ونيجيريا، قانون    )٢ (٣٣و  
ــانون  ١٢١، و ٢٣ و ــا، قــ ــوب أفريقيــ ــادة ٢٠٠٢؛ وجنــ ــانون  )٢(و ) ١ (٨، المــ ــبانيا، قــ   ، ٢٠٠٠؛ وإســ

؛ وسويـــسرا، لائحـــة ١٨ إلى ١١-٧، و ٨ إلى ١-٧، المادتـــان ١٩٨٩لـــسويد، قـــانون ؛ وا)٢ (٢٦المـــادة 
؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة ٢٠ ، المــادة١٩٣١، والقــانون الاتحــادي لعــام )٢ (٢٠، المــادة ١٩٤٩

، )٣) (ج(و  ) ٣) (ب(و  ) ألـف ) (٣) (أ (٢٣٨، و   )٣) (ب (٢٣٥، و   )٣) (ه ــ (٢١٠والتجنيس، المواد   
ــدما  . ٥٠٥، و )ز(إلى ) ج(و ) ٩) (ب(و ) ٥(و ) ١) (أ (٢٤٢و  ــدا عنـ ــق تحديـ ــذا الحـ ــنح هـ ــن مـ : ويمكـ
  ) ج) (٢ (٢٠٢، المـــادة ١٩٥٨أســـتراليا، قـــانون (يـــشكل الـــشخص الأجـــنبي تهديـــدا للأمـــن الـــوطني   )١(

س، ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـي     )٥(و  ) ٤ (٣، المادة   ٢٠٠٥قانون   ؛ وإيطاليا، )ج) (٣(و  
، ٢٠٠٣البوسـنة والهرسـك، قـانون       (يتعلق القرار بأجنبي يدعي تمتعـه بوضـع الحمايـة           ) ٢(؛ أو   )٥٠٥(المادة  
يمثل القرار المطعون فيـه رفـضا لطلـب    ) ٣(؛ أو )٥( و ٤-٧، المادة   ١٩٨٩؛ والسويد، قانون    )٦ (٧٦المادة  

؛ وفرنـسا، قـانون   ٢٩، المـادة   ١٩٩٨ بيلاروس، قرار المجلس لعـام    (الأجنبي المطرود دخول الدولة مرة أخرى       
 ).L.524-2الأجانب، المادة 

ــانون     )٧٩(   ــك، قـ ــنة والهرسـ ــواد ٢٠٠٣البوسـ ، )١ (٧٨، و )٦ (٧١، و )٣ (٤٩، و )١ (٤٤، و )٢ (٢٨، المـ
ــانون )٢ (٨٤ و ــدا، قــ ــادة ٢٠٠١؛ وكنــ ــانون ٦٤، المــ ــا، قــ ــادة ١٩٦٣-١٩٥٩؛ وماليزيــ ؛ )٢ (٣٣، المــ

) أ (٢٤٢؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المــادة )٢ (٣٠ة ، المــاد١٩٦٣ونيجيريــا، قــانون 
ويمكن إثبات عدم توفر هذا السبيل تحديدا فيما يتعلق بالقرارات المتصلة بوضع الحماية أو بمـنح            ). ٣(و  ) ٢(

)). ٢ (٨٤، و )١ (٧٨، و )٣ (٤٩، المــــواد ٢٠٠٣البوســــنة والهرســــك، قــــانون (التــــصاريح الإنــــسانية 
كنـدا، قـانون    (يمكن إثباتـه عنـدما توجـد أسـباب معينـة تـبرر طـرد الـشخص الأجـنبي أو رفـض دخولـه                          كما

 )).٢ (٣٣، المادة ١٩٦٣-١٩٥٩؛ وماليزيا، قانون ٦٤، المادة ٢٠٠١
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؛ أو  )٨١(، بمـا في ذلـك فيمـا يتعلـق بإقامـة دعـوى جديـدة للتمتـع بمركـز الحمايـة                     )٨٠(قرار الطرد 
ال  أن تحظــر تقــديم طعــن أو أشــك‘٣’؛ أو )٨٢( أن تمــنح الحكومــة صــراحة الحــق في الطعــن‘٢’

معينة مـن الإعفـاء مـن الترحيـل عنـدما يـشكل الأجـنبي المطـرود تهديـدا للنظـام العـام أو الأمـن                          
 أن تـسمح بتقـديم طعـون        ‘٤’؛ أو   )٨٣(الوطني للدولة، أو عندما يُـدعَى أنـه ضـالع في الإرهـاب            

 أن تقـصر حـق الطعـن    ‘٥’؛ أو )٨٤(معينة من جانب الأجانـب الموجـودين خـارج الدولـة فقـط         
 أن تحـتفظ بحـق إعـادة    ‘٦’؛ أو )٨٦(؛ أو المتمـتعين بالحمايـة  )٨٥(المقيمين إقامة دائمـة  تحديدا على   

ــات           ــشروط اتفاقي ــا ل ــة وفق ــدعاوى المرفوع ــق بال ــا يتعل ــك م ــا في ذل ــة، بم ــة داخلي النظــر لمحكم
  .)٨٧(دولية
ويمكــن أن تــشترط الدولــة أن يتــضمن القــرار إبــلاغ الــشخص الأجــنبي بــأي حقــوق      - ٤٤

ــن   ــه في الطع ــة ل ــاذ        . )٨٨(متاح ــد اتخ ــر عن ــادة النظ ــاس إع ــددة لالتم ــرة المح ــدأ الفت ويمكــن أن تب

__________ 
؛ والولايـات المتحـدة،    ١٣٠، المـادة    ١٩٨٦؛ وغواتيمـالا، مرسـوم قـانون        ٧١، المادة   ١٩٨٠البرازيل، قانون     )٨٠(  

 ).٧(و ) ٦) (ج(و ) دال(و ) جيم) (٥) (ب (٢٤٠والتجنيس، المادة قانون الهجرة 

 ).٧(و ) ٦) (ج (٢٤٠الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة   )٨١(  

، ١٩٣١؛ وسويسرا، قانون الاتحادي لعام      ٧٣، و   )٢(و  ) ١ (٧٠، و   )٤ (٦٣، المواد   ٢٠٠١كندا، قانون     )٨٢(  
) ٣) (ج (٢٣٨، و )٣) (ب (٢٣٥حــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المــواد ؛ والولايــات المت)٢ (٢٠المــادة 

كنـدا،  (ويمكن منح هذا الحق تحديدا فيما يتعلق بإدعاءات التمتع بوضع الحمايـة  ). ج (٥٠٥، و   ‘١’) ألف(
الولايـات  (، أو بالتصرفات المتعلقة بالأجانب الذين يُدعى ضـلوعهم في الإرهـاب             )٧٣، المادة   ٢٠٠١قانون  

 )).١) (ج (٥٠٥حدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة المت

) بـاء ) (أ (٢٤٢؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان        )١ (٦٤، المادة   ٢٠٠١كندا، قانون     )٨٣(  
 ).ك (٥٠٤، و )‘٢’(

 يتــضمن هــذا ويمكــن أن. L.524-3؛ وفرنــسا، قــانون الأجانــب، المــادة ٣٥، المــادة ٢٠٠٤الأرجنــتين، قــانون   )٨٤(  
فرنـسا، قـانون الأجانـب،    . (الطعن طلـب رفـع الحظـر المفـروض علـى دخـول الـشخص الأجـنبي مـرة أخـرى             

 ).L.541-2, L541-4المادتان 

 ).٢ (٦٣، المادة ٢٠٠١كندا، قانون   )٨٥(  

 ).٣ (٦٣، المادة لمرجع نفسها  )٨٦(  

 ).٥(و ) ٤) (أ (٢٤٢الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة   )٨٧(  

؛ L213-2؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب، المـادة          )٦ (٧٦، و   )٢ (٨، المادتـان    ٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قانون      )٨٨(  
ــوم  ــان، مرســــ ــان ١٩٥١واليابــــ ــانون  )٨ (٤٨، و )٩ (١٠، المادتــــ ــوم قــــ ــال، مرســــ ، ١٩٩٨؛ والبرتغــــ

، ٢٠٠٠انيا، قـانون    ؛ وإسـب  ٧٤، المـادة    ١٩٩٣؛ وجمهورية كوريـا، مرسـوم       )٢ (١٢٠، و   )٢( ٢٢ المادتان
ويمكن فرض هذا   ). ٢ (١٩، المادة   ١٩٣١؛ وسويسرا، القانون الاتحادي لعام      )٩ (٥٧، و   )٢ (٢٦المادتان  

  )).٦ (٧٦، ٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قانون (الشرط تحديدا فيما يتعلق بإدعاءات التمتع بوضع الحماية 
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، )٩١(ويمكـــن للدولـــة أن توقـــف. )٩٠(، أو عنـــد إخطـــاره بـــالقرار أو بحيثياتـــه)٨٩(الطـــرد قـــرار
ويمكـــن للدولـــة أن توقـــف التنفيـــذ  . ، تنفيـــذ القـــرار لحـــين البـــت في الطعـــن )٩٢(توقـــف لا أو
بنـاء  ) ٢(؛ أو )٩٣( أو مـن المـرجح أن يـتم طـرده     عندما يكون قد تم طرد الشخص الأجنبي       )١(

. )٩٤(على طلب هيئة دولية معنية، ما لم تكـن هنـاك أسـباب اسـتثنائية تـبرر عـدم وقـف التنفيـذ                
ويمكن للدولة أن تحكم بالسجن على أي مسؤول إذا قام بترحيل شـخص أجـنبي دون صـدور                  

ل عـدم اتخـاذ قـرار بـشأن إعـادة        ويمكن للدولة أن تقرر أنه في حا      . )٩٥(قرار نهائي وملزم بطرده   
  .)٩٦(النظر خلال مدة معينة، يمكن اعتبار الطعن مرفوضا ضمنيا

__________ 
ــانون   )٨٩(   ــادة ٢٠٠٤الأرجنـــتين، قـ ــانون الهجـــرة والتجنـــيس، المادتـــان  ؛ والولايـــات المت٣٥، المـ  ٢٣٨حـــدة، قـ

  ).١) (ب (٢٤٠، و )٣( )ب(
؛ والبوسنة والهرسك،  ١٥، المادة   ١٩٩٨؛ وبيلاروس، قانون    ٨٤، و   ٧٥، المادتان   ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون     )٩٠(  

 ٧٢، المادتـان    ٢٠٠١؛ وكندا، قـانون     )١ (٧٠، و   )٥ (٦٢، و   )١ (٤٣، و   )٢ (٢١ ، المواد ٢٠٠٣قانون  
ــانون )و (١٦٩، و )ب) (٢( ــا، ق ــران، لائحــة )١ (٤٢، المــادة ٢٠٠١؛ وهنغاري ــادة ١٩٧٣؛ وإي ؛ ١٦، الم

  .٨٦، المادة ١٩٦٠وبنما، مرسوم قانون 
، ١٩٩٨، وقـانون  ٢٠، المـادة  ١٩٩٩؛ وبـيلاروس، قـرار المجلـس لعـام     ٨٢، المـادة  ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون    )٩١(  

، )١ (٥٨، و )٤ (٤٩، و )٢ (٤٤، و )٢ (٤٣المـــواد ، ٢٠٠٣؛ والبوســـنة والهرســـك، قـــانون ٣١المـــادة 
ــانون  )٤(و ) ٣ (٨٤، و )٢ (٦٧ و ــدا، قـــ ــواد ٢٠٠١؛ وكنـــ ؛ )٢(و ) ١ (٧٠، و ٦٨، و )١ (٤٩، المـــ

، ١٩٣١؛ وإيــران، قــانون L513-3؛ وفرنــسا، قــانون الأجانــب، المــادة  ٩٠، المــادة ١٩٧٥وشــيلي، مرســوم 
ــادة ــانون  ١٢ المـ ــوم قـ ــا، مرسـ ــم١٩٩٨؛ وإيطاليـ ــادة ٢٨٦  رقـ ــوم  )٧ (١٦، المـ ــان، مرسـ ، ١٩٥١؛ واليابـ
ــان ــانون  )١ (٤٩، و )١ (١١ المادت ــا، ق ــانون  ٣٣، المــادة ١٩٦٣-١٩٥٩؛ وماليزي ، ١٩٦٣؛ ونيجيريــا، ق
ــا، قـــانون  ٨٧، المـــادة ١٩٦٠؛ وبنمـــا، مرســـوم قـــانون  )٢ (٢١المـــادة  ــة كوريـ ــادة ١٩٩٢؛ وجمهوريـ ، المـ
، ١٠-٨، المادتـان  ١٩٨٩؛ والـسويد، قـانون   )ب) (٢ (٨ة ، الماد٢٠٠٢؛ وجنوب أفريقيا، قانون    )١( ٦٠
ــان    ٤-١١ و ــيس، المادت ــانون الهجــرة والتجن ــات المتحــدة، ق ــاء) (٤٧) (أ (١٠١؛ والولاي ). و (٢٤٢، و )ب

؛ وفرنــسا، قـانون الأجانــب، المــادة  ٦٨، المــادة ٢٠٠١كنــدا، قـانون  (ويمكـن وقــف التنفيــذ رهنـا بــالظروف   
L513-3    و (٢٤٢؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المـادة         ١٢، المادة   ١٩٣١؛ وإيران، قانون .(

 ٦٩، المـادة  ٢٠٠١كنـدا، قـانون   (ويمكن أن يترتب على رفض طلب وقف التنفيذ رفـض الطعـن المتعلـق بـه              
)١.((  

قـانون  ؛ والجمهوريـة التـشيكية،     )٢ (٧٠، و   )٦ (٦٢، و   )٣ (٢١، المـواد    ٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قانون      )٩٢(  
 ١٩٩٨، ومرسـوم قـانون      ) مكـررا  ٤(و  ) ٤ (٣، المـادة    ٢٠٠٥؛ وإيطاليـا، قـانون      )٤ (١٧٢، المادة   ١٩٩٩

؛ والــسويد، قــانون )أ) (٢ (٨، المــادة ٢٠٠٢؛ وجنــوب أفريقيــا، قــانون ) مكــررا٥ (١٣، المــادة ٢٨٦رقــم 
ص الأجــنبي في ويمكــن فــرض هــذا الحظــر تحديــدا عنــدما يُــدعى ضــلوع الــشخ  . ٩ إلى ٧-٨، المــادة ١٩٨٩

  )). مكررا٤(و ) ٤ (٣، المادة ٢٠٠٥إيطاليا، قانون (الإرهاب 
  .١٥٣، و ١٥١، المادتان ١٩٥٨أستراليا، قانون   )٩٣(  
  ).أ (١٠-٨، المادة ١٩٨٩السويد، قانون   )٩٤(  
  .١١٠، و ١٠٨، المادتان ١٩٩٦باراغواي، قانون   )٩٥(  
  .٧٦، المادة ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون   )٩٦(  
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الـضمانات الإجرائيـة    ) ١( ويمكن أن يقتصر نطاق إعادة النظر في هذه الحالات علـى              - ٤٥
مــا إذا كــان القــرار المطعــون فيــه معيبــا مــن حيــث القــانون أو   ) ٢(؛ أو )٩٧(الواجبــة والمعقوليــة

معقوليـة  ) ٤(؛ أو   )٩٩(ما إذا كانت العدالة الطبيعية قد روعيت      ) ٣(؛ أو   )٩٨( أو كليهما  الوقائع
إساءة اسـتعمال الـسلطة التقديريـة       ) ٥(؛ أو   )١٠١( أو استناده إلى أسباب وجيهة     )١٠٠(الاعتراض
الخلاصة التي ينتهي إليها القـرار مخالفـة بوضـوح للقـانون أو للوقـائع الواضـحة                 كانت  أو ما إذا    
وعنــدما يُــدعى تــورط الــشخص الأجــنبي في أعمــال  . )١٠٢(المدرجــة في ملــف القــضيةوالمقنعــة 

 “الغلـط الـبين   ”الإرهاب، يمكن أن تراجع المحكمة المسائل القانونية من جديـد، وتطبـق معيـار               
ويمكـن للدولـة أن تحـد مـن نطـاق إعـادة النظـر إذا كـان الـشخص                    . )١٠٣(استعراض الوقـائع   في

كما يمكن للدولة أن تحـد مـن حـق هيئـة إعـادة النظـر في           . )١٠٤(لالأجنبي قد غادر الدولة بالفع    
تطبيق الاعتبارات الإنـسانية مـا لم يكـن الـشخص الأجـنبي مـؤهلا علـى وجـه التحديـد للتمتـع                       

وعلاوة على ذلك، يمكن للدولة أن تـسمح صـراحة باسـتمرار سـريان قـرار                . )١٠٥(بهذه المعاملة 
أثنـاء حظـر وجـود الـشخص الأجـنبي في إقلـيم           الطرد إذا لم تُقدم بعد ذلـك ملابـسات جديـدة            

  .)١٠٦(الدولة
ــرار المتعلـــق      - ٤٦ والعديـــد مـــن المحـــاكم الوطنيـــة تعتـــرف بـــالحق في إجـــراء الطعـــن في القـ

دائرة الهجرة والتجنـيس ضـد      ، في قضية     المتحدة الولاياتورأت المحكمة العليا في     . )١٠٧(بالطرد
 الولايــات، أن دســتور Immigration and Naturalization Service v. St. Cyrســانت ســير 

__________ 
  .٨٩جع نفسه، المادة المر  )٩٧(  
  ).أ) (١ (٦٧، المادة ٢٠٠١كندا، قانون   )٩٨(  
  .٧١، و )ب) (١ (٧٦المرجع نفسه، المادتان   )٩٩(  
  ).٣ (٤٩، و )٣ (١١، المادتان ١٩٥١اليابان، مرسوم   )١٠٠(
  ).٣ (٦٠، المادة ١٩٩٢جمهورية كوريا، قانون   )١٠١(
  ).دال(و ) جيم) (٤) (ب (٢٤٠، )باء) (٣) (هـ (٢١٠المادتان الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس،   )١٠٢(
  ).دال(و ) جيم) (٤) (ج(و ) ٣) (أ (٥٠٥المرجع نفسه، المادة   )١٠٣(
  .٥٧-٣، المادة ٢٠٠٥النمسا، قانون   )١٠٤(
  ).ج) (١ (٦٧، و ٦٥، المادتان ٢٠٠١كندا، قانون   )١٠٥(
  ).٧) (١ (٢١، المادة ١٧٧٥ رقم ٢٠٠٣بولندا، قانون   )١٠٦(
 انظر الاجتهاد القضائي الوطني في كنـدا وبلجيكـا والبرازيـل والولايـات المتحـدة وروسـيا، والـذي استـشهد           )١٠٧(

، المرجـــع الـــسالف الـــذكر، مـــذكرة الأمانـــة العامـــة بـــشأن طـــرد الأجانـــب بخـــصوص هـــذه النقطـــة في  بـــه
  .١٥٩٩ الحاشية
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 يكفل الحماية لحق الأجنبي في الطعن في قرار طرده، وأن الحكم المتعلق بالترحيـل يجـب    المتحدة
  :وقالت المحكمة إن. ألا يُفسر على أنه يحرم الأجنبي من هذا الحق

لا يجـوز   ’:  مـن الدسـتور يـنص علـى أنـه          ١ مـن المـادة      ٩ من الفقـرة     ٢البند  ”    
التمتع بمزايا مبدأ حق الفرد في المثول أمام المحكمـة، مـا لم تقـتض ذلـك الـسلامة                  تعليق  

دون ‘ الدسـتور يقتـضي  ’وبسبب هذا الحكم، فإن . ‘العامة في حالات التمرد أو الغزو   
 هــايكيلا ضــد بــاربرقــضية . ‘التــدخل القــضائي في حــالات الترحيــل’شــك قــدرا مــن 

Heikkila v. Barber, 345 U. S. 229, 235 (1953) [...] .   ــك ــى ذل ويترتــب عل
بالضرورة نشوء مسألة خطيرة تتعلق ببنـد إيقـاف التنفيـذ، إذا كنـا سـنقبل قـول دائـرة                    

 قد سحب تلـك الـسلطة مـن القـضاة الاتحـاديين،          ١٩٩٦الهجرة والتجنيس بأن قانون     
مبـدأ  [وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن اسـتنتاج أن           . ... ولم يوفر أي بديل كاف لممارستها     

لم يعد متاحا في هذا السياق سـيمثل خروجـا علـى الممارسـة        ] ثول أمام القاضي  حق الم 
  . )١٠٨(‘‘التاريخية المستقرة في قانون الهجرة

 غير أن بعض المحاكم الوطنية أشارت إلى أن نطاق إعادة النظر هـذه كـثيرا مـا يكـون                     - ٤٧
  :ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال. ضيقا للغاية

ــون   - ٣٤”   ــادة    يكـ ــا، بموجـــب المـ ــر في الطعـــن ملزمـ ــم الـــذي ينظـ ، )١ (١٩المحكّـ
لم يكن يتفق مع القـانون أو مـع أي قاعـدة        ’بالسماح بتقديم الطعن إذا رأى أن القرار        

تُمـارس الـسلطة التقديريـة بـصورة       ’، أو عنـدما     ‘من قواعد الهجرة المنطبقة علـى الحالـة       
. رسـة وزيـر الدولـة للـسلطة التقديريـة         في الحالات الـتي يتـضمن فيهـا القـرار مما          ‘ مختلفة
  .)١٠٩(“بد من رفض الطعن فيما عدا ذلك، فلا أما

وفي بعض النظم الوطنية، يكون نطاق المراجعة القضائية لقرارات الطرد أضيق بدرجـة               - ٤٨
. )١١٠(أكـبر مــن ذلــك عنــدما يـستند القــرار إلى أســباب تتعلــق بـالأمن الــوطني أو بالنظــام العــام   

كــة المتحــدة، ألغــي الاســتثناء مــن حــق الطعــن عنــدما يــستند الطــرد إلى الأمــن  أنــه في الممل غــير
__________ 

 Immigration and Naturalization Service v. St. Cyr, United دائرة الهجرة والتجنيس ضد سـانت سـير  قضية   )١٠٨(

States Supreme Court, 25 June 2001 [No. 00-767], 533 U.S. 289 (2001).  
 المرجــع ،,Secretary of State for the Home Department v. Rehman  وزيــر الداخليــة ضــد رحمــانقــضية  )١٠٩(

  .)اللورد هوفمان (٥٤٠السالف الذكر، الصفحة 
ومـن الناحيـة الأخـرى،    ’’، المرجع السالف الذكر، وزير الداخلية ضد رحمان  قضية  : انظر، على سبيل المثال     )١١٠(

لا ينطبق هذا الإجراء إذا كان أمر الطرد يستند إلى أسباب تتعلق بالنظام العـام      ’:  على ما يلي   ٤نص الفقرة   ت
 ,In re Salon‘‘‘ الحدوديـة محـافظو المحافظـات   أو أو الأمـن الـوطني، وهـو مـا ينفـرد بتحديـده وزيـر الداخليـة        

Conseil d’État, 3 Avril 1940, Receuil des arrest du conseil d’État, 1939, p.125.  
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 في قـضية   الإنـسان قـوق الوطني، وذلـك اسـتجابة للحكـم الـذي أصـدرته المحكمـة الأوروبيـة لح            
Chahalشاهال 

)١١١(.  
فإمكانيــة الطعــن الشخــصي في قــرار الطــرد إمكانيــة أقرهــا القــانون الــدولي بوضــوح،     - ٤٩
ب العالمية الثانية عندما نشأت هيئات شتى لحماية حقـوق الإنـسان، ويـذهب              سيما بعد الحر   لا

  .)١١٢(بعض الرأي إلى القول بأنها قد اكتسب قيمة عرفية في الوقت الراهن

  
  آثار الطعن القضائي على قرار الطرد  -باء   

  أجل النظر في الطعن   -  ١  
ء قـرار طـرد أن تنظـر فيـه في          يتعين على المحكمة التي يعرض عليها طعـن يرمـي إلى إلغـا              - ٥٠

حالـة بحالـة، علـى ضـوء       ‘‘ الأجـل القـصير   ’’ويحـدد   . غضون أجل قصير حتى تبـت فيـه بـسرعة         
وقـد خلـصت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في قـضية               . )١١٣(الظروف الخاصة بكل منـها    

عنـدما  إلى أن ثمة انتهاك للالتـزام بالبـت في أقـرب الآجـال           ) Sanchez-Reisse( ريس   -سانشير  
وغالبـا  . )١١٤( يوما للبت في شرعية قرار احتجـاز تم في إجـراءات التـسليم         ٤٦استغرق القاضي   

ــل تنظــر في        ــرار الاحتجــاز ب ــشكلية لق ــصحة ال ــا لا تنظــر المحــاكم في ال ســلامة الاحتجــاز  ”م
غير أنه ليس ثمة أي نص قانوني يسمح للمحاكم الداخليـة بـأن تراقـب            . )١١٥(“لأغراض الطرد 

سـيما عنـدما يتعلـق       دارية الرامية إلى طرد بعـض الأجانـب مـن الإقلـيم الـوطني، لا              القرارات الإ 
  .الأمر بمسائل الأمن الوطني والنظام العام

  
  الطابع الواقف للطعن  -  ٢  

 قواعـد  [...] مـن  ٢١ من المادة ١، في الفقرة ١٨٩٢اقترح معهد القانون الدولي، في        - ٥١
أنه يمكن تنفيذ الطـرد مؤقتـا، بغـض النظـر           ”،  طردهمدخول الأجانب و  للسماح ب  الدولية   ]ـه[

__________ 
  .٥٣٢  و٥٣١، الصفحتان السالف الذكرالمرجع ، قضية وزير الداخلية ضد رحمان  )١١١(
 .٥٦٥-٥٦١المرجع السالف الذكر، الصفحات ، A.-B. Ba انظر بشأن قيمة واجب الحماية القضائية،  )١١٢(

 ,Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, par. 60:  انظر )١١٣(

série A, nº 33 .   ريـس  -وفي قـضية سانـشيس )Sanchez-Reisse(       المرجـع نفـسه، أقـرت المحكمـة بـأن الإجـراء ،
 .تابيا برمتهيمكن أن يكون ك

  .٥٥، المصدر نفسه، الفقرة ,Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 21 octobre 1986, Sanchez-Reisse: انظر  )١١٤(
 F. Sudre, « Le contrôle des mesures d’expulsion et d’extradition par les organes de la Convention:  انظـر  )١١٥(

européenne de sauvegarde des droits de l’homme », dans D. Turpin (dir.), Immigrés et réfugiés dans les 

démocraties occidentales. Défis et solutions, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1989, 

319 pages, p. 257.. 
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لكـن  . وبصفة عامة، فإن الطعن الفعال لا يفيد ضمنا أنه طعن واقـف . )١١٦(“عن تقديم الطعن  
 مــن الاتفاقيـة الدوليــة لحمايــة حقـوق جميــع العمـال المهــاجرين وأفــراد    ٢٢ مــن المـادة  ٤الفقـرة  

يحـق للـشخص   ” الطعـن في قـرار الطـرد     تنص على أنه في انتظـار النظـر في       ١٩٩٠أسرهم لعام   
وترى المفوضـية والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان كلتاهمـا             . “المعني طلب وقف قرار الطرد    

ولا يلـزم في هـذه الحالـة أن    . بأن الطعـن لا يكـون فعـالا بمفهـوم هـذه المـادة إلا إذا كـان واقفـا            
كال الأخرى لـسوء المعاملـة الـتي        تكون لوقف قرار الإبعاد صلة مباشرة بخطر التعذيب أو الأش         

وبالتـالي، فإنـه مـا أن يطعـن في      . )١١٧(قد يتعرض لها الأجنبي المـستهدف بـإجراء الطـرد إن نُفـذ            
إجراء للإبعاد، حتى يعلق تنفيذ هذا الإجـراء مـا دامـت الهيئـة الوطنيـة المعـروض عليهـا لم تبـت                       

لمستهدف بـإجراء الإبعـاد     وهذا الشرط ضروري لا سيما عندما يكون مقدم الطعن ا         . )١١٨(فيه
. طالبا للجوء، إذ أن أكبر خطر يواجهـه هـو أن يتعـرض لـسوء المعاملـة في إقلـيم دولـة الوجهـة         

ــادة        ــارا لكــون الم ــضية شــاهال، اعتب ــة، في ق ــة الأوروبي ــد أكــدت المحكم ــة  ١٣وق ــن الاتفاقي  م
ــاد       ــهاك الم ــاجم عــن انت ــضرر الن ــق، وأن ال ــة التطبي ــسان واجب ــة لحقــوق الإن  يمكــن ٣ة الأوروبي

 اًرصل إذا تحقق خطر سـوء المعاملـة ضـر         نظرا لكون الضرر الذي قد يح     ”الانتصاف بشأنه، أنه    
 تقتـضي النظـر بـصورة مـستقلة في     ١٣، فإن فكرة الطعن الفعال بمفهـوم المـادة         (...)لا مرد له    

الحجة التي تفيد وجود مبررات جديـة تـدفع إلى خـشية خطـر حقيقـي بـسوء المعاملـة ممـا ينـافي                        

__________ 
 ,institut de droit international, Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers: انظـر )١١٦(

session de Genève, 9 septembre 1892, Annuaire de l’Institut de droit international, t. XII, 1892-1894, 

p. 218،وما يليها .  
 S. Sarolea, « Les droits procéduraux du demandeur d’asile au sens des articles 6 et 13 de la:انظـر  )١١٧(

Convention européenne des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1999, nº 37, 

p. 119 à 145, spécialement p. 136 à 140. 

 مـن اتفاقيـة منـع       ٣بالمـادة   لم تفرض محكمة ستراسبورغ هذه القاعدة، إلا بعـد فتـرة طويلـة، عنـدما اسـتُظهر                   )١١٨(
 Commission européenne des droits de l’homme, décision du: ٣انظر بـشأن المـادة   . التعذيب وسوء المعاملة

27 février 1991, A. c. France, requête nº 17262/90 .      ،وللتمييز عن مواد أخـرى لا يـشترط فيهـا الأثـر الواقـف
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة    ٨لمتعلـق بالانتـهاك المزعـوم وغـير المعتـرف بـه للمـادة               انظر على سـبيل المثـال، الطلـب ا        

 .Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 6 septembre 1978, Klass et autres c: لحقـوق الإنـسان  

Allemagne.  
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ــادة  ــأن      . )١١٩(“٣الم ــاري حيــث قالــت ب ــضية جاب ــدا في ق ــل إن المحكمــة ذهبــت بعي فكــرة ”ب
  . )١٢٠(“]قرار الطرد[ إمكانية وقف تنفيذ (...) تقتضي ١٣الانتصاف الفعال بمفهوم المادة 

، أوضـــح مفـــوض حقـــوق الإنـــسان للـــدول الأعـــضاء في مجلـــس أوروبـــا  ٢٠٠١وفي   - ٥٢
 مـن   ١٣ارسة الانتـصاف القـضائي، بمفهـوم المـادة          من الأساسي ليس فقط ضمان حق مم      ” بأنه

عندما يدعي الشخص المعني أن الـسلطات المختـصة انتـهكت، أو قـد تنتـهك، حقـا               ] الاتفاقية[
. ، بل إن من الأساسي أيضا ضمان ممارسة هـذا الحـق           ]الاتفاقية[من الحقوق المضمونة بموجب     

 في أن ينـازع في قـرار للإبعـاد      فهذا الحـق في الانتـصاف الفعـال يجـب ضـمانه لكـل مـن يرغـب                 
ويجب أن يكون هذا الانتصاف واقفا لتنفيـذ قـرار الطـرد، علـى              . القسري أو الطرد من الإقليم    

  .)١٢١(“]الاتفاقية[ من ٣ و ٢الأقل عندما يدعى انتهاك محتمل للمادتين 
، ذكـرت المحكمـة     ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٥وفي القرار الصادر في قضية كونكا والمؤرخ          - ٥٣
 تقضي بـأن الانتـصاف يمكـن أن يوقـف تنفيـذ      ١٣فكرة الانتصاف الفعال بموجب المادة ”أن  ب

تنفيــذ هــذه ” وبنــاء عليــه فــإن )١٢٢(“تــدابير تتنــافى مــع الاتفاقيــة وقــد لا يمكــن تــدارك آثارهــا  
إذا كانت تتوافق مع الاتفاقية لهو أمـر يتعـارض مـع     التدابير قبل أن تدرس السلطات الوطنية ما     

وارتأت بالتالي بأنه حتى وإن كانت الدول المتعاقدة تتمتع بقدر من الـسلطة              .)١٢٣(“١٣المادة  
فإنـه لا ينبغــي  ”، ١٣التقديريـة فيمـا يتعلــق بالطريقـة الــتي تنـهض بهـا بالتزاماتهــا بموجـب المــادة       

استبعاد احتمال رفض وقف التنفيذ عن خطأ في نظـام يوقـف فيـه التنفيـذ بنـاء علـى طلـب، أو              
أن تلغـي  [...] سيما عندما يتبين لاحقا بأن علـى الهيئـة الـتي تبـت في الموضـوع              لاحالة بحالة،   

قرار الطرد بسبب عدم احترام الاتفاقية، لكون المعني بالأمر قد يتعـرض لـسوء معاملـة في دولـة        
 . )١٢٤(“الوجهة أو قد يكون ضحية طرد جماعي

__________ 
، المرجـع الـسالف   ,Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 15 novembre 1996, Chahal:  انظـر  )١١٩(

 .١٥١الذكر، النقطة 

 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 11 juillet 2000, Jabari c. Turquie, point 50, recueil:  انظر )١٢٠(

2000-VIII .   عرضـها  وكانت هذه القضية تتعلق بمواطنة إيرانية ادعت أن طردها إلى بلدها الأصلي من شأنه أن ي
 . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٣لسوء المعاملة المحظور بموجب المادة 

 Recommandation du 19 septembre 2001 du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de:  انظـر  )١٢١(

l’Europe relative aux droits des étrangers souhaitant entrer sur le territoire des États membres du Conseil 

de l’Europe et à l’exécution des décisions d’expulsion, Comm.DH/Rec(2001) 1, point 11.  
، المرجـع نفـسه،   Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 5 février 2002, Conka.  المرجـع نفـسه   )١٢٢(

 .٧٩الفقرة 

 . المرجع نفسه )١٢٣(

 .٨٢ المرجع نفسه، الفقرة  )١٢٤(
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 الــذي يقدمــه الأجانــب ولا يمكــن ضــمان فعاليــة ســبل الانتــصاف إلا إذا كــان الطعــن  - ٥٤
ولا يتعلق الأمر بأثر واقـف بحكـم القـانون،    . المهددون بالطرد يحدث آثارا واقفة لتدابير الإبعاد      

ولكنــه يتعلــق بــأثر يرمــي إلى أن يــضمن لمتابعــة الإجــراءات علــة وجودهــا ويتــيح تجنــب مــا قــد 
. اقـب مـدمرة أحيانـا     يترتب على الطرد التي تقر هيئـة وطنيـة أو دوليـة بأنـه غـير قـانوني مـن عو                    

ــاتكولوف       ــضية مامـ ــصادر في قـ ــا الـ ــم في قرارهـ ــصيغ أعـ ــة بـ ــة الأوروبيـ ــدت المحكمـ ــد أكـ وقـ
)Mamatkulov ( أهمية الطعن الواقف في حالة الطرد أو التسليم” ٢٠٠٥لعام“)١٢٥(.  

في  وكما سبقت ملاحظته، فإن الأثر الواقف للطعن في قرار للطرد لم يُكرس فعـلا إلا                - ٥٥
ــة لحقــوق الإنــسان  ١٣المــادة إطــار تفــسير   ــة الأوروبي ــة  .  مــن الاتفاقي ــة الدولي ــزد الاتفاقي ولم ت

 علــى أن أتاحــت ١٩٩٠المتعلقــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم لعــام 
للعامــل المهــاجر الــذي يــصدر في حقــه قــرار بــالطرد إمكانيــة طلــب وقــف تنفيــذ قــرار الطــرد؛   

بل إن الفقه نفسه لا يساند فيمـا يبـدو          . ثر الواقف لذلك الطلب   تضع قاعدة تنص على الأ     ولا
وعـلاوة  . أثرا من هذا القبيل على غرار ما يتبين من موقـف قـديم العهـد لمعهـد القـانون الـدولي                    

على ذلك، فإن من شأن تكريس الأثـر الواقـف المترتـب علـى الطعـن الإخـلال بـالتوازن الـذي                     
 الدولــة في الطــرد وحــق الأجــنبي المعــني في أن تحتــرم   يــتعين أن يقــوم في مجــال الطــرد بــين حــق  

بـل إن صـوغ قاعـدة عامـة للأثـر الواقـف المترتـب علـى الطعـن في             . حقوق الإنسان الواجبة لـه    
قرار للطرد من شـأنه أن يفـضي إلى شـل عمـل الدولـة الطـاردة، وهـو مـا يـصعب علـى أغلبيـة                           

. ناهيــك عــن مــسوغ الأمــن الــوطنيالــدول تقبلــه إذا كــان مــسوغ الطــرد يتعلــق بالنظــام العــام 
ولكل هذه الأسباب، يشك المقرر الخاص فيما إذا كان من المستـصوب اقتـراح مـشروع مـادة                  

  .بهذا الصدد
  

  سبل الطعن في قرار الطرد القضائي   -جيم   
قرار الطرد القضائي إدانة قضائية يترتب عليها إبعـاد الأجـنبي مـن الإقلـيم وتحـول دون         - ٥٦

ــه خــلا  ــه إلي ــة عودت ــة معين ــرة زمني ــسية،     . ل فت ــة رئي ــصفتها عقوب ــا ب ــة، إم ــصدر هــذه العقوب وت
والواقــع أن هــذا القــرار يــصدر . أو غرامــة/عقوبــة تكميليــة لعقوبــة جنحيــة ســالبة للحريــة و أو

  .عموما تكميلا لعقوبة يحكم بها على أجنبي ارتكب جريمة في الدولة الطاردة
ففــي فرنــسا، مــثلا، ثمــة . ار طــرد قــضائيوتــسمح تــشريعات عــدة دول بــالطعن في قــر  - ٥٧

  :ثلاثة أنواع من الطعون في قرار الطرد القضائي

__________ 
 ,Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 4 février 2005, Mamatkulov et Askarov c. Turquie: انظر )١٢٥(

par. 124. 
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فيجـوز للأجـنبي المـستهدف بقـرار الطـرد القـضائي أن يـودع طعنـا لـدى قلـم             )أ(  
  محكمة الاستئناف في غضون شهرين من إشعاره بالقرار؛

ائي أن يقـدم    وبالإضافة إلى ذلـك، يجـوز للأجـنبي المـستهدف بقـرار طـرد قـض                 )ب(  
إعفـاءه مـن هـذا      ) محكمـة الجـنح أو محكمـة الاسـتئناف        (طلب إعفاء ملتمسا من الهيئـة الجنائيـة         

. غير أنه لا يقبل طلب الإعفاء إلا إذا لم يكن قـرار الطـرد المحكـوم بـه عقوبـة رئيـسية                     . الإجراء
هر علـى  ويوجه الطلب بالبريـد أو عـن طريـق المحـامي ولا يجـوز تقديمـه إلا بعـد مـضي سـتة أش ـ               

  قرار الإدانة؛
إذا رفضت الهيئة التي عرض عليها الطلـب طلـب الإعفـاء مـن              : العفو الرئاسي   )ج(  

  .عقوبة الإبعاد من الإقليم، فإنه تبقى للأجنبي إمكانية التماس العفو من رئيس الجمهورية
 الـسجون  نـزلاء  مـن  العظمـى  الأغلبيـة  حـق  في الطـرد  قرار يصدر حيث سويسرا، وفي  - ٥٨
 للقاضـي  يجـوز ’’ أنـه  علـى  تـنص  الجنـائي  القـانون  مـن  السابقة ٥٥ المادة كانت ،)١٢٦(انبالأج
 أجـنبي  كـل  سـنة،  عـشرة  وخمـس  سـنوات  ثـلاث  بـين  تتـراوح  لمدة سويسرا، إقليم من يطرد أن

 الـشكل  هذا أن   غير .‘‘الحياة مدى بالطرد يحكم العود، حالة وفي .بالسجن أو بالحبس محكوم
ــن ــد الطــرد م ــن حــذف ق ــانونال م ــائي ق ــد الجن ــذي الجدي ــز دخــل ال ــاذ حي  كــانون ١ في النف
 مـن  ١٠ المـادة  مـن  ١ الفقـرة  من )أ( الفرعية الفقرة تزال لا ذلك ومع .٢٠٠٧ ديسمبر/الأول
 علـى  تـنص  الأجانـب  واستقرار بإقامة المتعلق ١٩٣١ مارس/آذار ٢٦ المؤرخ الاتحادي القانون

ــه ــ الوظــائف تمــارس الــتي للــسلطات يجــوز أن  مــن الأجــنبي تطــرد أن الأجانــب بــشرطة صلةالمت
 جنايــة لارتكابــه قــضائية ســلطة أدانتــه إذا ،)١٥ المــادة انظــر( كانتوناتهــا أحــد مــن أو سويــسرا

 إقليميـــة هيئـــة أمـــام الطـــرد عـــن المعلـــن الـــولائي القـــرار في الطعـــن أيـــضا ويمكـــن .جنحـــة أو
 سويـسرا  ضـد  إمـري  قـضية  يفف .الداخلية الانتصاف سبل استنفاد عند الإنسان حقوق لحماية

)Emre c. Suisse,(، أغـــسطس/آب ١٣ في’’ أنـــه إلى الوقـــائع في الأوروبيـــة المحكمـــة تـــشير 
 نافــذة حبــسا أشــهر بخمــسة ]المعــني[ علــى نوشــاتل مقاطعــة شــرطة محكمــة حكمــت ،٢٠٠٢
 مـارس /آذار ٥ في ارتكبـت  جـرائم  وهي بالأسلحة، المتعلق التشريع وانتهاك الفتنة إثارة بسبب
ــا .٢٠٠٠ ــنقض حُكــم كم ــف ب ــذ وق ــوح التنفي ــشرين ١٠ في الممن ــوفمبر/الثــاني ت  .١٩٩٩ ن
 محكمـة  وأكـدت  .سـنوات  سـبع  لمدة نافذ، بأثر سويسرا، إقليم من المعني بطرد المحكمة وأمرت
ــنقض ــة ال ــذا نوشــاتيل لكــانتون الجنائي ــارس/آذار ٦ في الحكــم ه ــك وفي .)١٢٧(‘‘٢٠٠٣ م  تل

__________ 
 E. Montero Pérez de Tudela, « L’expulsion judiciaire des étrangers en Suisse: La récidive et autres: انظـر  )١٢٦(

facteurs liés à ce phénomène», Crimiscope, nº 41, mai 2009.  
  .Cour européenne des droits de l’homme, affaire Emre c. Suisse, arrêt du 28 mai 2008, par. 11: انظر )١٢٧(
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 الطـاعن  بطـرد  نوشـاتيل    لكـانتون  الجنائيـة  الـنقض  محكمـة  كـذا و الـشرطة  محكمة أمرت النازلة،
 أنـه  غـير  .محددة فترة أي على ينص يكن لم الإداري الطرد قرار أن حين في سنوات، سبع لمدة
 المحكمـة  فـإن  القـضائي،  الطعـن  قـرار  ضـد  لا الإداري الطـرد  قـرار  ضـد  وجه قد الطعن كان لما
  .مزدوجة عقوبة النازلة هذه في تشكل التي الطرد مدة مسألة في تبت لم

 قاعــدة أي إليــه تــستند أن يمكــن أســاس الــدولي القــانون في يوجــد لا أنــه المؤكــد ومــن  - ٥٩
 أن قطعـا  ويمكـن  .التـدريجي  التطـوير  سـبيل  علـى  ولـو  للطـرد،  قـرار  ضد الانتصاف سبل بشأن
 يؤكـد  ذيال ـ الإنـسان  لحقـوق  الأوروبي الإقليمـي  القـانون  في خـصوصية  المقـام  هـذا  في تُلاحظ
 عمومـا  تنـدرج  المـسألة  أن الواضـح  من لكن .للطرد قرار في الطعن إمكانية إتاحة ضرورة على
 قاعـدة  علـى  يـنص  أن الـدولي  للقـانون  يمكـن  كيـف  نرى ولا للدول، الداخلي القانون إطار في

 وحــتى .تبيانــه ســبق كمــا الوطنيــة، التــشريعات بــشأنها تتبــاين مــسألة علــى عامــا تطبيقــا تطبــق
 لــن فإنــه محتمــل، اتجــاه رجحــان وتــبين الوطنيــة التــشريعات لمجمــوع شــاملة دراســة ريــتأج لــو

 القـضائية  الإجـراءات  إطـار  في حـصرا  ينـدرج  مجـال  في الـدولي  القـانون  حشر الملائم من يكون
 قـرار  ضـد  الانتـصاف  حـق  أمـا  .ملاءمتـها  مدى تقيم أن تستطيع التي وحدها وهي دولة، لكل
 حقــوق مجــال في الــدولي القــضائي الاجتــهاد بهــا كرســها الــتي لــصيغةبا يفهــم أن فينبغــي الطــرد
  .محددة قاعدة إلى بحاجة ليس فإنه وبالتالي .الإنسان

  
  والوجهة العبور ودولتي الطاردة الدولة بين العلاقات  - خامسا 

 للتنفيـذ  ضـروري  العبـور،  دولـة  وربمـا  الوجهـة،  ودولـة  الطـاردة  الدولـة  بين التعاون إن  - ٦٠
 وقـد  .المعنيـة  الـدول  بـين  ثنائيـة  اتفاقـات  بـإبرام  عمومـا  التعـاون  هـذا  ويـتم  .الطـرد  لإجراء التام
 والـتقني  الإداري للتعـاون  نظامـا  أدنـاه،  بيانـه  سيتم كما الصدد، هذا في الأوروبي الاتحاد وضع
 عــدة اعتمــدت المنظــور، هــذا ومــن .الطــرد إجــراء تنفيــذ تــسهيل بغــرض الأعــضاء الــدول بــين

  .عضو دولة إقليم من أجنبي طرد بقرار الأخرى الدول اعتراف خصوصا خىتتو توجيهات
  

  المطرود الأجنبي استقبال عدم أو استقبال حرية  - ألف  
  المبدأ  -  ١  

ــضية في صــراحة، التحكــيم محكمــة أقــرت  - ٦١ ــن ق  ســبقت كمــا ،)Ben Tillet( تيليــت ب
 أنـه  للحقـائق،  سيادي تقدير إلى استنادا يبدو، أجنبي دخول رفض في الدولة بحق إليه، الإشارة
 أجانـب  دخول منع في الحق للدولة أن إنكار يمكن لا إنه حيث” :الوطني للأمن تهديدا يشكل
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 الدولـة،  أن وحيـث  أمنـها؛  علـى  خطرا يشكل وجودهم أو سلوكهم أن تعتبر ممن أراضيها إلى
  .)١٢٨(“المنع تبرر التي الحقائق تقييم في السيادة بكامل تتمتع ذلك، عن فضلا
 أن شـتى  قـضايا  في أعلنـت  قـد  الإنـسان  لحقوق الأوروبية المحكمة أن أيضا المعلوم ومن  - ٦٢
   :نظرا وذلك الدولي، القانون في راسخة مسألة الأجانب دخول تقرر أن في الدول حق

 عنــد ســيما ولا العــام، النظــام صــون في المتعاقــدة الــدول ـــشاغل]لـــ[ [...]’’    
 مـسألة  ذلـك  باعتبـار  وطـردهم،  وإقامتـهم  الأجانـب  دخـول  ةمراقب ـ في لحقها ممارستها
 .)١٢٩(‘‘التعاهدية بالتزاماتها ورهنا الدولي القانون في راسخة

 سـيادة  ذات دولـة  لكـل  أن المتحدة بالولايات العليا المحكمة قررت ،١٨٩١ عام ومنذ  - ٦٣
 وجبـها، بم ذلـك  يـتم  الـذي  الـشروط  وتحديـد  عدمـه  من الأجانب بدخول السماح تقرير سلطة
 الـدولي،  القـانون  في المقبولـة  المبـادئ  من إن” :وقالت .الدولي القانون مسائل من ذلك باعتبار

 بــسيادتها، المــشمولة المنــاطق الأجانــب دخــول حظــر بــسلطة ســيادة ذات دولــة كــل تتمتــع أن
 ملائمـا،  وضـعها  تـرى  الـتي  الـشروط  وبموجـب  الحـالات  في إلا بالـدخول  لهـم  السماح عدم أو

  .)١٣٠(“للبقاء وأساسيا للسيادة ملازما عنصرا ذلك رباعتبا
سلف المحكمة العليا   (أقرت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص         ،١٩٠٦ عام وفي  - ٦٤

حـق  ] Attorney-General for Canada v. Cain[العـام لكنـدا ضـد كـين     في قـضية المـدعي   ) لكنـدا 
__________ 

 قـرار التحكـيم   ،Affaire Ben Tillett (Grande-Bretagne/Belgique) )بلجيكـا /بريطانيـا العظمـى  (بـن تيليـت   قضية  )١٢٨(
 G. Fr. de Martens, Nouveau Recueil Général de: ، والـوارد في ١٨٩٨ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٦المـؤرخ  

Traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international, Deuxième série, Tome XXIX, Leipzig, 

Librairie Dieterich Theodor Weicher, 1903, pp. 244-273, at p. 269. 

 Affaire Moustaquim c. Belgique, arrêt (fond et satisfaction équitable), 18 مـستقيم ضـد بلجيكـا   قـضية   )١٢٩(

février 1991, requête no 10313186, par. 43 .  فيلفاراجـاه وآخـرون ضـد المملكـة المتحـدة     انظر كذلك قـضية 
]Vilvarajah and others v. United Kingdom[     ضـد  شـاهال ؛ وقـضية  ١٠٢، المرجـع الـسالف الـذكر، الفقـرة 

 ,Ahmed c. Autricheالنمـسا  ضـد  أحمـد ؛ وقـضية  ٧٣، الفقـرة  ]Chahal v. United Kingdom [المتحـدة  المملكـة 

Cour européenne des droits de l’homme, arrêt (au principal et satisfaction équitable), 17 décembre 

1996, requête no 25964/94, par. 38 بوشلقية ضد فرنـسا ؛ وقضية] Bouchelkia v. France[   المرجـع الـسالف ،
 .٣٣، المرجع السالف الذكر، الفقرة ]H.L.R. v. France [ضد فرنسا. ر.ل.هـ؛ وقضية ٤٨الذكر، الفقرة 

 Nishimura Ekiu v. United States et al., Supreme، نيـشيمورا إكيـو ضـد الولايـات المتحـدة وآخـرين      قـضية   )١٣٠(

Court of the United States, 18 January 1892, 142 U.S. 651 .    تـشاي تـشاي تـشان بينـغ     وانظـر أيـضا قـضية
 Chae Chae Chan Ping v. United States, Supreme Court of the United States, 13،ضـد الولايـات المتحـدة   

May 1889, 130 U.S. 581, 603, 604) ”هـي  ] أي ولاية إبعاد الأجانـب [ن الولاية على إقليمها إلى هذا الحد إ
فـإن لم تـستطع إبعـاد الأجانـب، فـستكون إلى هـذا              . وهي جزء مـن اسـتقلالها     . أمر ملازم لكل دولة مستقلة    

  ).“الحد خاضعة لسيطرة قوة أخرى



A/CN.4/625/Add.2
 

38 10-44470 
 

 الـدول  رعايـا  ن عدمـه، بمـن فـيهم الأجانـب مـن       الدولة في أن تقـرر الـسماح بـدخول الأجانـب م ـ           
 هـو  دولـة  كـل  في العليـا  الـسلطة  تمتلكهـا  الـتي  الحقـوق  أحد ـأن]بـ[ ” :قضت حيث الصديقة،

 بتــصريح شــروط مــن تــشاء مــا تقــرن أن وفي بــدخولها، لأجــنبي الــسماح تــرفض أن في الحــق
 صــديق، بلــد ]عايــار[ مــن أجنبيــا كــان وإن حــتى تــشاء، مــن تُرحــل أو تطــرد أن وفي دخولهــا،

 مـع  أو تـدبيرها،  وحـسن  ونظامهـا  سـكينتها  مـع  يتعـارض  فيها وجوده أن ارتأت إذا سيما ولا
  .)١٣١(“المادية أو الاجتماعية مصالحها

  
  بلده إلى يعود أن في الشخص بحق المتعلق القيد  -  ٢  

  القاعدة العامة  )أ(  
 تمنـع  أن لدولـة  يجـوز  لا هأن مفاده رأي عن ،١٨٩٢ منذ الدولي، القانون معهد أعرب  - ٦٥

 مـن  ٢ فالمـادة  .الجنـسية  عـديمي  أصـبحوا  مـن  فيهم بمن السابقين، مواطنيها على إقليمها دخول
  :أنه على تنص .وطردهم الأجانب دخولب للسماح الدولية ]ه[قواعد

 المكـوث  أو إقليمهـا  إلى الـدخول  دولـة  أي تحظـر  ألا يجـب  المبدأ، حيث من’’    
 جنـسيتهم  فقـدوا  أن بعـد  أخـرى  جنـسية  يكتـسبوا  لم الـذين  ىعل ـ أو رعاياهـا  على فيه
  .)١٣٢(‘‘المذكورة الدولة في

ــوم ومـــن  - ٦٦ ــودة أو الـــدخول في شـــخص كـــل حـــق أن المعلـ ــده إلى العـ ــه معتـــرف بلـ  بـ
 العـالمي  الإعـلان  سـيما  ولا العـالمي،  الطـابع  ذات الإنـسان  حقـوق  لحماية الرئيسية الصكوك في

 والميثـــاق ،)١٣٤(والــسياسية  المدنيــة  بــالحقوق  الخــاص  وليالــد  والعهــد  ،)١٣٣(الإنــسان  لحقــوق 
 في الجنـسية  بدولـة  يتعلـق  فيمـا  الحـق  بهـذا  واعتـرف  .)١٣٥(والـشعوب  الإنـسان  لحقوق الأفريقي

__________ 
 .A.C. 542 at p. 546 [1906]: انظر )١٣١(

  .، المرجع السالف الذكرRègles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers: انظر )١٣٢(
، ١٩٤٨ديــسمبر / كــانون الأول١٠، الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، )٣-د (٢١٧قــرار الجمعيــة العامــة  )١٣٣(

 .١٣ من المادة ٢الفقرة 

ــة العامــة   )١٣٤( ــرار الجمعي ــالحقوق المدن  )٢١-د (٢٢٠٠ق ــدولي الخــاص ب ــسياسية، والبروتوكــول  ، العهــد ال ــة وال ي
 ٤، الفقـرة  ١٩٦٦ديـسمبر  / كـانون الأول ١٦الاختياري للعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،       

  .١٢من المادة 
  . ١٢ من المادة ٢الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الفقرة  )١٣٥(



A/CN.4/625/Add.2  
 

10-44470 39 
 

ــة ٤ رقــم البروتوكــول  ؛)١٣٦(الأساســية والحريــات الإنــسان حقــوق لحمايــة الأوروبيــة للاتفاقي
   .)١٣٧(الإنسان لحقوق الأمريكية الاتفاقية وفي
 ٤ الفقـرة  في الواردة ‘‘بلده’’ عبارة معنى في الإنسان بحقوق المعنية اللجنة نظرت وقد  - ٦٧
 عبـارة  أن إلى ،٢٧ رقـم  العـام  تعليقهـا  في اللجنـة،  وأشـارت  .الـدولي  العهـد  مـن  ١٢ المادة من
 يكـن  لم وإن فيهـا،  للشخص تكون حالات تشمل أنها بما ،‘‘الجنسية بلد’’ من أوسع ‘‘بلده’’
 :)١٣٨(الأخير هذا مع ‘‘ودائمة وثيقة صلات’’ البلد، مواطني من

 يجـوز  لا”( والأجانب المواطنين بين ١٢ المادة من ٤ الفقرة صيغة تميز ولا  - ٢٠’’  
 يمكـن  الحـق  هـذا  ممارسـة  لهـم  يحـق  الـذين  الأشـخاص  فـإن  وبالتالي ).“...أحد حرمان
 عبـارة  ونطـاق  ].وفـة محذ المرجعيـة  الإحالة[ “بلدِه” عبارة بتفسير فقط هوياتهم تحديد

 بـالمعنى  الجنـسية  علـى  مقـصوراً  لـيس  وهـو  .“جنـسيته  بلد” مفهوم من أوسع “بلده”
 الأقـــل، علــى  يــشمل،  إنــه  .بــالتجنُّس  أو بــالميلاد  المكتــسبة  الجنــسية  أي - الــشكلي 
 معـين  ببلـد  الخاصـة  روابطـه  بحكـم  وذلك أجنبي، مجرد اعتباره يمكن لا الذي الشخص

ــه اســتحقاقاته أو ــة علــى مــثلاً هــذا نطبــقوي .في ــه جُــرِّدوا مــا بلــد مــواطني حال  مــن في
  ....الدولي للقانون انتهاكاً يمثل بإجراءٍ جنسيتهم

 .بلـده  إلى الـدخول  حـق  مـن  تعـسفاً  مـا  شـخص  حرمـان  حـال  بـأي  يجوز ولا - ٢١”  
 ينطبـق  أنـه  علـى  التشديد هو السياق هذا في التعسف مفهوم إلى الإشارة من والغرض

 تـضمن  إليـه  فالإشـارة  قضائياً؛ أو إدارياً أو تشريعياً كان سواء للدولة، إجراء أي على
 العهــد أحكــام مــع متفقــاً القــانون، بحكــم ولــو حــتى تــدخل، أي يكــون أن بالــضرورة
 وتــرى .المعيَّنــة الظــروف في معقــولاً الأحــوال جميــع في يكــون وأن وأهدافــه، وغاياتــه
 معقولـة  تعتـبر  أن يمكـن  - أصـلاً  دتوج ـ إذا - ظـروف  هنـاك  تكـون  قلَّمـا  أنـه  اللجنة

__________ 
ن والحريـات الأساسـية، بـبعض الحقـوق والحريـات            لاتفاقية حمايـة حقـوق الإنـسا       ٤يعترف البروتوكول رقم     )١٣٦(

غير تلك الـواردة فعـلا في الاتفاقيـة وفي البروتوكـول الإضـافي الأول للاتفاقيـة، بـصيغته المعدلـة بـالبروتوكول                       
 الفقـرة  ،Union européenne, Recueil des Traités, n° 46، ١٩٦٣سـبتمبر  /أيلـول  ١٦، ستراسـبورغ،  ١١رقـم  
أن يمنـع علـى   ... فـإن مـن مبـادئ القـانون الـدولي      ’’: نادا إلى محكمـة العـدل الأوروبيـة       واسـت  .٣ المادة من   ٢

 .Van Duyn c،فـان دويـن ضـد وزارة الداخليـة    قـضية  ‘‘ دولة أن تحـرم مواطنيهـا مـن حـق الـدخول أو الإقامـة      

Home Office, affaire 4174, arrêt, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1974, 1337 [1975], Common 

Market Law Reports : no 1, 18, 4 décembre 1974 )      تتعلق هذه القضية بحرية التنقـل لأغـراض العمـل أكثـر ممـا
  ).تتعلق بالطرد

  .٢٢ من المادة ٥، الفقرة ‘‘ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا’’الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،  )١٣٧(
 ,Hurst Hannum, The Right to Leave and Return in International Law and Practice, Dordrecht: انظـر  )١٣٨(

Martinus Nijhoff Publishers, 1987, ،٦٣ و ٦٢ الصفحتان.  
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 - تُقْــدِم ألا الطــرف الدولــة علــى ويجــب .بلــده إلى الــدخول مــن مــا شــخص لحرمــان
 العـودة  مـن  تعـسفاً  منعه على - آخر بلد إلى بطرده أو جنسيته من ما شخص بتجريد

   .)١٣٩(‘‘بلده إلى
 واجــب ابقةالــس الجنــسية دولــة علــى يقــع كــان إذا مــا معرفــة هــو المطــروح والــسؤال  - ٦٨

 في الـشخص  حـق  تفـسير  يمكـن  فإنـه  بيانـه  سـبق  وكمـا  .بالـدخول  الـسابقين  لمواطنيهـا  السماح
 دولــة ليــشمل واســعا تفــسيرا الــصلة ذات الإنــسان حقــوق صــكوك بموجــب بلــده إلى العــودة
 الـسماح  واجـب  الـسابقة  الجنـسية  دولـة  علـى  يكـون  قـد  ذلـك،  على وعلاوة .السابقة الجنسية
 .إقليمهـا  مـن  الأجانـب  طـرد  في حقهـا  مـن  ثالثـة  دولـة  حرمان لتفادي سابقال مواطنها بدخول

 العـرفي  الـدولي  القـانون  أن تـبين  التعاهديـة،  الممارسـة  سـيما  ولا الـدول،  ممارسـة  دراسـة  أن غير
 ذلـك  على الدليل وتقدم .مجددا بالدخول بالسماح واجبا السابقة الجنسية دولة على يفرض لا

 معاهـدات  وجـود  وتـبرر  )١٤٠( ١٩٣٠ لعـام  بالجنـسية  المتعلـق  دوينللت ـ لاهـاي  مؤتمر مناقشات
 المــساعدة تقــديم بــشأن وهولنــدا بلجيكــا بــين المبرمــة الاتفاقيــة قبيــل مــن( الــوطن إلى للإعــادة
 ذلـك،  إلى وبالإضـافة  .)١٤١()١٩٣٦ مـايو /أيـار  ١٥ والمؤرخـة  الـوطن  إلى وإعـادتهم  للمعوزين
ــد وُصــف ــيم في حاضــر شــخص تجري ــة إقل ــ دول ــن ةثالث ــسية م ــسلطة اســتعمال بإســاءة الجن  ال

 يتعلــق فيمــا الإقليميــة الدولــة علــى المفــروض العــبء بــسبب الــسلطة اســتعمال في بالــشطط أو
  .)١٤٢(الأجنبي حضور باستمرار

 الدولـة  حـق  الـسابق  مواطنـها  بـدخول  السماح السابقة الجنسية دولة رفض يعوق وقد  - ٦٩
 ذلـك  بـدخول  الـسماح  في راغبـة  أخـرى  دولـة  أي نتك ـ لم إذا الأجـنبي  طرد في الإقليم صاحبة

  .)١٤٣(الشخص

__________ 
حريـة  : ٢٧التعليق العام رقم    ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      )١٣٩(

 . ٢١ و ٢٠، الفقرتان ١٩٩٩نوفمبر /رين الثاني تش٢، )١٢المادة (التنقل 

 Actes de la Conférence de codification du droit international, vol. 2, minutes de la Première: انظـر  )١٤٠(

Commission : nationalité, Société des Nations, document no C.351 a).M.145 a).1930.V. 

 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLXXIX, 1937-1938, no 4131, p. 41. Rainer: انظــر )١٤١(

Hofmann,، ١٠٠٥ الصفحة الذكر، السالف المرجع. 

 ,Ruth Donner, The Regulation of Nationality in International Law, 2nd ed., New York :انظــر )١٤٢(

Transnational Publishers, Inc., 1994, p. 153. و David A. Martin ٤١، المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
ولا خـلاف بـشأن   . ولا يمكن الخلوص إلى القول إن رفض الـسماح بالـدخول معـزز بقـوة القـانون الـدولي          ’’ )١٤٣(

. الطرح الذي مفاده أن أي دولة تمتلك سلطة الطرد، كنتيجة طبيعية لحقها في تحديد شـروط دخـول إقليمهـا     
 .‘‘الحق إذا رفضت دولة أخرى الوفـاء بالـشروط الـتي يـستلزمها، والـتي تعـد أساسـية لممارسـته                    ويسقط هذا   

Lawrence Preuss, “International Law and Deprivation of Nationality”, Georgetown Law Journal, vol. 
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 الدولـة  مـن  المتعـاون  الـضمني  القبـول  عادة يتطلب لأجنبي الفعلي ـالطرد]فـ[’’    
 إلى ســعى إذا اســتقباله واجبــها مــن يعتــبر مــا عــادة وبالتــالي، .مواطنيهــا مــن هــو الــتي

 مــن غيابــه خــلال فقــد قــد كــان إذا اســتقباله رفــض تــستطيع لا كمــا .إقليمهــا دخـول 
 كيـف  واضـحا  لـيس  وبالمقابل، .أخرى دولة جنسية يكتسب أن دون جنسيته إقليمها
 بـأن  تطلـب  أن بـالولاء،  لهـا  يـدين  شـخص  لجنـسية  نهايـة  وضـعت  لدولة، منطقيا يمكن
 الـذي  الوقـت  في إقليمهـا  في باسـتقباله  لاحقـا  جنـسيتها  اكتسب أخرى دولة أي تقوم

 .إقليمهــا مغــادرة علــى حملــه إلى مــثلا، الإبعــاد طريــق عــن الأولى، الدولــة فيــه تــسعى
 للظـرف  اعتبـارا  إقليمهـا  من أجنبيا تطرُد أن دولة على يمُنع كان إذا فيما كثيرا ويُشَك
 الحـصول  في أخفـق  وكونـه  الأصلي بلده قبل من جنسيته من جُرد قد كونُه في المتمثل
 عـاتق  علـى  دولي نونيقـا  واجـب  أي يقـع  ولا .أخـرى  دولـة  أية جنسية على ذلك بعد

 حـتى  حـدودها  داخـل  بـالمكوث  للأجنبي تسمح بأن يلزمها الطرد إلى تلجأ التي الدولة
  .)١٤٤(‘‘إقليمها في استقباله في رغبتها معينة أجنبية  دولة تُبديَ

 في الدولـة  واجـب  ١٩٣٠ لـسنة  الجنـسية  بانعـدام  المتعلـق  الخـاص  البروتوكول ويتناول  - ٧٠
  :التالي النحو على ١ المادة في الجنسية عديم أصبح الذي السابق مواطنها بدخول السماح

 جنـسية  يكتـسب  أن دون جنسيته أجنبيا، بلدا دخوله بعد شخص، فقد إذا’’    
 علـى  بنـاء  إليهـا،  بالـدخول  لـه  بالسماح ملزمة جنسيتها حمل دولة آخر تكون أخرى،
  :إقليمها على يوجد التي الدولة طلب

 ســبب لأي أو عــضال مــرض نتيجــة إمــا دائمــا عــوزا امعــوز كــان إذا ‘١’ ’’    
  أو آخر؛

 شـهر  عـن  يقـل  لا بمـا  بهـا،  يوجـد  الـتي  الدولة في عليه، حكم كان إذا ‘٢’ ’’    
  .منها جزئي أو كلي عفو على حصل أو عقوبته قضى إما وكان حبسا

__________ 
23,   1934, pp. 250-276, at p. 272 ) .    تقبال مواطنيهـا الـسابقين   في معـرض الإشـارة إلى واجـب الدولـة في اس ـ

وإضافة إلى أثر التجريد من الجنسية والنفي علـى الـشخص المعـني، فـإن لـه              ’’). الذين أصبحوا عديمي الجنسية   
وتجـد الـدول الأخـرى نفـسها     . آثارا على دول أخرى نتيجة وضـع انعـدام الجنـسية المفـروض علـى الـشخص          

واطنيهـا أو وضـع مـن يُجـبر ذلـك الـشخص علـى               في وضع المجبرة على مـنح الإقامـة لـشخص لـيس مـن م               إما
، المرجــع الــسالف   Niall MacDermot. ‘‘البقــاء في تنقــل دائــم بــين الــدول، إلى أن تلــين إحــدى الحكومــات

 ).٢٣الذكر، الصفحة 

 John Fischerوانظـر أيـضا   . ٢٣٢ و ٢٣١، المرجع السالف الذكر، الصفحتان   ,Charles Cheney Hydeانظر )١٤٤(

Williams,   ٦١، المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
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 تــرفض أن جنــسيتها الــشخص حمــل دولــة لآخــر يجــوز الأولى، الحالــة ففــي”    
 اليـوم  مـن  اعتبـارا  بـه  يوجـد  الذي البلد في إغاثته تكاليف بتغطية تعهدت إذا استقباله،
ــثلاثين ــاريخ مــن ال ــة وفي .الطلــب تقــديم ت ــة، الحال ــد يتحمــل الثاني  للطلــب المقــدم البل
 .)١٤٥(‘‘وطنه إلى إعادته تكاليف

  
  الحالة الخاصة باللاجئين  )ب(  

 غـير  أخـرى  دولـة  خولبـد  الـسماح  التمـاس  فرصـة  للطـرد  المعـرض  اللاجـئ  منح يمكن  - ٧١
 اللاجـئ  مـنح  اللاجـئين  بوضـع  الخاصـة  الاتفاقيـة  وتشترط .الطرد قرار تنفيذ قبل الأصلية دولته

 الـسماح  خلالهـا  ليلـتمس  معقولـة  مهلـة  طرده، حالة في الدولة، إقليم في قانونية بصورة الحاضر
 الدولـــــة تمـــــنح”  :٣٢ المادة من ٣ الفقرة وتنص .أخرى دولة إلى قانونية بصورة بالدخول له

 .آخــر بلــد في قانونيــة بــصورة قبولــه خلالهــا ليلــتمس معقولــة مهلــة اللاجــئ هــذا مثــل المتعاقــدة
 التـدابير  مـن  ضـروريا  تـراه  مـا  المهلـة،  هـذه  خـلال  تطبـق،  أن في بحقهـا  المتعاقـدة  الدولة وتحتفظ
  .“الداخلية

 بعـد  اللاجئ بمركز ندالب هذا يتعلق لاتفاقية،ل روبنسون شرح في الموضح النحو وعلى  - ٧٢
ــ علــى فإنــه ،الــشرح لــنفس ووفقــا .حقــه في بــالطرد نهــائي قــرار اتخــاذ  الاتفاقيــة أن مــن رغمال
ــشترط لا ــه صــراحة، ذلــك ت  في عليهــا المنــصوص التيــسيرات المطــرود اللاجــئ مــنح يجــب فإن

 ليـة الداخ التـدابير  تجعـل  ألا يجـب  ذلـك،  عن وفضلا .)١٤٦(الاتفاقية من ٣١ المادة من ٢ الفقرة
 يــؤمّن أن اللاجــئ علــى المــستحيل مــن الفتــرة تلــك خــلال باتخاذهــا الطــرف للدولــة المــسموح
 .آخر امكان بدخوله السماح

 قـرار  بالفعـل  تخـذ يُ أن بعـد  اللاجـئ  مركـز  ٣٢ المـادة  من ٣ الفقرة تتناولو”    
 بمنحـه  توصـيها  بـل  ؛فـورا  الطرد تنفيذ في بالمضي للدولة تسمح لا وهي .بالطرد نهائي
 تـذكر  لا ٣ الفقـرة  أن مـن  الـرغم  وعلى .إليه يذهب مكان على للعثور الكافي وقتال

ــتعين صــراحة، ذلــك ــراض ي ــه افت ــسهيلات كــذلك اللاجــئ مــنح يجــب أن ــة الت  اللازم
__________ 

 Special Protocol concerning Statelessness, The Hague, 12 April 1930, International Legal: انظــر )١٤٥(

Materials, vol. 13,   1974, p. 1  . لا يعتـبر إدراج المبـادئ   ’’:  من بين ما تنص عليـه علـى مـا يلـي    ٢تنص المادة
 إليهـا أعـلاه في المـادة المـذكورة بـأي حـال مـن الأحـوال بأنهـا تبـت مـسبقا في مـسألة مـا إذا                           والقواعد المشار 

  .‘‘كانت تشكل سلفا أو لا تشكل جزء من القانون الدولي
 تمتنـع ” :أن إلى الدولـة  إقلـيم  في قانونيـة  غـير  بـصورة  الحاضـرين  يناللاجـئ  حالـة  يتنـاول  الـذي  البند هذا يشير )١٤٦(

 القيـود  هـذه  تطبـق  ولا اللاجـئين،  هـؤلاء  تـنقلات  علـى  القيـود  مـن  الـضروري  غير فرض عن المتعاقدة الدول
 اللاجـئين  تمـنح  أن المتعاقدة الدول وعلى .آخر بلد في يقبلون ريثما أو الملاذ بلد في وضعهم يسوى ريثما إلا

  .“إليه مبدخوله آخر بلد قبول على ليحصلوا الضرورية التسهيلات كل وكذلك معقولة، مهلة المذكورين
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 الممكـن  مـن  يكـون  لـن  ،التـسهيلات  هـذه  دون من لأنه ،٢ الفقرة في عليها المنصوص
 الجملـة  مـن  مرونـة  أقـل  ٣ الفقـرة  مـن  الثانية والجملة .آخر بلد بدخول السماح تيسير
ــراه مــا’ عــن تتحــدث فــالأولى ،٣١ المــادة مــن ٢ لفقــرةا مــن الأولى  مــن ‘ضــروريا ت

 ‘الـضروري ’ الأخـيرة  تـذكر  بينمـا  )بالفرنـسية  ’qu’ils jugeront opportune‘( التـدابير 
 الــذاتي التقيــيم في الفــرق يكمــنو ).بالفرنــسية ’qui sont nécessaires‘( التــدابير مــن

 ؛الموضـوعي  للمراقـب  ضـرورية  التـدابير  تبـدو  أن يجـب  ،٣١ المـادة  حالة فيف :للتدابير
 الـرغم  علـى  لكـن  .ضرورية المختصة السلطات تعتبرها أن يكفي ،٣٢ المادة حالة وفي
 يـؤمّن  أن اللاجـئ  علـى  المستحيل من يجعل الذي الطابع تأخذ أن هايمكن لا ذلك، من

 حالـة  في فقـط  يتخـذ  تدبيرا الطرد تعتبر الاتفاقية لأن آخر، مكان إلى بدخوله السماح
  .)١٤٧(“منه بمبادرة البلد مغادرة من اللاجئ تمكن عدم

 يمثــل مــا إلى تــشير لا الاتفاقيــة فــإن ،آنفــا المــذكور الكاتــب إليــه أشــار مــا نحــو علــىو  - ٧٣
 فتـرة  فـإن  ،الوطني القضائي للاجتهاد ووفقا .٣٢ المادة من ٢ الفقرة لأغراض “معقولة مهلة”

ــهرين ــة هــذه تــشير لافــ” :كافيــة غــير ش  لحكــم ووفقــا .معقولــة مهلــة يمثــل مــا إلى الاتفاقي
ــة ــة المحكمــ ــة الإداريــ ــا الاتحاديــ ــضية في بألمانيــ ــودزيتش قــ ــد هــ ــد ضــ ــد لانــ ــلاز راينلانــ   بفــ

)Hodzic v. Land Rheinland-Pfalz(، للغاية قصيرة شهرين فترة فإن“)١٤٨(.  
 يقـع  الـتي  الحـالات  في ينطبـق  لا البنـد  هذا أن أخرى ةناحي من نفسه الكاتب ويلاحظ  - ٧٤
 طـرد  يمكـن  الحالـة،  هـذه  فـي ف .مجـددا  اللاجـئ  دخولب ـ الـسماح  واجب أخرى دولة على فيها

 يقـع  كـان  إن دن ـالب ينطبـق  لا” أنـه  مادسـن  - غراهل ويلاحظ .تأخيرال من مزيد دون اللاجئ
 إعادتـه  الحالـة  هـذه  في يمكـن  ثحي ،مجددا اللاجئ دخولب السماح واجب آخر لجوء بلد على
  .)١٤٩(“تأخير دون البلد ذلك إلى
  

  الوجهة دولة اختيار  - باء  
  الوجهة دولة اختيار في المطرود حرية  -  ١  

 بمحــض الوجهــة دولــة اختيــار في الحريــة المبــدأ حيــث مــن للمطــرود تكــون أن ينبغــي  - ٧٥
 لمعهــد الخــاص المقــرر رأى ،١٨٩١ لعــام الأجانــب بطــرد المتعلــق النظــام مــشروع وفي .إرادتــه
 إلى (...) المطــرود نقــل ينبغــي (...) العــادة، في” أنــه جــيرو، - فــيرو الــسيد الــدولي، القــانون

__________ 
  .١٣٦ و ١٣٥، المرجع السالف الذكر، الصفحتان Nehemiah Robinsonانظر  )١٤٧(
  .١١ المرجع السالف الذكر، الفقرة ،Atle Grahl-Madsenانظر  )١٤٨(
 .المرجع نفسه )١٤٩(
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 أن يـتعين ” أنـه  بيـد  .)١٥٠(“(...) إليهـا  الحـدود  أقـرب  إلى أو إليهـا،  ينتمـي  الـتي  الدولة حدود
 كمكـان  إليهـا  نتمـي ي الـتي  الدولـة  حـدود  غـير  حـدود  اختيـار  في الدوام على حرا المطرود يظل

 دخـول  بقبـول  المتعلقـة  الدوليـة  القواعد من ٣٣ المادة ففي وأخيرا، .)١٥١(“الإقليم من لخروجه
ــردهم الأجانـــب ــة وطـ ــول ٩ المؤرخـ ــبتمبر/أيلـ ــد رأى ،١٨٩٢ سـ ــانون معهـ ــدولي القـ ــه الـ  أنـ

 ينــوي الــتي الحــدود يختــار أن (...) الإقلــيم مــن بــالخروج الأمــر بحقــه صــدر الــذي للأجــنبي”
 الـتي  الفتـرة  في خـلا  لهـا  أهميـة  لا المـسألة  معالجـة  في الطريقـة  هـذه  أن بيـد  .)١٥٢(“منـها  روجالخ
 الطريقـة  هـذه  مواصـلة  يمكـن  ولا .البريـة  الحـدود  عـبر  الأعـم  الأغلب في الطرد فيها يجري كان
 النقــل بوســائل الأحيــان معظــم في يجــري اليــوم، الحــال هــو كمــا الطــرد، فيــه أصــبح ســياق في

 حـدود  تعـيين  وليس الوجهة دولة اختيار هو المطروح السؤال يصبح السياق، ذاه وفي .الجوي
  .الطاردة الدولة إقليم من للخروج

 .الوجهـة  دولـة  اختيـار  حريـة  في المتمثل المبدأ هذا على الدولية الاتفاقات بعض وتنص  - ٧٦
 مـن  ٧ الفقـرة  في تـنص  أسـرهم  وأفـراد  المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية فالاتفاقية

 مـن  فـرد  لأي أو المهـاجر  للعامـل  يحـق  بـالطرد،  قـرار  بتنفيـذ  المـساس  دون” أنـه  على ٢٢ المادة
 وقـد  .)١٥٣(“منشئه دولة غير أخرى دولة إلى للدخول يسعى أن القرار لهذا يخضع أسرته أفراد

 ةالمحـدد  القاعـدة  أيـضا  )جنيـف  اتفاقيـة ( ١٩٥١ لعـام  اللاجـئ  بوضـع  الخاصـة  الاتفاقية وضعت
 لأسـباب  إقليمهـا  بمغادرة أمرا المستقبلة الدولة له توجه الذي للاجئ تتاح أن يجب :)١٥٤(التالية
 قـد  أمـاكن  إلى الجميـع،  يعلـم  كما طرده، يمكن لا والذي العام، النظام أو الوطني بالأمن تتعلق

__________ 
 Commission d’étude sur le droit d’admission et d’expulsion des étrangers de l’Institut de droitانظـر  )١٥٠(

international, Projet de réglementation de l’expulsion des étrangers, présenté par M. L.-J.-D. Féraud-

Giraud, session de Hambourg, septembre 1891, Annuaire de l’Institut de droit international, t. XI, 1889-

1892, p. 275 à 282, spécialement p. 280, par. XV.  
  .المرجع نفسه )١٥١(
 ,Institut de droit international, Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangersانظـر  )١٥٢(

session de Genève, 9 septembre 1892, Annuaire de l’Institut de droit international, t. XII, 1892-1894, 

p. 218 et suiv.  
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٨ المؤرخ   ٤٥/١٥٨اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في قرارها           )١٥٣(

 والأربعـون،  الخامـسة  الـدورة  العامة، للجمعية الرسمية الوثائق،  ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١، وبدأ نفاذها في     ١٩٩٠
  ).A/45/49(، المجلد الأول ٤٩ رقم الملحق

 .V. Chetail, « Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit international », dans Vانظـر  )١٥٤(

Chetail (dir.), La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après: 

bilan et perspectives, publication de l’Institut international des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 

2001, 456 pages, p. 3 à 61, spécialement p. 49.  
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 هـذه  ويراعـي  دخولـه  يقبـل  بلـد  عـن  البحـث  إمكانيـة  الخطـر،  إلى حريتـه  أو حياته فيها تتعرض
 بحـق  الطـرد  إجـراء  تنفيـذ  بالفعـل  جنيف اتفاقية من ٣٢ المادة من ٣ الفقرة وتنظم .الاعتبارات
 ليلـتمس  معقولـة  مهلـة  اللاجـئ  هذا مثل ]تمنح[ المتعاقدة الدول” أن على تنص حيث اللاجئ،
 المـسعى،  هـذا  تعترض صعوبات هناك أن بيد .“(...) آخر بلد في قانونية بصورة قبوله خلالها
 وقــد .بــالأمر المعــني اللاجــئ بــدخول يــسمح أن يمكــن بلــد عــن البحــث عمليــة أحيانــا وتثــبط
 الـتي  الحـالات  في” أنـه ب الدول اللاجئين لشؤون المتحدة الأمم لمفوضية التنفيذية اللجنة أوصت
 اللاجـئين  معاملـة  إمكانيـة  في الـدول  تنظـر  أن ينبغـي  الطرد، تدابير أحد تنفيذ عمليا فيها يتعذر

  .)١٥٥(“رعاياها من انحينالج ةعاملم
  

  الوجهة دولة اختيار في المطرود الشخص محل الطاردة الدولة إحلال  -  ٢  
ــه جــرى لمــا وفقــا  - ٧٧ ــة نحــو عامــة كقاعــدة الــشخص يُطــرد آنفــا، تبيان  يحمــل الــتي الدول

 تثــور بلــده، في للتعــذيب ســيتعرض أنــه بــالأمر المعــني الأجــنبي يعتقــد عنــدما أنــه بيــد .جنــسيتها
ــشكلة ــارا م ــة ختي ــتي الدول ــتعين ال ــا طــرده ي ــد نحــو أجــنبي فاســتبعاد .إليه ــالخطر محفــوف بل  ب

 عامـة  ممارسـة  ثمـة  ولـيس  .جبرها إلى سبيل لا الشخص بهذا أضرار إلحاق في بالفعل يتسبب قد
 دولـة  اختيـار  لـضمان  العـالم  أنحـاء  مختلـف  في المعتمـدة  التـدابير  بعـض  هناك وإنما الشأن، هذا في

  .الطرد حالة في الوجهة
ــا، وفي  - ٧٨ ــذ العامــة الممارســات إحــدى أُرســيت أوروب ــة اعتمــاد من  المؤرخــة دبلــن اتفاقي
 اللجــوء طلــب في النظــر عــن المــسؤولة الدولــة بتحديــد يتعلــق فيمــا ١٩٩٠ يونيــه/حزيــران ١٥

ــدول إحــدى في المقــدم ــة الجماعــات في الأعــضاء ال ــضمن .الأوروبي ــة هــذه وتت  بعــض الاتفاقي
 عــوض اللجــوء، طلــب في الأعــضاء الــدول إحــدى تنظــر أن وجــوب علــى صتــن الــتي التــدابير
 الــتي المعــايير ٨ إلى ٤ المــواد وتــبين .متتاليــة بــصورة أخــرى إلى عــضو دولــة مــن الطلــب توجيــه
 تعـود  ،٧ المـادة  وبموجـب  .اللجـوء  طلـب  في النظـر  عـن  المسؤولة العضو الدولة بتحديد تسمح

 إقلـيم  في الأجـنبي  دخول مراقبة عن المسؤولة العضو لةالدو إلى اللجوء طلب في النظر مسؤولية
 مـن  لجـوء  طلـب  تلقـت  الـتي  العـضو  للدولـة  بالتـالي  يحق الاتفاقية، بهذه وعملا .الأعضاء الدول
ــه قوبــل أجــنبي ــة إلى المقــدم الأول طلب ــا المــسؤولة العــضو الدول ــالرفض قانون  مقــدم تطــرد أن ب
 المـشاكل  بعض يثير قد التدبير هذا أن بيد .لرفضا قرار أصدرت التي العضو الدولة إلى الطلب
 الإنــسان بحقــوق المعــني الأوروبي القاضــي حلــل وقــد .بالتعــذيب المتعلقــة الاتفاقيــة منظــور مــن

 تحظـر  الـتي  الإنـسان  لحقـوق  الأوروبيـة  الاتفاقيـة  من ٣ والمادة دبلن اتفاقية أحكام بين الصلات
__________ 

 استـشهد بـه     ،للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لـشؤون اللاجـئين        ] ١٩٧٧) [٢٨-د (٧ رقم الاستنتاج )١٥٥(
M. Chetail ٤٩، المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
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T.I. contre Royaume-Uni قـضية  سـياق  في التعـذيب، 
 المـدعي  كـان  القـضية،  هـذه  ففـي  .)١٥٦(

 .لانكــا ســري نحــو طــرد قــرار بحقــه أصــدرت أن ســبق الــتي ألمانيــا، إلى قــسرا بإعادتــه مهــددا
 ،“٣ المـادة  وأحكـام  تتنـافى  معاملـة  ألمانيا في يعامل بأن الأمر واقع في مهددا” المدعي يكن ولم
 الـتي  الظروف من محتملة سلسلة من حلقة” تشكل كانت الدولة هذه إلى قسرا إعادته أن غير
 حقيقـي  لخطـر  سـيتعرض  ]أنـه  يـدعي [ حيـث  لانكـا  سـري  إلى عودتـه  إلى تفـضي  أن شـأنها  من

 غـير  القـسرية  الإعـادة ” أن ثم مـن  المحكمـة  ورأت .)١٥٧(“القبيـل  هـذا  مـن  معاملة إلى بالتعرض
 الـتي  المتحـدة،  ملكةالم مسؤولية على بتاتا لها أثر لا أيضا متعاقد بلد هو وسيط بلد إلى المباشرة
 الاتفاقيــة مــن ٣ المــادة وأحكــام تتنــافى معاملــة إلى المــدعي تعــريض عــدم علــى تحــرص أن يجــب

 (...) الــدول تــضع عنــدما” أنــه إلى كــذلك وأشــارت )١٥٨(.“طــرده قــرار بــسبب الأوروبيــة
 الأساسـية  الحقـوق  حمايـة  تتـأثر  أن الممكـن  مـن  معينـة،  عمـل  مجالات في للتعاون دولية اتفاقات

ــرى .)١٥٩(“ذلــك جــراء مــن ــه المحكمــة وت ــا ســيكون أن ــة “وموضــوع لغــرض” منافي  الاتفاقي
 ]هـا [ إزاء مـسؤولية  أي مـن  النحو هذا على المتعاقدة الدول إعفاء” الإنسان لحقوق الأوروبية

 تعمـد  بـأن  حقيقـي  خطـر  وجـود ” أن رأت المحكمـة  أن بيـد  .)١٦٠(“الـصلة  ذي العمل مجال في
 قــرار فــبرغم ولــذلك، .)١٦١(“المؤكــد حكــم في لــيس لانكــا ســري لىإ المــدعي طــرد إلى ألمانيــا
 تخـل  لم فإنهـا ” المتحـدة،  المملكة اتخذته الذي الاتحاد في العضو الدولة تلك إلى القسرية الإعادة

  .)١٦٢(“الحكم ذلك عن الناشئة بالتزاماتها
 لمعاملـة ا خطر يواجه طلبه عليه عرض الذي الأجنبي أن الأوروبي القاضي يرى وعندما  - ٧٩

 قبيـل  مـن  مؤقتـة،  تـدابير  اتخـاذ  إلى المـذكورة  الدولـة  أحيانـا  يـدعو  فإنـه  الوجهة، دولة في السيئة
   .الطرد إجراء وقف
 باختيـار  يتعلـق  فيما الطعن في مستقلا حقا الأجنبي تخول التي التشريعات بعض وهناك  - ٨٠

  .القسرية الإعادة حالة بخلاف الطرد، حالة في الوجهة

__________ 
، المطلـب  المتحـدة  المملكـة  ضـد  .T.I، ٢٠٠٠مارس / آذار٧وروبية لحقوق الإنسان، القرار المؤرخ  المحكمة الأ  )١٥٦(

  .٤٣٨٤٤/٩٨رقم 
  .المرجع نفسه )١٥٧(
  .المرجع نفسه )١٥٨(
  .المرجع نفسه )١٥٩(
  .المرجع نفسه )١٦٠(
  .المرجع نفسه )١٦١(
  .المرجع نفسه )١٦٢(



A/CN.4/625/Add.2  
 

10-44470 47 
 

 يتعلـق  فيمـا  المرونة من كبير قدر عموما للدول تكون ،الصد راءاتإج ففي’’    
 نقطـة  إلى تنقيلـه  علـى  يعمـل  أن المعتـاد  غـير  مـن  ولـيس  الفرد، إليها ينقل التي بالوجهة
 حيـث  مـن  والمقبـول  الدولة لسلطات المتاح الواسع الخيار استعراض ويتعين .الانطلاق
 في الطعـن  لـه  يحق لن المطرود الأجنبي أن في لمتمثلةا الحقيقة ضوء على وذلك الممارسة
 كـثيرا  الحـدود،  يعـبر  مـا  بمجـرد  أنـه  غـير  .نـادرا  إلا مغادرته ترتيب أو المقترحة الوجهة

 يمكنـه  وهكـذا،  .الإجرائية الضمانات بعض من بالاستفادة الدولة ممارسة له تسمح ما
 لــه تتــاح وقــد قترحــة،الم الوجهــة في حــتى بــل فحــسب، نفــسه الطــرد في لا يطعــن أن

 أي ترغـب  لم إذا فإنه الحال، وبطبيعة .اختياره من آخر بلد إلى الدخول ضمان فرصة
 قانونـا  إليهـا  تنقيلـه  يمكـن  الـتي  الوحيـدة  الدولة فإن المطاف، نهاية في استقباله، في دولة
 آخـر،  مكان إلى بدخوله السماح ضمان عن عجز وإذا .مواطنته أو جنسيته دولة هي
   .)١٦٣(“عموما سيحبط نقيلالت ضد طعنه فإن

 فـإن  ذلـك،  ومـع  .مؤكـد  غـير  أمـر  الـدولي  القـانون  إطـار  في الحـق  هـذا  وجـود  أن غير  - ٨١
 الطـرد،  في الـسيادي  لحقهـا  الدولـة  ممارسـة  أمـام  حاجزا يشكل قد القبيل هذا من قاعدة وجود
 ،الطـرد  بقـرار  المـشمول  للأجـنبي  الإنـسان  حقـوق  احتـرام  ضـرورة  سـوى  شـيء  يقيده لا الذي
 أن ويكفــي .الإجرائيــة الحقــوق أو الموضــوعية بــالحقوق ســابقا رأينــاه كمــا الأمــر تعلــق ســواء
ــة تكفــل ــى الطــاردة الدول  يتعــرض ألا الطــرد، حــق ممارســتها ســياق في الخــصوص، وجــه عل
 اختيارهـا  يكـون  لكـي  ومهينـة  إنـسانية  لا لمعاملـة  أو للتعـذيب  الوجهة دولة في المطرود الأجنبي
 نهايـة  في ملزمـة  الطـاردة  الدولـة  تكـون  ولـن  .الشأن هذا في الدولي القانون اتمقتضي مع متفقا

 تحديــد مــن تــتمكن لم إذا إلا الطــرد بقــرار المــشمول الأجــنبي حــدده الــذي بالاختيــار المطــاف
 للتعــذيب ســيتعرض الأجــنبي بــأن خطــر ثمــة كــان إذا أو جنــسيتها، الأجــنبي يحمــل الــتي الدولــة

 في الأجــنبي هــذا أفلــح وإذا جنــسيتها، يحمــل الــتي الدولــة في ومهينــة إنــسانية لا معاملــة لأي أو
  .ثالثة دولة إقليم في باستقباله إذن على الحصول

  
  المطرود الأجنبي تستقبل أن يمكن التي الدولة  - جيم  

 تــستقبل أن يمكنــها الــتي الدولــة أن )١٦٤(الأجانــب طــرد عــن الخــامس التقريــر في رأينــا  - ٨٢
 احتــرام بـضمان  الكفيلــة الـشروط  مـن  طائفــة تلـبي  أن يجــب أخـرى  دولـة  مــن المطـرود  الأجـنبي 

__________ 
 R. c. Governor of Brixton انظـر (، ٢٢٤ و ٢٢٣صفحتان  المرجع الـسالف الـذكر، ال ـ  ،Goodwin-Gillانظر  )١٦٣(

Prison, ex parte Sliwa [1952] 1 All E.R. 187).  
)١٦٤( A/CN.4/611.  
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 والاجتـهاد  الدوليـة  والـصكوك  .للتعـذيب  التعـرض  عـدم  قبيـل  مـن  للأجـنبي،  الأساسـية  الحقوق
  .المنحى هذا كلاهما ينحوان القضائي

  
  وتكريسه “المأمون البلد” مفهوم ظهور  -  ١  

ــد” مفهــوم ظهــر  - ٨٣ ــأمون البل ــا، في “الم ــادة في ألماني ــا مــن ١٦ الم  .)١٦٥(الأساســي قانونه
 مـن  قادمـا  كـان  مـتى  الأجـنبي  يقدمـه  الذي اللجوء طلب رفض يجب أنه على المادة هذه وتنص
 ترتكـب  لا الـتي  تلـك  هـي  المأمونـة  الأصـلية  والبلـدان  .مأمونا بلدا يعتبر ثالث بلد أو أصلي بلد
 بهـذه  قائمـة  يـضع  قـانون  نـاك وه .الإنـسان  حقـوق  انتـهاك  أو السياسي الاضطهاد من نوع أي

 جنيــف لاتفاقيــة احترامهــا تعلــن الــتي البلــدان فهــي المأمونــة، الثالثــة البلــدان أمــا .)١٦٦(البلــدان
 الاتحـاد  في الأعـضاء  البلـدان  افتراضاً ثم ،)١٦٧(الإنسان لحقوق الأوروبية والاتفاقية ١٩٥١ لعام

 الثالثــة والبلـدان  المأمونـة  صــليةالأ البلـدان  بـشأن  قـوانين  أيــضا هولنـدا  اعتمـدت  وقـد  .الأوروبي
 الاتحــاد في المــشرع أعــاد وقــد .)١٦٨(للاســتكمال قابلــة البلــدان بهــذه قــوائم ووضــعت المأمونــة،
 ١٩٩٠ يونيــه/حزيــران ١٥ المؤرخــة دبلــن فاتفاقيــة .“المــأمون البلــد” مفهــوم تأكيــد الأوروبي
 في الأعـضاء  الـدول  دىإح ـ في المقـدم  اللجـوء  طلـب  في النظر عن المسؤولة الدولة تحديد بشأن

 عمـلا  عـضو،  دولـة  كـل  تحـتفظ ” أن علـى  ٣ المادة من ٥ الفقرة في تنص الأوروبية الجماعات
ــها ــة، بقوانين ــة الوطني ــة إلى لجــوء طالــب إرســال بإمكاني ــة دول ــة أحكــام مراعــاة مــع ثالث  اتفاقي
ــة جنيــف، ــا مجلــس لائحــة وتتــضمن .)١٦٩(“نيويــورك ببروتوكــول المعدل  ٣٤٣/٢٠٠٣ أوروب

__________ 
 N. Berger, La politique européenne d’asile et d’immigration - enjeux et perspectives, Bruxellesانظـر  )١٦٥(

Bruylant, 2000, 269 pages, p. 185.  
 Sénat français, Service des affaires européennes, note de synthèse sur « L’immigration et le droit:المـصدر  )١٦٦(

d’asile »، وثيقة متاحة بصيغة ”html“على العنوان  :http://www.senat.fr/lc/lc34/lc344.html.  
  .ا، ويمكن تعديلها بموجب نص تشريعييرد في هذه القائمة على سبيل المثال كل من السنغال وغان )١٦٧(
 Sénat: المصدر. ١٩٩٥فبراير / شباط٢ و ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول١يتعلق الأمر بالقانونين المؤرخين  )١٦٨(

français, Service des affaires européennes, note de synthèse sur « L’immigration et le droit d’asile »  وثيقـة 
  .http://www.senat.fr/lc/lc34/lc344.html:  على العنوان“html”متاحة بصيغة 

اتفاقية دبلن بشأن تحديد الدولـة المـسؤولة عـن النظـر في طلـب اللجـوء المقـدم في إحـدى الـدول الأعـضاء في                    )١٦٩(
 Convention de Dublin sur la détermination de l’État responsable de l’examen d’uneالجماعـات الأوروبيـة،   

demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes, Journal officiel 

des Communautés européennes n
o 
C 254 du 19 août 1997, p. 1.  
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 ،٣ المـادة  مـن  ٥ الفقـرة  نـص  دبلـن،  اتفاقيـة  محـل  تحـل  الـتي  ،٢٠٠٣ فبرايـر /شباط ١٨ ؤرخةالم
  .)١٧٠(٣ مادتها من ٣ الفقرة في وذلك
ــوزراء اعتمــد ،١٩٩٢ عــام وفي  - ٨٤ ــون ال ــالهجرة المكلفــون الأوروبي ــرارا ب ــه حــددوا ق  في

 حيـاة  تهـدد  لا الـتي  ةُالدول ـ “مأمونة” دولةً تُعتبر ثم، ومن .)١٧١(“المأمون الثالث البلد” مفهوم
 عمـل  أي ترتكـب  لا والتي ،١٩٥١ لعام جنيف اتفاقية وأحكام يتنافى بما وحريتهم الأشخاص

 المنـوال،  هـذا  وعلـى  .القـسرية  الإعـادة  عـدم  مبـدأ  وتحترم المعاملة، سوء أو التعذيب أعمال من
 التوصـية  أوروبـا  سلمجل ـ التابعـة  الوزاريـة  اللجنـة  واعتمدت .الأوروبي القانون في المفهوم تكرس
ــم ــشرين ٢٥ المؤرخــة R (97) 22 رق ــاني ت ــوفمبر/الث ــدوبي ٦٠٩ الاجتمــاع خــلال ١٩٩٧ ن  لمن

 موضـع  المأمونـة  الثالثـة  البلـدان  مفهـوم  بوضع المتعلقة التوجيهية المبادئ على تنص التي الوزراء،
 دون يلـي،  فيمـا  ةالمبين ـ التوجيهيـة  المبـادئ  المذكورة اللجنة اعتمدت التوصية، هذه وفي .التنفيذ
 الثالـث  البلـد  احترام ‘١’ :الأعضاء الدول بين فيما السارية الأخرى الدولية بالصكوك المساس
 الـصكوك  في عليـه  المنـصوص  النحـو  على اللجوء، بحق المتعلقة الإنسان لحقوق الدولية للمعايير
 اللاإنـسانية  عاملـة الم ضـروب  أو والعقوبـات  التعذيب حظر احترام يشمل بما والإقليمية، العالمية

 النحـو  علـى  اللاجـئين،  حمايـة  تـنظم  الـتي  الدوليـة  للمبـادئ  الثالث البلد واحترام ‘٢’ المهينة؛ أو
 علـى  يتعلـق  فيمـا  اللاجـئين،  مركز بشأن ١٩٦٧ عام وبروتوكول ١٩٥١ عام اتفاقية في المبين
 مـن  فعالـة  لحمايـة  الثالـث  البلـد  تـوفير  وكفالـة  ‘٣’ القـسرية؛  الإعادة عدم بمبدأ الخصوص وجه

 لطالـب  الفعالة الحماية وتوفير ‘٤’ به؛ والتمتع اللجوء طلب لإمكانية وإتاحته القسرية الإعادة
 الاتـصال  فرصـة  الثالـث،  البلد إقليم في أو الحدود على له، تتاح حيث الثالث، البلد في اللجوء

 اللجـوء،  فيهـا  طلـب  تيال ـ العـضو  الدولـة  إلى التوجـه  قبـل  الحمايـة  لالتمـاس  البلد هذا بسلطات
 لوضـعيته  اعتبـارا  وذلـك  واضـحة،  بحجـة  الإدلاء بعـد  البلـد  هـذا  بدخولـه  الـسماح  يمكـن  حيث

 تـشرين  ٣٠ المـؤرخ  المجلـس  قـرار  وفي .الثالـث  البلـد  مـع  الـسابقة  علاقاته سيما ولا الشخصية،
 ،)لنـدن  قـرار ( المـشروعة  غـير  الهجـرة  إزاء مـشتركة  سياسـة  اعتماد بشأن ١٩٩٢ نوفمبر/الثاني
 طالـب  إبعـاد  يمكـن  الـتي  الثالثـة  الاسـتقبال  بلـدان  مفهـوم  بتحديـد  أيـضا  الأعـضاء  الـدول  قامت
 فيهــا تــوافرت مــتى مــا دولــة إلى اللجــوء طالــب إبعــاد يجــوز أنــه قــررت حيــث إليهــا، اللجــوء

__________ 
ــر / شــباط١٨ المؤرخــة ٣٤٣/٢٠٠٣لائحــة مجلــس الاتحــاد الأوروبي رقــم   )١٧٠(  ، الــتي تــضع المعــايير ٢٠٠٣فبراي

أمـا لائحـة    . ، المرجع السالف الـذكر    ...والآليات اللازمة لتحديد الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء         
ــم   ــصادرة عــن المفوضــية في  ١٥٦٠/٢٠٠٣مجلــس الاتحــاد الأوروبي رق ــول٢ ال ــق ٢٠٠٣ســبتمبر / أيل  فتتعل
 Journal officiel des Communautés européennes no L 222 du 5، ٣٤٣/٢٠٠٣بإجراءات تنفيذ اللائحة رقم 

septembre 2003, p. 3.  
، بـشأن اعتمـاد     ١٩٩٢ديـسمبر   / كانون الأول  ١ -نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠قرار الوزراء المكلفين بالهجرة،      )١٧١(

  .SN 4823/92نهج موحد إزاء المسائل المتعلقة بالبلدان الثالثة المستقبلة، 
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 مـن  ضـرب  لأي أو للتعـذيب  يتعـرض  وألا للخطـر،  وحريتـه  حياته تتعرض ألا :التالية الشروط
 أو البلـد  هـذا  حمايـة  علـى  بالفعـل  حـصل  قـد  يكـون  وأن المهينـة،  أو اللاإنسانية ملةالمعا ضروب
  .القسرية الإعادة من الفعالة الحماية من فيه يستفيد وأن؛ البلد هذا دخول بينة بصورة يمكنه
 الملـف  لدراسـة  إجـراءات  تطبيق الأعضاء للدول “المأمون البلد” مفهوم يتيح وهكذا،  - ٨٥
 .“مأمونـة ” الأصـلية  الدولـة  أن تأكـد  مـتى  الفرديـة  المعاملـة  ضـمان  احتـرام  مـع  بالـسرعة  تتسم
 يحـول  الـذي  الأمـر  ،“المـأمون  البلـد ” مفهـوم  لتحديد مهم مناورة بهامش تحتفظ الدول أن غير
 الطــاردة الدولــة تنظــر أن يــتعين لــذلك، .“المــأمون البلــد” لمعــايير موحــد تفــسير اعتمــاد دون
 الأجــنبي طــرد لهــا يجــوز ولا واردة؛ كانــت إذا ومــا موجــودة، المخــاطر هــذه كانــت إذا فيمــا

 تغـدو  الأجـنبي،  مـن  المقـدم  اللجـوء  طلـب  العـضو  الدولـة  تـرفض  وعنـدما  .العـام  النظـام  بمسوغ
  .)١٧٢(آخر ثالثا بلدا أو الأصلي بلده يكون قد مأمون، بلد إلى بالأمر المعني بطرد ملزمة
 المجلـس  يعتمـد  أن يـتعين  الوجهـة،  دولـة  لحالـة  ردةالطا الدولة تقييم عملية تنظيم وبغية  - ٨٦

 دول تعتبرهــا الــتي الثالثــة البلــدان مــن الأدنى العــدد تتــضمن للاســتكمال، قابلــة مــشتركة قائمــة
 المعلومــات الاعتبــار في القائمــة هــذه تأخــذ أن وينبغــي .مأمونــة أصــلية بلــدانا الأوروبي الاتحــاد
 اللاجـئين  لـشؤون  المتحـدة  الأمـم  مفوضـية  عـن  درةالـصا  والمعلومـات  الأعـضاء  بالـدول  المتعلقة
 بتعـيين  الـدول  قيـام  دون القائمـة  تحـول  ولا .المختـصة  الوطنيـة  المنظمـات  وسائر أوروبا ومجلس
 المتوقـع  ومـن  .بـالأمر  المفوضـية  تخطـر  أن يجـب  الـدول  هذه أن بيد أخرى، مأمونة أصلية بلدان
 فتـنص  التوجيـه،  مـن  ٣٦ المـادة  أمـا  .سـرع أ بشكل اللجوء طلبات معالجة القائمة هذه تتيح أن

 ١٩٥١ لعــام جنيــف اتفاقيــة علــى صــدّق مــتى مأمونــاً يكــون الثالــث الأوروبي البلــد أن علــى
 علـى  تـنص  أحكامـا  تـشريعاته  تـضمنت  ومتى واحترمهما، الإنسان لحقوق الأوروبية والاتفاقية
 .المجلــس وضــعها الـتي  ونــةالمأم للبلــدان المـشتركة  القائمــة في مــدرجا كـان  أو اللجــوء إجـراءات 

 يخـول  لا (...) مـأمون  أصـلي  كبلـد  ثالث بلد تعيين مجرد فإن” التوجيهي، للمبدأ وفقا أنه بيد
 عنـدما  أنـه  بمكـان  الأهميـة  فمـن  ،]ثم ومن[ (...). بالأمن بالتمتع مطلقا ضمانا البلد هذا رعايا
 في مأمونـا  لـيس  بـالأمر  عـني الم البلـد  بـأن  الاعتقـاد  إلى تدفع جدية بمسوغات الطلب مقدم يدلي

__________ 
Directive nانظر )١٧٢(

o 
2005/85/CE du Conseil du 1

er 
décembre 2005 relative à des normes minimales concernant 

la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, Journal officiel de l’Union 

européenne n
o 

L 326 du 13 décembre 2005, p. 13; rectificatif, Journal officiel de l’Union européenne n
o 

L 

236 du 31 août 2006, p. 36.  
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 مقــدم علــى يــسري أمــرا مأمونــا بلــدا بــصفته البلــد هــذا تعــيين يعتــبر ألا خــاص، بوجــه حالتــه
  .)١٧٣(“بالذات الطلب
 الـصدد  هـذا  في لافيريـير  - جوليـان  ورأى .بالنقد النهج هذا الكتاب بعض تناول وقد  - ٨٧
 وخــروجهم أقاليمهــا الأجانــب دخــول مــن حــد أدنى إلى التقليــل تعتــزم الأوروبيــة الــدول” أن

 للاحتفـاظ  آليـات  إرسـاء  تحـاول  فهـي  الغايـة،  لهـذا  وتحقيقـا  .اللجـوء  يطلبـون  عندما حتى منها،
ــدانهم في يكــن لم إن اللجــوء، بطــالبي ــدان أو الأصــلية بل ــهم، بل ــى إقامت ــل فعل ــدان في الأق  البل

 “المـأمون  الثالـث  البلـد ” ]ممفهـو [ ب ــ والعمل .الأصلية بلدانهم إلى الأقرب الجغرافية المناطق أو
 بنـود  إدراج أو مجـددا،  بالـدخول  الـسماح  اتفاقـات  فإبرام .)١٧٤(“(...) الغرض بهذا تماما يفي
 هـذه  تنفيـذ  إلى مـا  حـد  إلى يرميـان  إنمـا  مجـددا،  بالـدخول  الـسماح  بـشأن  الدولية الاتفاقات في

  .“مأمونة بلدان” نحو بالطرد المتعلقة السياسات
 الأوروبيـة  الممارسـات  في الـراهن  الوقت في ينحصر الذي العهد الحديث المفهوم وهذا  - ٨٨
 في متقلــب مفهــوم وأنــه ســيما لا جامعــة، قاعــدة لمــشروع موضــوعا بعــد يــشكل أن يمكــن لا

  .جوهره
  

  الوجهة دولة  -  ٢  
 للأجانـب  بالنـسبة  الوجهـة  دولـة  بتحديـد  يتعلق فيما متعددة إمكانات هناك تكون قد  - ٨٩

 وثـائق  أصـدرت  الـتي  والدولـة  الإقامـة؛  ودولـة  الجنـسية؛  دولة فيها بما لطرد،ا ءجرالإ الخاضعين
ــسفر ــة للأجــنبي؛ ال ــترول ودول ــة ؛ال ــتي والدول ــا تكــون ال ــدة؛ في طرف ــة معاه ــة، والدول  الموافق

 إلى الأجانــب طــرد علــى للــدول الوطنيــة القــوانين تــنص مــا وكــثيرا .أخــرى دول إلى بالإضــافة
 دولـة  تحديـد  ينطـوي  وقـد  .)١٧٥(بعينـها  حالـة  بكـل  تعلقـة الم الظـروف  إلى استنادا الدول مختلف
  .معينة دولة إلى الأجنبي بدخول السماح إمكانية في النظر على الوجهة

__________ 
 كـــانون ١ الـــصادر عـــن مجلـــس الاتحـــاد الأوروبي في    CE/2005/85 مـــن التوجيـــه رقـــم   ٢١النقطـــة رقـــم   )١٧٣(

  . بشأن المعايير الدنيا المتعلقة بإجراء منح مركز اللاجئ وسحبه٢٠٠٥ديسمبر /الأول
 F. Julien-Laferrière, «La compatibilité de la politique d’asile de l’Union européenne avec laانظــر )١٧٤(

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés», dans V. Chetail (dir.), La 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après: bilan et perspectives, 

publication de l’Institut international des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2001, 456 pages, p. 257 à 

286, spécialement p. 282.  
، ‘‘عــادة مــا يــنص القــانون المحلــي علــى إبعــاد أو طــرد الأجانــب نحــو ضــروب شــتى مــن الإيــالات الوطنيــة  ’’ )١٧٥(

Richard Plender,، ٤٦٨ المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
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  دولة الجنسية  )أ(  
 الطـرد،  إجـراء  طائلـة  تحـت  الواقـع  للأجـنبي  الطبيعية الوجهة هي الجنسية دولة أن يبدو  - ٩٠
 بموجــب ملزمــة، الدولــة هــذه أن إلى نظــرا الأحــوال، كــل في شــيوعا الأكثــر الوجهــة هــي بــل

 المتعلقـة  ١٩٢٨ عـام  اتفاقيـة  في مكـرس  الالتـزام  وهـذا  .رعاياهـا  دخول بقبول الدولي، القانون
 قــراره في يطعــن أن للأجــنبي يحــق أنــه بيــد .)١٧٦(المتعاقــدة الــدول أقــاليم في الأجانــب بوضــعية
 حالتـه  بـسبب  أو التعـذيب  مخـاطر  مـن  نـاك ه لـه  يتعـرض  قد ما بسبب جنسيته، دولة إلى إبعاده

 هـذا  وفي .المـسألة  هـذه  حيـال  القـضائي  والاجتـهاد  الدوليـة  الـصكوك  في إجمـاع  وثمـة  .الصحية
 المهـاجرين  العمـال  جميـع  حقـوق  حماية بشأن الدولية الاتفاقية من )٧( ٢٢ المادة تنص الصدد،
 لأي أو المهـاجر  للعامـل  يجـوز  بـالطرد،  رارق ـ بتنفيـذ  المساس دون” :يلي ما على أسرهم وأفراد
  .“همنشئ دولة غير أخرى دولة إلى لدخولل يسعى أن القرار لهذا يخضع أسرته أفراد من فرد
ــدو   - ٩١ ــت قــ ــات تناولــ ــالنظر الأدبيــ ــضا بــ ــب أيــ ــدول واجــ ــسماح في الــ ــدخول الــ  بــ

 وزيج ـ لا بأنـه  الـدولي  القانون معهد أقر ،١٨٩٢ عام إلى تعود بعيدة فترة ومنذ .)١٧٧(مواطنيها
 نتيجـة  بأنـه  ذلـك  ينالمـؤلف  بعـض  وصـف و .)١٧٨(إقليمهـا  دخـول  رعاياهـا  علـى  تحظـر  أن لدولة
  .)١٧٩(الحق هذا إعمال الإجراء ذلك يتيح حيث ،الأجانب طرد في الدول لحق ةملازم

__________ 
ــة المتعلقــة بوضــعية الأجانــب في أقــاليم الأطــراف المتعاقــدة، الــتي اعتمــدها المــؤتمر الــدولي الأمريكــي       )١٧٦( الاتفاقي

 ,Société des Nations, Recueil des Traités. ١٩٢٨فبراير / شباط٢٠السادس، وجرى توقيعها في هافانا، في 

vol. CXXXII, 1932-1933, no 3045, p. 306 .  إن الـدول ملزمـة   ”:  علـى مـا يلـي   ٦ مـن المـادة   ٢وتنص الفقـرة
  .“باستقبال مواطنيها الذين يتوجهون إلى أقاليمها عند طردهم من الخارج

المرجــع الــسالف ، Guy S. Goodwin-Gill ؛ و١١١المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  ,Karl Doehringانظــر  )١٧٧(
 Richard Plender؛ و٥٠٥ المرجع الـسالف الـذكر، الـصفحة    ،David John Harris ؛ و٢٥٥ذكر، الصفحة ال

«The Ugandan Crisis and the Right of Expulsion under International Law»     ،المرجـع الـسالف الـذكر
ــصفحة  ــصفحة    ،Ivan Anthony Shearer؛ و ٢٦الـــ ــذكر، الـــ ــسالف الـــ ــع الـــ  ـــ٧٨المرجـــ ــر أيــ   :ضا؛ وانظـــ

S. K. Agrawala، ١٠٣ المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
ــدأ ’’ )١٧٨( ــه المكــوث أو إقليمهــا إلى الــدخول دولــةتحظــر أي  ألا يجــب ،مــن حيــث المب  علــى أو رعاياهــا علــى في

 Règles internationales sur.‘‘المـذكورة  الدولـة  في جنـسيتهم  فقـدوا  أن بعد أخرى جنسية يكتسبوا لم الذين

l’admission et l’expulsion des étrangers,، ٢ المرجع السالف الذكر، المادة.  
ــر  )١٧٩( ــصفحة    Guy S. Goodwin-Gillانظـ ــذكر، الـ ــسالف الـ ــع الـ ــتنادا (١٣٦المرجـ  ,Schwarzenberger) إلىاسـ

International Law (3e éd., 1957), vol. I, p. 136; Oppenheim, International Law (8e éd., 1955), vol. I, p. 

645 et 646; Robert Jennings et A. Watts,؛ و ٩٤٤ المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     ؛Richard Plender ،
  .٤٥٩المرجع السالف الذكر، الصفحة 
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 تعـرض  مواطن بدخول تسمح أن الدول واجب من كان إذا ما هو المطروح السؤالو  - ٩٢
 رعاياهـا  بـدخول  الـسماح  واجـب  الدول على يقع هل خرى،أ وبعبارة .)١٨٠(قانوني غير لطرد
 بـالطرد  قيامها حالة في أو فراد،الأ أولئك طردت أن الطاردة للدولة فيها قيح لا التي الحالات في
 حـق  بين العلاقة في النظر السؤال اهذ على الرد تطلبي وقد ؟الدولي القانون لقواعد انتهاك في
 رعاياهـا  اسـتقبال  في الجنـسية  دولـة  وواجـب  إقليمهـا  مـن  الأجانـب  طـرد  في مستقبلة دولة كل

 للطــرد  المحتملــة  القانونيــة  الآثــار في النظــر  أيــضا  تطلــب ي وقــد .أخــرى  دول مــن  المطــرودين
 علـى  يقـع  أنـه  إلى يبـدو  فيمـا  التقليـدي  الرأي يذهبو .الانتصاف سبل حيث من القانوني غير

 الطـرد  يةمـشروع  عـن  النظـر  صرفب ـ جنـسيتهم  كـم بح رعاياهـا  بدخول السماح واجب الدول
   .)١٨١(رعاياها عودة في رتأثّ قد تكون أخرى ظروف أي أو يتهمشروع عدم أو
 بـدخول  لـسماح ل شـروط  بفـرض  الجنسية دولة قيام إمكانية إلى الانتباه توجيه تم وقد   - ٩٣

 مـشاكل  تنـشأ  وقـد  .أخـرى  وثـائق  أو سـفر  جـواز  طريـق  عن الجنسية إثبات لقبي نم ،رعاياها
 إلى الـرأي  بعـض  وذهـب  .المعلومـات  تلك قديمت عن المواطن فيها يعجز التي الحالات في يةعمل
 بإعـادة  المطالبـة  وإمكانيـة  الجنـسية  لإثبـات  معقولـة  فرصة العودة بحق المطالب الشخص يمنح أن

 التـشريعات  مـن  يتـبين  مـا  نحـو  علـى  الحالـة  تحديـد  وبعـد  .بالجنسية له الاعتراف رفض في النظر
  :يلي ما إلى بورغينثال توماس و سون .ب.لوي خلص بلدان، عدة في السارية

 فرصـة  مـنح يُ أن يجـب  العـودة  بحق بالمطالِ الشخص فإن الحالة، كانت وأيا”    
 اتضمانال ـ بتطبيـق  موضـوعية  بـصورة  المـسألة  في الفـصل  ويجـب  جنسيته حالة لإثبات

 اع ـبت الدخول، في قالح ورفض الجنسية، حالة شأنب مطالبة رفض حالة وفي .جرائيةالإ
 القـضائية  الـسلطات  قبـل  مـن  القـرار  هـذا  في النظـر  إعـادة  فرصة تتاح أن ينبغي لذلك،

   .“)١٨٢(المختصة الإدارية أو

__________ 
 رعاياهـا  مـن  يُطـردون  مـن  باسـتقبال  الـدول  علـى  واجـب  وقوع إطلاقا الواضح غير من ذلك، على علاوة” )١٨٠(

 يـتم   واجـب  هـو  بالـدخول  الـسماح  واجـب  أن حيـث  مـن  الأقـل  علـى  أخـرى،  دولـة  من قانونية غير بصورة
  .٢٠٢ و ٢٠١المرجع السالف الذكر، الصفحتان  ,Guy S. Goodwin-Gill. “الالتزام به بين الدول وحدها

ــس  Louis B. Sohn et T. Buergenthal (dir. publ.)انظـــــر  )١٨١(  ٤٠ و ٣٩الف الـــــذكر، الـــــصفحتان  المرجـــــع الـــ
ــوم   معــرض الإشــاراة   في( ــة في قــضية نوتب ــرارات محكمــة العــدل الدولي  .Notteböhm (Liechtenstein cإلى ق

Guatemala), 1955 C.I.J. Recueil 4      ،وقرار محكمة العدل الأوروبية في قضية فـان دويـن ضـد وزارة الداخليـة
van Duyn c. Home Office, affaire 41-74, Recueil de jurisprudence, 1974, p. 1337).  

)١٨٢( Louis B. Sohn et T. Buergenthal ؛ و ٤٧ و ٤٦سالف الـذكر الـصفحتان   ، المرجـع ال ـDavid John Harris ،
  .٥٠٦المرجع السالف الذكر الصفحة 
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 الجنـسية  ازدواج حالـة  في ينطبـق  الرعايـا  بـدخول  الـسماح  كان إذا عما سؤال رحوطُ  - ٩٤
 ،)١٨٣(والرابـع  الثالـث  تقريريـه  في الخاص المقرر ذكره لما وفقاو .ةنسيالج دول بين )تعددها أو(
 خــارج تقــع فهــي بالتــاليو بالجنــسية ةقــلعالمت الــدولي القــانون قواعــد هــاكمتح المــسألة هــذه إنفــ

 الحقــوق تمــنح وهــي سواســية، الجنــسيات أن ذلــك مــع بالــذكر والجــدير .الدراســة ههــذ نطــاق
  .المتعددة أو المزدوجة الجنسية من للمستفيد نفسها
ــة القــوانين وتــنص  - ٩٥ ــة إلى الأجــنبي الــشخص طــرد علــى )١٨٤(الــدول لــبعض الوطني  دول

 أجنبيـا  الطـاردة  الدولـة  تعيـد  قـد  وبالتـالي،  .خاصة روابط بها تربطه أخرى دولة إلى أو الجنسية
ــدول إحــدى إلى ــة ال ــةال :التالي ــتي دول ــا مــن الأجــنبي يكــون ال ــ مــن أو مواطنيه  ،)١٨٥(ارعاياه
ــةالدو أو ؛)١٨٦( الأصـــــلي بلـــــده تكـــــون تكـــــون أو  الأجـــــنبي الـــــشخص يكـــــون الـــــتي لـــ
 تكـــــون لا عنـــــدما( الأجـــــنبي للـــــشخص “الأصـــــلية” دولـــــةال أو ؛)١٨٧(إليهـــــا “منتميـــــا”

 للدولـة  ويجـوز  .)١٨٩(الأجـنبي  الـشخص  رأس مـسقط  هـي  الـتي  الدولـة  أو ؛)١٨٨()جنسيته دولة

__________ 
 -مــايو / أيــار٧لجنــة القــانون الــدولي، الــدورة التاســعة والخمــسون،  : للاطــلاع علــى التقريــر الثالــث، انظــر  )١٨٣(

 الــدورة العامــة، للجمعيــة الرسميــة الوثــائق، ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٠ -يوليــه / تمــوز٩يونيــه و /حزيــران ٥
لجنـة القـانون الـدولي،      : ؛ وللاطـلاع علـى التقريـر الرابـع، انظـر          )A/62/10 (١٠ رقـم  الملحـق  والستون، الثانية

 الرسمية الوثائق،  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨ -يوليه  / تموز ٧يونيه و   / حزيران ٦ -مايو  / أيار ٥الدورة الستون،   
  ).A/63/10 (١٠ رقم الملحق والستون، الثالثة الدورة العامة، ةللجمعي

اسـتمد تحليـل التــشريعات الوطنيـة وعناصـر الاجتــهاد القـضائي الـوطني مــن مـذكرة الأمانـة العامــة عـن طــرد           )١٨٤(
  .٥١٣ و ٥١٢ و ٥١١الأجانب، المرجع السالف الذكر، الفقرات 

 المتحــدة، والولايـات  ؛٥٧ المـادة  ،١٩٨٠ قـانون  البرازيـل، و ؛٣٣ و ١٩ المادتـان  ،١٩٩٨ قـانون  بـيلاروس،  )١٨٥(
 قــانون فرنــسا،و ؛٢٥٠ و ،)دال( )٢( و ،‘١’ )جــيم( )١( )ب( ٢٤١ تــانالماد س،يجنــتوال الهجــرة قــانون

 نيجيريـــا،و ؛)١( ٥٣ المـــادة ،١٩٥١ مرســـوم اليابـــان،و ؛١-٥٣٢ و )١( ٢-٥١٣ المادتـــان ،الأجانـــب
  .)١( ٦٤ المادة ،١٩٩٢ قانون كوريا، جمهوريةو ؛)١( ٢٢ و ‘١’ )ج( )١( ١٧ المادتان ،١٩٦٣ قانون

  .٢٥٠ المادة س،يجنتوال الهجرة قانون المتحدة، الولايات )١٨٦(
 ،)١٢( ١١ المـادة  ،٤٠ رقـم  ١٩٩٨ وقـانون  ،)١٢( ١٣ المـادة  ،٢٨٦ رقـم  ١٩٩٨ قـانون  مرسوم إيطاليا، )١٨٧(

  ).أ( )٢( ٨ المادة ،١٩٦٧ قانون وكينيا، ؛)٣( ٧ المادة ،١٩٩٦ قانون ومرسوم
 وليتوانيـا، قــانون  ؛٥٧ المـادة  ،١٩٨٠ قـانون  البرازيـل، و ؛)١(٦٤ المـادة  ،٢٠٠٣ قـانون  والهرسـك،  البوسـنة  )١٨٨(

ــادة ٢٠٠٤ ــانون مرســوم وغواتيمــالا،؛ )١ (١٢٩، الم ــادة ،١٩٨٦ ق ــ ؛٨٨ الم ــانون ،دوراسوهن  ،٢٠٠٣ ق
 ؛٥-٨ المـادة  ،٥٢٩ رقـم  ١٩٨٩ القانون السويد،و ؛٧٨ المادة ،١٩٩٦ قانون باراغواي،و ؛)٢٣( ٣ المادة

  .٩ المادة ،١٩٩٩ مرسوم وسويسرا،
 مرسـوم  ليابـان، او ؛‘٦’ و   ‘٤’ )جـيم ( )١( )ب( ٢٤١ ةالمـاد  ،سجنـي توال الهجـرة  قـانون  المتحـدة،  الولايات )١٨٩(

  .)١( )٢( ٦٤ المادة ،١٩٩٢ قانون كوريا، جمهوريةو ؛)٥(  و)٤( )٢( ٥٣ المادة ،١٩٥١
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ــار بوصــفها الوجهــة هــذه تحــدد أن الطــاردة ــارا أو ،)١٩٠(الأولي الخي ــاأول خي ــديلا ي  أو ،)١٩١(ب
  .)١٩٣(بديلا ثانويا خيارا أو ،)١٩٢(إليه تلجأ قد ثانويا خيارا
 شـخص  أي طـرد  في الـدول  حق بإعمال الدول في الوطنية المحاكم قومت عامة، وبصفة  - ٩٦

 وجـود  إلى الوطنيـة  المحـاكم  بعـض  أشـارت  ذلـك،  علـى  علاوةو .)١٩٤( جنسيته دولة إلى أجنبي
 أن الملاحــظ مــن أنــه بيــد .)١٩٥((رعاياهــا مـن  المطــرود للــشخص الجنــسية دولــة بقبــول افتـراض 

__________ 
ــ )١٩٠( ــانون يلاروس،بـ ــادة ،١٩٩٨ قـ ــسا، ؛١٩ المـ ــانون وفرنـ ــان ،الأجانـــب قـ  ؛١-٥٣٢  و)١( ٢-٥١٣ المادتـ

 قـانون  ونيجيريـا،  ؛)١( ٥٣ المادة ،١٩٥١ سوممر واليابان، ؛)٣( ٧ المادة ،١٩٩٦ قانون المرسوم وإيطاليا،
  ).١( ٦٤ المادة ،١٩٩٢ قانون كوريا، وجمهورية ؛)ج( )١( ١٧ المادة ،١٩٦٣

 والبرازيــل، ؛)١( ٦٤ المــادة ،٢٠٠٣ قــانون والهرســك، والبوســنة ؛٣٣ المــادة ،١٩٩٨ قــانون روس،بــيلا )١٩١(
ــانون ــانون مرســوم وغواتيمــالا، ؛٥٧ المــادة ،١٩٨٠ ق ــانون وهنــدوراس، ؛٨٨ المــادة ،١٩٨٦ ق  ،٢٠٠٣ ق
 ؛)١( ٢٢ المـــادة ،١٩٦٣ قـــانون نيجيريـــا،و ؛)أ( )٢( ٨ المـــادة ،١٩٦٧ قـــانون وكينيـــا، ؛)٢٣( ٣ المـــادة

ــاراغواي، ــانون وبـــــــــ ــادة ،١٩٩٦ قـــــــــ ــسويد، ؛٧٨ المـــــــــ ــانون والـــــــــ ــم ،١٩٨٩ قـــــــــ    ٥٢٩ رقـــــــــ
ــادة ــسرا، ؛٥-٨ المـ ــو وسويـ ــادة ،١٩٩٩ ممرسـ ــات ؛٩ المـ ــدة، والولايـ ــانون المتحـ ــرة قـ ــتوال الهجـ  س،يجنـ
 الخيـار  بهـذا  العمـل ب الأجـنبي  للـشخص  صـراحة  الـسماح  )١( :يلـي  ابم ـ تقـوم  أن للـدول  كـن يمو .٢٥٠ المادة

 المخــتص للــوزير صــراحة الخيــار تــرك )٢( أو ؛)٢٥٠ المــادة س،يجنــتوال الهجــرة قــانون تحــدة،الم الولايــات(
 قــانون وبــاراغواي، ؛)١( ٢٢ المــادة ،١٩٦٣ قــانون ونيجيريــا، ؛)أ( )٢( ٨ المــادة ،١٩٦٧ قــانون كينيــا،(

ــادة ،١٩٩٦ ــدم )٣( أو ؛)٧٨ الم ــد ع ــن تحدي ــيتولى م ــار س ــيلاروس،( الاختي ــانون ب ــادة ،١٩٩٨ ق  ؛٣٣ الم
ــانون والهرســك، والبوســنة ــانون والبرازيــل، ؛)١( ٦٤ المــادة ،٢٠٠٣ ق  وغواتيمــالا، ؛٥٧ المــادة ،١٩٨٠ ق
 ١٩٨٩ القـانون  والـسويد،  ؛)٢٣( ٣ المـادة  ،٢٠٠٣ قـانون  وهنـدوراس،  ؛٨٨ المادة ،١٩٨٦ قانون مرسوم
  ).٩ المادة ،١٩٩٩ ممرسو وسويسرا، ؛٥-٨ المادة ،٥٢٩ رقم

ــات )١٩٢( ــانون ة،المتحــد الولاي ــيس الهجــرة ق ــادة ،والتجن ــد( )دال( )٢( ،)جــيم( )١( )ب( ٢٤٠ الم ــك أن بي  ذل
  ).لأجنبيا جنسية دولة هي الوجهة دولة تكون عندما إلا يحدث لا

-)١( )٢( ٦٤ المـادة  ،١٩٧٢ قـانون  كوريا، جمهورية( الخيارلا تسمح بعض الدول أن يأخذ الأجنبي بهذا          )١٩٣(
  .))١( ٢١ المادة ،١٩٩٨ قانون رسومم البرتغال،( الخيارلى أمر يتو منهي لا تحدد  أو ،))٢(

 Mackeson c. Minister of Information, Immigration and Tourism and:علــى ســبيل المثــال قــضية انظــر )١٩٤(

Another     ؛ وقـضية ٢٥٢، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة. Mohamed and Another c. President of the 

Republic of South Africa and Others,  ؛ قـضية قـرار حظـر    ٥٠٠ إلى ٤٦٩المرجع السالف الذكر الصفحات
المرجـع   ،Chan c. McFarlane؛ وقـضية  ٤٣٣ إلى ٤٣١، المرجع السالف الـذكر، الـصفحات   )١الإقامة رقم 

 United States Ex Rel. Hudak c. Uhl, District Court؛ وقـضية ٢١٨ إلى ٢١٣الـسالف الـذكر الـصفحات    

Northern District, New York, 1er septembre 1937, Annual Digest and Reports of Public International 

Law Cases, années 1935-1937, H. Lauterpacht (dir. publ.), affaire no 161, p. 343) ” دعـاءات الا ومـن 
 الأصــلي، بلــده إلى أجــنبي شــخص يــلترح في ســيادة ذات دولــة ســلطة علــى حــدود هنــاك تكــون أن الغريبــة
 مـن  الـدخول  ذلـك  كـان  سـواء  قانونيـة،  غـير  بصورة المتحدة الولايات دخل قد الشخص ذلك يكون حينما
  ).“د آخربل عبر أو مباشرة الأصلي بلده

 United States Ex Rel. Tom Man v. Shaughnessy, United States, District Court, Southern:قـضية  مـثلا  نظـر ا )١٩٥(

District, New York, 16 May 1956, International Law Reports, 1956, H. Lauterpacht (ed.), pp. 397-401, 
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 بالــضرورة مــستعدة تكــون لا الجنــسية دولــة أن أخــرى، بقــضايا يتــصل فيمــا أكــدت، المحــاكم
 إلى بــالنظر قليلـة  اسـتثناءات  مجـرد  يبقـى  ذلـك  أن غـير  .)١٩٦(المطـرودين  رعاياهـا  دخـول  لقبـول 
  .المضمار هذا في قاعدة يشكل أنه لدرجة يبدو فيما الغالب الاتجاه

  
  ة الإقامةدول  )ب(  

 يقـيم  الـتي  الدولـة  اتجـاه  في الأجانـب  طـرد  على الدول بعض في الوطنية القوانين تنص   - ٩٧
 للدولـة  ويمكـن  .)١٩٧(الطـاردة  الدولـة  أراضـي  دخـول  قبـل  فيهـا  يقـيم  كان التي أو الأجنبي فيها

ــارا باعتبارهــا الوجهــة تلــك تحــدد أن الطــاردة ــا خي ــارا أو ،)١٩٨(أولي ــا خي  يقــع أن يمكــن ثانوي
  .)١٩٩(عليه ختيارهاا

  
  دولة إصدار جواز السفر  )ج(  

قـد  ف.  جواز سـفره في حـالتين متبـاينتين        تصدرأ أن يعاد الأجنبي إلى الدولة التي        يمكن  - ٩٨
 إلى في الواقـع وفي هـذه الحالـة، يعـاد الأجـنبي     . جنـسية الأجـنبي  دلـيلا علـى   جواز الـسفر  يكون  

. مواطنيهـا ات سـفر إلى أشـخاص مـن غـير           غير أن الدول يمكن أن تصدر جـواز       . دولة الجنسية 
وفي هــذه الحالــة، يمكــن أن يعــاد الأجــنبي إلى الدولــة الــتي أصــدرت جــواز ســفره، اعتبــارا لأن   

 وقد أشـار أحـد    .جواز السفر صحة   عنصر أساسي من عناصر      ا الإعادة قد تبدو وكأنه    إمكانية
 أن يـتم  يمكـن    يـا رومانيـا لا    لبرازيل قضت بأن طـرد أحـد رعا       في ا  المحكمة العليا    الكتاب إلى أن  

طـرح قـوي يؤيـد       هنـاك حاليـا   ”: ، وقـال  بسبب رفض حكومة رومانيا إصـدار جـواز سـفر لـه           
__________ 

at p. 400 )”البلـد ’ أن للترحيـل،  عرضـة  أجـنبي  بـشخص  يتعلـق  فيمـا  يفترض، قد الحالات معظم في أنه رغم 
 يـصمد  أن ذاتـه،  حـد  في الافتـراض،  كلـذل  يمكـن  لا فإنـه  قبوله، على وافق قد ‘الشخص ذلك فيه ولد الذي
  .)“القضية هذه حقائق أمام

 Aronowicz c. Minister of the Interior, Division d’appel de la Cour suprême, 15 novembre et 12انظـر  )١٩٦(

décembre 1949, International Law Reports, 1950, H. Lauterpacht (dir. publ.), affaire no 73, p. 259 
 أخـرى  دولـة  ترغـب  عنـدما  العائـدين  رعاياها استقبال في الآن راغبة جميعا ليست الدول أن إلى أشار لقد”(
ــهم إعــادة في ــذكر، الــصفحات  المرجــ، Ngai Chi Lam c. Esperdy؛ قــضية )“...توطين ــسالف ال  ٥٣٦ع ال
  ). دولة الجنسية قبول الشخص المرحلرفضت( ،٥٣٨ إلى

 )١( )ب( ٢٤١ المـادة  والتجنـيس،  الهجـرة  قـانون  المتحـدة،  والولايات ؛١٩ المادة ،١٩٩٨ قانون بيلاروس، )١٩٧(
 كوريــا، جمهوريــةو ؛)٢(-)١( )٢( ٥٣ المــادة ،١٩٥١ مرســوم واليابــان،؛ ‘٣’) هــاء) (٢( و ‘٣’ )جــيم(

 أن نك ـيم ثالثـا  خيـارا  باعتبارهـا  الوجهـة  هـذه  تحـدد  أن مـا  لدولة  ويجوز .)١) (٢ (٦١ المادة ،١٩٩٢ قانون
  .)‘٣’ )هاء( )٢( )ب( ٢٤١ المادة والتجنيس، الهجرة قانون المتحدة، الولايات( عليه اختيارها يقع

  .١٩ المادة ،١٩٩٨ قانون بيلاروس، )١٩٨(
 دولـة  تكـون  حينمـا  فقـط  ولكـن ( ،)جـيم ( )١( )ب( ٢٤١ المـادة  ،والتجنـيس  الهجرة قانون المتحدة، الولايات )١٩٩(

  .))٢(-)١) (٢ (٦٤ المادة ،١٩٩٢ قانون كوريا، جمهورية(؛ )الأجنبي جنسية دولة هي الوجهة



A/CN.4/625/Add.2  
 

10-44470 57 
 

علـى   الفكرة القائلة بأن حيازة جواز السفر حيـازة فعليـة يـدل علـى الواجـب الـذي يقـع لزامـا                 
رى ولـيس   إذا طرد من دولـة أخ ـ     مجددا،دخول  بالسماح لحائزه بال  واز السفر   لج ةصدرالدولة الم 
ــه ــان لديـ ــر  مكـ ــه آخـ ــه إليـ ــن أن يتوجـ ــر و .يمكـ ــداتتقـ ــذا   المعاهـ ــان هـ ــن الأحيـ ــثير مـ  في كـ

  .)٢٠٠(“[...] الواجب
غـير أن جـواز     . بشكل واضح بمسألة جواز الـسفر     إذن   الإعادة متصلة    إمكانية مسألةف  - ٩٩

يــة قاعــدة مــن قواعــد  وجــود لأ ه لانــ لأعلــى الجنــسيةكافيــا  الــسفر لا يمكــن أن يــشكل دلــيلا 
يمكـــن  والواقـــع أنـــه .القـــانون الـــدولي العـــرفي تحظـــر إصـــدار جـــوازات ســـفر لغـــير المـــواطنين 

يمكنـهم لأسـباب سياسـية استـصدار         جـوازات الـسفر لأفـراد منحـوا حـق اللجـوء أو لا              إصدار
جــواز الــسفر في حــد ذاتــه مــستند  ورغــم أن .  الدولــة الــتي يحملــون جنــسيتهاجــواز ســفر مــن

تــضمن بــأي شــكل    لا” فــإن حيــازة أجــنبي لجــواز ســفر     ، إمكانيــة الإعــادة لــضمان كــاف
 الإعـادة  إمكانيـة ؛ ذلـك أن ضـمان   ة لـه  صدرالم ـ إلى أراضـي الدولـة       حاملـه الأشكال دخول    من

ــرفي      ــدولي الع ــانون ال ــدة الق ــضيه قاع ــذي تقت ــقال ــدول تجــاه بع ــ يتعل ــات ال ــبعض هاض بالتزام  ال
  .)٢٠١(“غير لا

لـــى طـــرد الأجانـــب في اتجـــاه الدولـــة  بعـــض الـــدول عفي  الوطنيـــة القـــوانينوتـــنص  - ١٠٠
  ةرداويمكــن للدولــة الطــ. ، مهمــا تكــن تلــك الدولــة)٢٠٢(أصــدرت وثــائق الــسفر للأجــنبي الــتي

  

__________ 
 في معـرض الإشـارة في جملـة أمـور إلى     ،٤٥، الـصفحة  المرجع السالف الـذكر ، Guy S. Goodwin-Gill: انظر )٢٠٠(

 ,Feldman v. Justica Publica, Ann. Dig. 1938-40( فيلـدمان ضـد جوسـتيكا بوبليكـا     : والوثائق التاليـة قضيةال

Case No. 144(414 ؛ و U.N.T.S. 211; 1954 Agreement between Sweden and the Federal Republic of 

Germany]     200و]: الاتفاق بين الـسويد وجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة U.N.T.S. 39; 1954 Agreement between 

Denmark and the Federal Republic of Germany]   ؛ ]جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة    بـين الـدانمرك و  ١٩٥٤اتفـاق
]  بـــين بلجيكـــا وهولنـــدا١٩٥٨اتفـــاق [ Agreement between Belgium and the Netherlands 1958و

330 U.N.T.S. 841962 ؛ و Agreement between Austria and France]   بـين النمـسا وفرنـسا   ١٩٦٢اتفـاق [ ،
463 U.N.T.S. 173  ن تنقـل الأشـخاص بـين الـدول الأعـضاء في مجلـس        مـن الاتفـاق الأوروبي بـشأ   ٥؛ والمـادة

 Agreement on the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe(أوروبـا  

(European Treaty Series, No. 25)(.  
  .)الخط المائل وارد في النص الأصلي (٥٠، الصفحة المرجع نفسه )٢٠١(
، )٣ (١٠، المــادة ٢٨٦ رقــم ١٩٩٨إيطاليــا، مرســوم قــانون  و؛L.513-2(2)، المــادة  الأجانــبقــانوننــسا، فر )٢٠٢(

البرتغــال، ؛ و‘٢’) ج) (١ (١٧، المــادة ١٩٦٣نيجيريــا، قــانون ؛ و)٣ (٨ ، المــادة٤٠ رقــم ١٩٩٨وقــانون 
  .٥، المادة ١٩٦٨؛ وتونس، قانون )١ (٢١، المادة ١٩٩٨مرسوم قانون 
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يــا و، أو خيــارا ثان)٢٠٤(ا بــديلايــ، أو خيــارا أول)٢٠٣(يــا هــذه الوجهــة باعتبارهــا خيــارا أولتحديــد
  .)٢٠٥(بديلا

  الركوبدولة   )د(  
ــنص  - ١٠١ ــى طــرد الأجانــب في اتجــاه دولــة      )٢٠٦(لــدولبعــض افي  الوطنيــة القــوانينت عل

 الأجـنبي إلى الدولـة الـتي دخـل الأجـنبي انطلاقـا              ةردالدولة الط ـ ا ويمكن أن تعيد     .)٢٠٧(الركوب
 أو الــــتي ركــــب فيهــــا الأجــــنبي المركــــب المــــستعمل في ةردامنــــها إلى أراضــــي الدولــــة الطــــ

 شـائعة لـدى سـلطات       تتمثـل ممارسـة   ’’: ويقول أحد الكتاب في هذا الصدد إنه      . )٢٠٨(الدخول
 مــن المكــان الــذي انطلــق منــه الأجــنبي في اتجــاه أراضــي الدولــة  أولاالهجــرة الوطنيــة في التأكــد 

 منطقيـا، يفـرض هـذا الخيـار أحيانـا بحكـم الالتـزام               اعتبار ذلـك أمـرا    وبغض النظر عن     .ةرحلالم
د الناقـل المطـرودين     ينحـصر في أن يعي ـ    ي  ذال ـة، وهـو الالتـزام      رحل ـالقانوني للناقل تجاه الدولة الم    

سـتقبال  لا مـسبقا عـدم اسـتعداده    الركـوب يوضـح بلـد     حينمـا و. أخـذهم منـه   إلى المكان الذي    
دولــة  أن تحــدد ةردا ويمكــن للدولــة الطــ.)٢٠٩(‘‘ يجــب البحــث عــن وجهــات أخــرى نبي،الأجــ

__________ 
  ).ج) (١ (١٧، المادة ١٩٦٣؛ ونيجيريا، قانون )٣ (٧المادة ، ١٩٩٦إيطاليا، مرسوم قانون  )٢٠٣(
إيطاليـا،  (الجهة التي تملك حق الاختيار  الدولة  يمكن ألا تحدد    . )٣ (٨، المادة   ٤٠ رقم   ١٩٩٨إيطاليا، قانون    )٢٠٤(

  )).٣ (٨، المادة ٤٠  رقم١٩٩٨قانون 
  )).١ (٢١، المادة ١٩٩٨ال، مرسوم قانون البرتغ( الجهة التي تملك حق الاختيار  الدولةيمكن ألا تحدد )٢٠٥(
  .٥١٦، الفقرة مرجع سالف ذكره، مذكرة من الأمانة العامة بشأن طرد الأجانب: المصدر )٢٠٦(
، D. P. O’Connell؛ وانظـر أيـضا   ٧٨  و٧٧، الـصفحتان  مرجع سـالف ذكـره  ، Ivan Anthony Shearer: انظر )٢٠٧(

  .٧١١  و٧١٠، الصفحتان مرجع سالف ذكره
كنـدا،  و ؛)١ (٦٤، المـادة    ٢٠٠٣البوسنة والهرسـك، قـانون       و ؛٣٣،  ١٩، المادتان   ١٩٩٨ قانونبيلاروس،   )٢٠٨(

هنـــدوراس، قـــانون  و؛٨٨، المـــادة ١٩٨٦غواتيمـــالا، مرســـوم قـــانون  و؛)٣ (١١٥ ، المـــادة٢٠٠١قـــانون 
، )١٢ (١٣  و)٣ (١٠ تـــان، الماد٢٨٦ رقـــم ١٩٩٨يطاليـــا، مرســـوم قـــانون  وإ؛)٢٣ (٣، المـــادة ٢٠٠٣
واليابـان،   ؛)٣ (٧، المـادة    ١٩٩٦قـانون     ومرسـوم  ،)١٢ (١١  و ،)٣ (٨، المادتان   ٤٠ رقم   ١٩٩٨وقانون  
ــادة ١٩٥١مرســوم  ــانون   ؛)٣) (٢ (٥٣، الم ــا، ق ــادة ١٩٦٧وكيني ــانون    ؛)أ) (٢ (٨، الم ــا، مرســوم ق وبنم
  ،١٩٩٨والبرتغـــــال، مرســـــوم قـــــانون  ؛٧٨، المـــــادة ١٩٩٦وبـــــاراغواي، قـــــانون  ؛٥٩، المـــــادة ١٩٦٠
ــادة  ــانون   ؛)١ (٢١المــ ــا، قــ ــة كوريــ ــادة ١٩٩٢وجمهوريــ ــانون  ؛)٣) (٢ (٦٤، المــ  ١٩٨٩والــــسويد، قــ
ــادة، ٥٢٩ رقـــم ــادة١٩٩٩ مرســـوموسويـــسرا،  ؛٥-٨ المـ ــانونوالولايـــات المتحـــدة،  ؛٩ ، المـ ــرة وقـ  الهجـ

  .٢٥٠ ، و‘٢’-‘١’) هاء) (٢(، )باء( -) ألف) (١) (ب (٢٤١ تانوالتجنيس، الماد
، D. P. O’Connell؛ وانظـر أيـضا   ٧٨  و٧٧، الـصفحتان  مرجع سـالف ذكـره  ، Ivan Anthony Shearer: انظر )٢٠٩(

  .٧١١  و٧١٠، الصفحتان مرجع سالف ذكره
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ــارا أول الركــوب ــا باعتبارهــا خي ــارا أول)٢١٠(ي ــ، أو خي ــديلاي ــارا ثان)٢١١(ا ب ــاو، أو خي ، أو )٢١٢(ي
  .)٢١٤(، أو خيارا ثالثا يمكن أن يختاره الأجنبي)٢١٣(يا بديلا يمكن أن يختاره الأجنبيو ثانخيارا
الوجهــة  دول المتاحــة في هــذا البــاب علــى  نطــاق الخيــارات تقــصر أن للدولــةويمكــن  - ١٠٢

ويمكـن لدولـة أن تفـرض شـروطا علـى اختيـار             . )٢١٥( ترتيب أو اتفاق خـاص     المندرجة في إطار  
الــذين لهــم مركــز لأجانــب تطبــق هــذا البــاب تحديــدا علــى ا، وأن )٢١٦(رةمجــاودولــة متاخمــة أو 

 قــد الوجهــة، وفي حالــة الأشــخاص المحمــيين، اختيــار دولــة بديلــة إذا كانــت دولــة  )٢١٧(براالعــ
  .)٢١٨(ماية اللاجئينبح بأنه مشمول الأجنبي دعاءارفضت 
لـة الـتي أقـام فيهـا      فدولـة العبـور هـي الدو       .ر عن دولة العبو   الركوبويمكن تمييز دولة     - ١٠٣

 بموجــب ة ملزمــتليــس”ومــن المؤكــد أن دولــة العبــور . الأجــنبي موضــوع الطــرد لفتــرة معينــة
 أو حتى الـشخص الـذي       اعبر أراضيه  قبل عودة شخص ما   تلقانون الدولي بأن    القواعد العامة ل  

__________ 
ــانون   )٢١٠( ــدا، ق ــادة ٢٠٠١كن ــانون   ؛)٣ (١١٥، الم ــال، مرســوم ق ــادة ١٩٩٨والبرتغ ــات  ؛)١ (٢١، الم والولاي

  ).باء( -) ألف) (١) (ب( ٢٤١ الهجرة والتجنيس، المادة قانونالمتحدة، 
والبرازيـل، قـانون     ؛)١ (٦٤، المادة   ٢٠٠٣والبوسنة والهرسك، قانون     ؛٣٣، المادة   ١٩٩٨بيلاروس، قانون    )٢١١(

ــادة ١٩٨٠ ــانون   ؛٥٧، المــ ــوم قــ ــالا، مرســ ــادة ١٩٨٦وغواتيمــ ــانون   ؛٨٨، المــ ــدوراس، قــ   ، ٢٠٠٣وهنــ
 ؛)أ) (٢ (٨، المـادة    ١٩٦٧وكينيا، قـانون     ؛)٣( ٨، المادة   ٤٠ رقم   ١٩٩٨وإيطاليا، قانون    ؛)٢٣ (٣المادة  

وبـاراغواي، قـانون     ؛٥٩، المـادة    ١٩٦٠وبنمـا، مرسـوم قـانون        ؛)١ (١٢٩، المـادة    ٢٠٠٤وليتوانيا، قـانون    
ــادة ١٩٩٦ ــانون   ؛٧٨، المـ ــسويد، قـ ــم ١٩٨٩والـ ــادة، ٥٢٩ رقـ ــسرا،  ؛٥-٨ المـ ــوموسويـ ، ١٩٩٩ مرسـ
أن تـسمح للأجـنبي     ) ١( :يجوز للدولـة  و. ٢٥٠  المادة والتجنيس، الهجرة   قانونوالولايات المتحدة،    ؛٩ المادة

أن أو ) ٢(؛ )٢٥٠(المـادة   الهجـرة والتجنـيس،      قـانون الولايات المتحـدة،    ( هذا الخيار    بتحديدبصريح العبارة   
بنمـا، مرسـوم     و ؛)٣(،  )أ) (٢ (٨، المـادة    ١٩٦٧كينيا، قـانون    (تترك الخيار بصريح العبارة إلى الوزير المعني        

 عــدم تحديــد الجهــة الــتي تتــولى  أو)٣(؛ )٧٨، المــادة ١٩٩٦وبــاراغواي، قــانون  ؛٥٩، المــادة ١٩٦٠نون قــا
 ؛)١ (٦٤، المـــادة ٢٠٠٣والبوســـنة والهرســـك، قـــانون  ؛٣٣، المـــادة ١٩٩٨بـــيلاروس، قـــانون (الاختيـــار 

وراس، قـانون   وهنـد  ؛٨٨، المـادة    ١٩٨٦وغواتيمـالا، مرسـوم قـانون        ؛٥٧، المـادة    ١٩٨٠والبرازيل، قـانون    
ــادة ٢٠٠٣ ــانون   ؛)٢٣ (٣، المـ ــا، قـ ــم ١٩٩٨وإيطاليـ ــادة ٤٠ رقـ ــانون   ؛)٣ (٨، المـ ــا، قـ ، ٢٠٠٤وليتوانيـ
  .٩، المادة ١٩٩٩ مرسومويسرا،  وس؛٥-٨ ادة، الم٥٢٩ رقم ١٩٨٩والسويد، قانون  ؛)١ (١٢٩ المادة

، )١٢ (١١، المـادة    ٤٠قـم    ر ١٩٩٨، وقـانون    )١٢ (١٣، المـادة    ٢٨٦ رقـم    ١٩٩٨إيطاليا، مرسوم قـانون      )٢١٢(
  ).٣ (٧ ، المادة١٩٩٦ومرسوم قانون 

  ).٣) (٢ (٦٤، المادة ١٩٩٢وجمهورية كوريا، قانون  ؛)٣) (٢ (٥٣، المادة ١٩٥١اليابان، مرسوم  )٢١٣(
  .‘٢’-‘١’) هاء) (٢) (ب (٢٤١ الهجرة والتجنيس، المادة قانونالولايات المتحدة،  )٢١٤(
  ).٣ (٧، المادة ١٩٩٦إيطاليا، مرسوم قانون  )٢١٥(
  ).باء) (١) (ب (٢٤١ الهجرة والتجنيس، المادة قانونالولايات المتحدة،  )٢١٦(
  ).٣ (١٠، المادة ٢٨٦ رقم ١٩٩٨إيطاليا، مرسوم قانون  )٢١٧(
  ).٣ (١١٥، المادة ٢٠٠١كندا، قانون  )٢١٨(
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دة العديـدة الثنائيـة أو المتعـد   عاهـدات   فـإن الم  ذلـك،   ومـع  .)٢١٩(“ نـسبيا   لمـدة طويلـة    امكث فيه 
تنطبـق علـى أحـوال      ، والـتي    لـسماح بالـدخول مجـددا      ل في العقود الأخـيرة   الأطراف التي أُبرمت    

تقترن في كثير من الأحيان بأنظمة أوسع نطاقا تحدد الدولة المـسؤولة عـن النظـر                والعبور تلك،   
 يـساعد علـى إنفـاذ    ا تعتبر أحيانـا عنـصر  ،١٩٩٠ اتفاقية دبلن لعام   قبيلمن  ،  للجوءافي التماس   

. تدعم مبدأ واضحا مـن هـذا القبيـل         المبدأ الراسخ لبلد اللجوء الأول، غير أن ممارسة الدول لا         
أن تراعـي   حتى في غياب اتفاق يتعلق بالـسماح بالـدخول مجـددا، يمكـن لدولـة مـا       والحقيقة أنه   
قـرارات  ، علـى أن      تقريرهـا مـنح اللجـوء أم لا        لدىس للجوء سابقا في دولة ثالثة       مكوث ملتمِ 

وقـد ضُـرب لـذلك مثـل علـى هـذا       . في نهاية الأمر إلى سلطة البلد التقديريـة  اللجوء تخضعمنح  
التي التمس منـها مـنح اللجـوء إلى مـواطن يتهـدده خطـر الاضـطهاد في                  ) يمج(الدولة  ”: النحو

يبـدو أنـه     ومـا ) اءب ـ( إقامـة ذلـك الـشخص في الدولـة            بالشكل الملائم   تراعي قد ،)لفأ(الدولة  
غـير أنـه في هـذه       . ، ويمكنها أن ترفض منح اللجوء على ذلـك الأسـاس           فيها ايةيحظى به من حم   

 تعهــدبتاتــا بقبــول عــودة الــشخص المعــني، إلا إذا كــان هنــاك ) اءبــ(تلــزم الدولــة  ، لاالأحــوال
  عليـه  وصنـص المولا يسمح مبدأ عدم الإعـادة القـسرية،         .  بالسماح بالدخول مجددا   آخرخاص  

بإعــادة ذلــك الفــرد إلى  ) يمجــ( اللاجــئين، للدولــة وضــع بالخاصــة مــن الاتفاقيــة ٣٣ المــادة في
) يمج ـ(أراضـي الدولـة      يظل إلى أجل غير مسمى في         أن  إلى وقد ينتهي به الأمر   ). لفأ(الدولة  

  .)٢٢٠(‘‘على الرغم من رفض منح اللجوء
  

  الدولة الطرف في معاهدة  )هـ(  
ب مـن رعايـا دول أخـرى أطـراف     استقبال الأجان ـب  التزاما دولة على عاتقهاتأخذقد   - ١٠٤

ويمكـن  .  ثنائيـة ةعاهـد نتيجـة لم  قد يكون هذا الالتزام في بعض الأحيان و. )٢٢١(في معاهدة معينة  
__________ 

 .David A. Martin, “The Authority and Responsibility of States” in Alexander T. Aleinikoff and V:انظـر  )٢١٩(

Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 31-

45, p. 42 )         في معرض الإشارة إلى اتفاقية تحديد الدولـة المـسؤولة عـن النظـر في طلبـات اللجـوء المودعـة لـدى
 the Convention determining the State)) اتفاقيـة دبلـن  ( الجماعـات الأوروبيـة   دولـة مـن الـدول الأعـضاء في    

responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European 

Communities (Dublin Convention), 15 June 1990, Official Journal of the European Communities  
C. 254/1 (1997), reprinted in 30 ILM 425 (1991)).  

  .المرجع نفسه )٢٢٠(
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to:انظـر  )٢٢١(

4), 1996, pp. 898-899 )       بموجبـها الجماعـة الاقتـصادية    في إشـارة ضـمن جملـة أمـور إلى المعاهـدة الـتي أنـشئت 
 النـرويج  و فنلنـدا  والـسويد و   الـدانمرك  بـين    ١٩٥٤مـايو   / أيـار  ٢٢؛ والبروتوكول المـبرم في      ١٩٥٧الأوروبية،  

(UNTS, 199, p. 29)) الـدانمرك والـسويد وفنلنـدا    ؛ والاتفاقية المبرمة بين )١٩٥٥يسلندا في عام انضمت إليه أ
 ١٩٥٧راقبــة جــوازات الــسفر علــى الحــدود بــين دول الــشمال الأوروبي، والمتعلقــة بالتنــازل عــن موالنـرويج  
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أن تحتفظ الدول الأطراف في معاهدة بحق رفـض الـسماح بـدخول هـؤلاء الأجانـب أو رفـض                    
ومــدى ومــن ثم تتوقــف طبيعــة . دخــولهم في ظــروف معينــة تــنص عليهــا المعاهــدة ذات الــصلة  

 أحكـام بالـسماح بـدخول أجانـب إلى أراضـيها علـى              مـا   دولـة   عـاتق  الواجب الذي يقـع علـى     
  .)٢٢٢( تكون متباينةقدالمعاهدة التي 

أيـضا   ، يمكـن لبعـضها أن يـنص       الاتفاقيات التأسيـسية للمنظمـات الدوليـة      ففيما يخص    - ١٠٥
هــو الــشأن  علــى حــق الأجانــب في الــدخول بكــل حريــة إلى أراضــي الــدول الأعــضاء، كمــا    

 التي أنشئت بموجبها الجماعـة      المعاهدة كفلتإذ  . )٢٢٣(بالنسبة إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية    
ــة تنقــل العــاملين داخــل أراضــي الجماعــة  ، وغيرهــا مــن المــواد، ٣٩الأوروبيــة في مادتهــا   . حري
ــة التنقــل هــذه   ــها يترتــب”وحري ــز القــائم علــى     [...] عن إلغــاء أي شــكل مــن أشــكال التميي

ــا      ا ــك فيم ــضاء، وذل ــدول الأع ــتمين إلى ال ــاملين المن ــين الع ــسية ب ــشغيليخــص  لجن  والأجــور الت
 العـام   النظـام بررهـا   يُيترتب عنها، رهنـا بـالقيود الـتي         ” ، و “ الأخرى والتشغيلوشروط العمل   

  : ضمن أمور أخرى، الحق فيما يلي،“الأمن العام أو الصحة العامة أو
  ؛[...]الدول الأعضاء رية داخل أراضي بحالتنقل   )ب(”    
 في إحــدى الـدول الأعــضاء لأغـراض العمــل وفقـا للأحكــام    المكـوث   )ج(”    

 رعايـا تلـك الدولـة والـتي يحـددها القـانون أو اللـوائح أو الإجـراءات                   تشغيلالتي تنظم   
  الإدارية؛

البقاء في أراضي دولة عضو بعد انتهاء العمـل في تلـك الدولـة، رهنـا                  )د(”     
  .“ اللوائح التنفيذية التي تضعها المفوضيةهاددبالشروط التي تح

يحظر فرض قيود على حريـة إقامـة رعايـا          ” من المعاهدة أنه     ٤٣ادة  ويتبين أيضا من الم    - ١٠٦
  .)٢٢٤(“ أخرىودولة عضو في أراضي دولة عض

__________ 
(UNTS, 322, p. 245)) بـصيغتها المعدلـة باتفاقيـة أخـرى     )١٩٦٦يسلندا طرفا فيها ابتداء من عام أصبحت أ ،

؛ والاتفاقية المبرمة بين بلجيكا وهولندا ولكسمبرغ بشأن نقـل  RG, 84 (1980), p. 376 ١٩٧٩أبرمت في عام 
  .UNTS, 374, p. 3)) (١٩٦٠يات مراقبة الدخول والخروج إلى الحدود الخارجية لأراضي بنلوكس، عمل

 ,Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press:انظـر  )٢٢٢(

2003, p. 498 ) طاليا بين الولايات المتحدة وإي١٩٤٨استشهادا بمعاهدة عام.(  
ــر )٢٢٣(  Karl Doehring, “Aliens, Admission”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public:انظ

International Law, 1985, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 107-109, at pp. 108-1.  
 Consolidated version of the Treaty Establishing the European community, Official Journal of the:انظـر  )٢٢٤(

European Communities, C/325/33, 24 December 2002, arts. 39 and 43.  
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 الإعفـاء مـن     بـشأن بين الدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج،      المبرمة  تنص الاتفاقية   و - ١٠٧
عـام  اعتُمـدت   الـتي   وبـين بلـدان الـشمال الأوروبي،         الحـدود فيمـا   علـى   بة جـوازات الـسفر      مراق

في الحـالات   هـذه البلـدان    يخـص حـدود     على الإعفاء من مراقبة جوازات الـسفر فيمـا         ،١٩٥٧
  :التي تنطوي على طرد مواطني كل منها، وذلك على النحو التالي

من دولة متعاقدة   ) utvisad(مطرود  تسمح دولة متعاقدة لأجنبي      لا - ٩المادة  ”     
رغبــت   هــذا التــصريح إذاه لا يُطلــبإلا أنــ. الــدخول مــن دون تــصريح خــاص بأخــرى 

  .أجنبيا في القيام بذلك عبر دولة أخرى من دول الشمال الأوروبيتطرد الدولة التي 
وفي حال حيازة أجنبي مطرود من إحدى دول الشمال الأوروبي تصريح إقامة            ”     

  .باستقباله، عند الطلب أخرى من دول الشمال الأوروبي، تلتزم تلك الدولةفي دولة 
كـان ينبغـي، وفقـا       تقبل كل دولة متعاقدة عودة الأجنبي الذي       - ١٠المادة  ”     

، أن )و (٦المـادة  يخص تصريح الدخول، وكـذلك   فيما) ب (٦المادة  ، و )أ (٦للمادة  
 والذي سافر من تلك الدولـة مـن   ،يةترفض الدولة المعنية دخوله على حدودها الخارج    

  .دون تصريح إلى دولة أخرى من دول الشمال الأوروبي
وبالمثــل، يــتعين قبــول عــودة الأجــنبي الــذي ســافر مباشــرة مــن إحــدى دول  ”     

الــشمال الأوروبي إلى أخــرى مــن دون جــواز ســفر صــالح أو تــصريح خــاص إن كــان 
  .وجوده لازما

جنبي الـذي أقـام في الدولـة الراغبـة في إعادتـه             سبق في حالة الأ    ولا ينطبق ما  ”     
لمدة سنة على الأقل من وقت دخوله غير المـشروع إلى تلـك الدولـة أو الـذي حـصل،                    

  .أو العمل هناك/دخول بطريقة غير مشروعة، على التصريح بالإقامة والبعد 
ــة بــشأن الأجــنبي   تــنص  ينطبــق كــذلك مــا  - ١٢المــادة ”      ــه هــذه الاتفاقي علي

 أو طُرد، وفقا للقانون الفنلندي أو القـانون   صُدَّعلى الأجنبي الذي    ) utvisad(د  المطرو
 förvisning or(السويدي، بالطرق الأخرى المنـصوص عليهـا في القـانونين المـذكورين     

förpassning( ،من دون تصريح خاص بالعودة“)٢٢٥(.  

__________ 
علـى  الـسفر  اتفاقية بـين الـدانمرك، والـسويد، وفنلنـدا، والنـرويج بـشأن الإعفـاء مـن مراقبـة جـوازات                    [: انظر )٢٢٥(

 Convention between Denmark, Finland, Norway and Sweden]ل الأوروبيبـين بلـدان الـشما    الحـدود فيمـا  

concerning the Waiver of Passport Control at the Intra-Nordic Frontiers, Copenhagen, 12 July 1957, 

United Nations, Treaty Series, vol. 322, No. 4660, pp 282-293, at p. 290.  
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  خرىالأدول الالدول الموافقة و  )و(  
على طرد الأجانب إلى الـدول الموافقـة ودول         )٢٢٦( لبعض الدول  تنص القوانين الوطنية   - ١٠٨
لـــه  أو إلى دولـــة تقبلـــه أو يحـــق ،)٢٢٧(ويمكـــن لدولـــة أن تعيـــد أجنبيـــا إلى أي دولـــة . أخـــرى
للاضــطهاد في ســيتعرض الأجــنبي إن كــان  وجهــة الهح هــذتــيويمكــن لدولــة أن ت. )٢٢٨(دخولهــا
في الدولـة الطـاردة ورفـضت دولـة     مـي   محلأجـنبي مركـز     كـان ل  ، أو   )٢٢٩(ة الأصـلي  وجهةدولة ال 

 اباعتباره ـأن تحـدد تلـك الوجهـة        يمكـن لدولـة     و. )٢٣٠(ركـز اللاجـئ   بم تـه لباطم ةالأصليالوجهة  
  .)٢٣٣(، أو خيار الملجأ الأخير)٢٣٢(، أو خيارا ثانويا بديلا)٢٣١(خيارا أوليا بديلا

  مــن عدمــه مــع إقليمهــاللأجانــب بــدخول أن تقــرر الــسماح ويتفــق حــق الدولــة في   - ١٠٩
 مـن   ٤  و ١ا في الفقـرتين     م ـالاستقلال السياسي للدول المعتـرف به      و السيادةالمساواة في    أيمبد

__________ 
تعلقة بالقوانين الوطنية اللاحقـة مـستقاة مـن مـذكرة مـن الأمانـة العامـة بـشأن طـرد الأجانـب،                       التحليلات الم  )٢٢٦(

  ٥٢٣، الفقرة مرجع سالف ذكره
ــانون   )٢٢٧( ــدا، ق ــادة ٢٠٠١كن ــانون  ؛ و)٣ (١١٥، الم ــسويد، ق ــم ١٩٨٩ال ــادة ٥٢٩ رق ــسرا، ٥-٨، الم ؛ وسوي

  .٩، المادة ١٩٩٩مرسوم 
وهنــدوراس، قــانون  ؛٨٨، المــادة ١٩٨٦؛ وغواتيمــالا، مرســوم قــانون ٥٧ المــادة ،١٩٨٠البرازيــل، قــانون  )٢٢٨(

   ،٢٠٠٤وليتوانيــــــا، قــــــانون  ؛)أ( )٢ (٨، المــــــادة ١٩٦٧وكينيــــــا، قــــــانون  ؛)٢٣ (٣، المــــــادة ٢٠٠٣
ــادة  ــانون  يرونيج ؛)١ (١٢٩الم ــا، ق ــادة ١٩٦٣ي ــانون   ؛)١ (٢٢، الم ــادة ١٩٦٠وبنمــا، مرســوم ق  ؛٥٩، الم

 ؛)٣ (١٠٤ ، و )١( ٢١، المادتـان    ١٩٩٨والبرتغال، مرسوم قـانون      ؛٧٨المادة   ،١٩٩٦باراغواي، قانون   و
‘ ٧’) هـــاء) (٢(، ‘٤’) جـــيم( )١) (ب (٢٤١والولايـــات المتحـــدة، قـــانون الهجـــرة والتجنـــيس، المادتـــان  

  ).باء) (٢) (ب (٥٠٧ و
  .)٣ (١٠٤، المادة ١٩٩٨البرتغال، مرسوم قانون و ؛٣٣،المادة ١٩٩٨بيلاروس، قانون  )٢٢٩(
  .)٣ (١١٥، المادة ٢٠٠١كندا، قانون  )٢٣٠(
وهنــدوراس، قــانون  ؛٨٨، المــادة ١٩٨٦وغواتيمــالا، مرســوم قــانون  ؛٥٧المــادة  ،١٩٨٠البرازيــل، قــانون  )٢٣١(

   ،٢٠٠٤وليتوانيــــــا، قــــــانون  ؛)أ( )٢ (٨، المــــــادة ١٩٦٧وكينيــــــا، قــــــانون ؛ )٢٣ (٣، المــــــادة ٢٠٠٣
 ؛٧٨المـــادة  ،١٩٩٦بـــاراغواي، قـــانون  و؛٥٩، المـــادة ١٩٦٠؛ وبنمـــا، مرســـوم قـــانون )١ (١٢٩المـــادة 

دولــة المقــصد الأجــنبي علــى أن تطلــب موافقــة ) ١( :ويمكــن للدولــة؛ ٩، المــادة ١٩٩٩وسويــسرا، مرســوم 
نيجيريــا، ( أن تتــرك الخيــار للــوزير ذي الــصلة   أو)٢( ؛))أ( )٢( ٨، المــادة ١٩٦٧كينيــا، قــانون (المختــارة 

ــانون  ــادة ١٩٦٣ق ــانون  ؛ )١( ٢٢، الم ــادة ١٩٦٠وبنمــا، مرســوم ق ــانون  و ؛٥٩، الم ــاراغواي، ق    ،١٩٩٦ب
وغواتيمـالا،   ؛٥٧، المادة ١٩٨٠البرازيل، قانون (ار تيخ  يعود إليه أمر الخيار تحدد من   لا  أو )٣( ؛)٧٨المادة  

 ،٢٠٠٤وليتوانيـا، قـانون   ؛ )٢٣ (٣ادة ، الم ـ٢٠٠٣وهنـدوراس، قـانون    ؛٨٨، المـادة   ١٩٨٦مرسوم قـانون    
  .٩ ، المادة١٩٩٩؛ وسويسرا، مرسوم )١ (١٢٩المادة 

  .اريالخ  لهتحدد من ؛ التي لا)١ (٢١، المادة ١٩٩٨البرتغال، مرسوم قانون  )٢٣٢(
والولايـات المتحـدة، قـانون    ؛ ٥-٨، المـادة    ١٩٨٩السويد، قـانون     و ؛)٣ (١١٥، المادة   ٢٠٠١كندا، قانون    )٢٣٣(

  .‘٧’) هاء) (٢(، ‘٤’) جيم( )١) (ب (٢٤١الهجرة والتجنيس، المادتان 
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لـيس لأي دولـة،   ”واتـس إلى أنـه   . جينينغـز وأ . ويـذهب ر . من ميثـاق الأمـم المتحـدة    ٢المادة  
 دولـة أجنبيـة، والإقامـة       إقلـيم وفق القانون الدولي العرفي، أن تطالـب بحـق مواطنيهـا في دخـول               

مسألة خاضعة للسلطة التقديريـة، ولكـل دولـة، بموجـب سـيادتها           يعد  استقبال الأجانب   ف. افيه
ويـضيفان أنـه   . )٢٣٤(“إبعاد الأجانب مـن كـل أراضـيها أو أي جـزء منـها      اختصاص  الإقليمية،  

يمكنـها اسـتقبالهم     على أي دولة أن تستقبل أجانـب علـى الإطـلاق، فإنـه لا              أنه ليس لزاما   بما”
واجب الـسماح بـدخول أجانـب       يقع على أي دولة      لاوبالتالي،  . )٢٣٥(“عينةإلا وفق شروط م   

، مــن قبيــل الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق )٢٣٦( بهــذا الــشأن في غيــاب التــزام تعاهــديإقليمهــاإلى 
  .)٢٣٧( مثلاالإنسان أو التكامل الاقتصادي

ــة في و - ١١٠  هــو حــقإلى إقليمهــا مــن عدمــه  الــسماح بــدخول أجــنبي  أن تقــرر حــق الدول
 منظمـة الـدول الأمريكيـة المتعلقــة    بعبـارات عامـة في المـادة الأولى مـن اتفاقيـة     أيـضا  معتـرف بـه   

 أن  ، في سيادتهال ـ تها ممارس  إطار لكل دولة الحق، في    ”: التي تنص على ما يلي     اللجوء الإقليمي ب
، من دون أن يـثير ذلـك، مـن خـلال         تراه مستصوبا  أشخاص إلى إقليمها وفقما   تسمح بدخول   

  ومـن ناحيـة أخـرى، تعتـرف الاتفاقيـة          .“)٢٣٨( أخـرى  ةة هذا الحق، شكوى من أي دول ـ      ممارس
 الأجانب في أقاليم الأطراف المتعاقدة المعتمدة في المؤتمر الدولي الأمريكي الـسادس            بشأن مركز 

 لكل دولة بحق وضـع شـروط دخـول الأجانـب            ١٩٢٨فبراير  / شباط ٢٠والموقعة في هافانا في     
نادا إلى هذا الأسـاس، اعترفـت محكمـة التحكـيم صـراحة كمـا سـبق أن                 واست. )٢٣٩(إلى إقليمها 

__________ 
  .٨٩٨  و٨٩٧ الصفحتان ، المرجع السالف الذكر،A. Watts و Robert Jennings: انظر )٢٣٤(
  .٨٩٩المرجع نفسه، الصفحة  )٢٣٥(
 ؛ (E. Vattel, Le droit des gens, 1758, livre II, sect. 94؛ وEkiu v. U.S., 142 U.S. 651 (1892): انظـر  )٢٣٦(

 الـصفحة  ،، المرجع السالف الـذكر Ian Brownlie؛ و ٤٨١ الصفحة ،، المرجع السالف الذكرShigeru Oda و
ــذكر  Green Haywood Hackworth ؛ و٤٩٨ ــسالف ال ــصفحة ،، المرجــع ال ــضا  . ٧١٧ ال  Hurstوانظــر أي

Hannum؛ و٦١ الصفحة ،، المرجع السالف الذكر Hans Kelsen،   ؛ ٣٦٦ الـصفحة  ، المرجـع الـسالف الـذكر
  .٤٦، المرجع السالف الذكر، الصفحة T. Buergenthal  وLouis B. Sohn  و

  .١١ الصفحة ،H. Lambert :انظر )٢٣٧(
 ,Nations Unies, Recueil des Traités : انظـر ،١٩٥٤مـارس  / آذار٢٨ اللجـوء الإقليمـي، كاراكـاس،    اتفاقيـة  )٢٣٨(

vol. 1438, n°24378, p. 127.  
. ‘‘ تضع بموجب القـوانين شـروط دخـول الأجانـب إلى إقليمهـا وإقامتـهم فيـه                 يحق للدول أن  ’’: المادة الأولى  )٢٣٩(

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XXXII, 1932-1933, n° 3045. p. 306.  
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 بحـق الدولـة في رفـض دخـول أجـنبي يبـدو، اسـتنادا إلى        )Ben Tillet(بـن تيليـت   قـضية  رأينا في 
 .)٢٤٠(الوطنيتقدير سيادي للحقائق، أنه يمثل تهديدا للأمن 

 فيما يخص قضية مـستقيم      وفي نفس الاتجاه، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان        - ١١١
أن حــق الــدول في الــتحكم في دخــول الأجانــب إلى إقليمهــا مبــدأ راســخ مــن مبــادئ القــانون   

لا تقلل المحكمـة بـأي وجـه مـن الوجـوه مـن أهميـة شـاغل الـدول المتعاقـدة في                  [...] ’’: الدولي
ــام،   ــب وإقام     ســيما ولا صــون النظــام الع ــة دخــول الأجان ــا في مراقب ــد ممارســتها لحقه ــهم عن ت

  .)٢٤١(‘‘وطردهم، باعتبار ذلك مسألة راسخة في القانون الدولي ورهنا بالتزاماتها التعاهدية
وعلى صعيد القـانون الـداخلي، قـضت المحكمـة العليـا في الولايـات المتحـدة منـذ عـام                      - ١١٢
تحديــد ر الــسماح بــدخول الأجانــب مــن عدمــه و يــلكــل دولــة ذات ســيادة ســلطة تقر  ١٨٩١

المبـادئ  إن مـن    ”: القـانون الـدولي   مـن مـسائل     باعتبار ذلـك     لك بموجبها، الشروط الذي يتم ذ   
في القــانون الــدولي، أن تتمتــع كــل دولــة ذات ســيادة بــسلطة حظــر دخــول الأجانــب  المقبولــة 

 في الحـالات وبموجـب الـشروط        إلا الـسماح لهـم بالـدخول         عـدم  سيادتها، أو ب  المشمولة طقانالم
وفي . )٢٤٢(‘‘أساسـيا للبقـاء   لـسيادة و  ل لـك عنـصرا ملازمـا     ذالتي تـرى وضـعها ملائمـا، باعتبـار          

الحكـم  لـس الملكـة الخـاص في    التابعـة لمج اللجنة القضائية  أقرت  ،  ١٩٠٦  عام وفينفس السياق،   
 ]Attorney-General for Canada v. Cain[ العـام لكنـدا ضـد كـين     المـدعي قضية الصادر بشأن 

مـن رعايـا الـدول الـصديقة،      الأجانب    حتىحق الدول في السماح بدخول الأجانب من عدمه         
__________ 

، قــرار Affaire Ben Tillett (Grande-Bretagne c. Belgique)) بلجيكــا/المملكــة المتحــدة( بــن تيليــت قــضية )٢٤٠(
 G. Fr. de Martens, Nouveau Recueil :، والـوارد في ١٨٩٨ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٦المـؤرخ  التحكـيم  

Général de Traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international, Deuxième série, t. XXIX, 

Leipzig, Librairie Dieterich Theodor Weicher, 1903, p. 269.  
قــضية فيلفاراجــاه وانظــر أيــضا . ٤٣، المرجــع الــسالف الــذكر، الفقــرة  مــستقيم ضــد بلجيكــا قــضية : رانظــ )٢٤١(

، المرجـع الـسالف الـذكر، الفقـرة     ]Vilvarajah and others v. United Kingdom[ وآخرون ضد الملكـة المتحـدة  
وقـضية أحمـد ضـد    ؛ ٧٣، الفقـرة  ]Chahal v. United Kingdom[شـاهال ضـد المملكـة المتحـدة     وقضية ؛ ١٠٢

، )جـوهر الـدعوى والترضـية العادلـة    (حكم ، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ]Ahmed v. Austria[النمسا 
وقــضية بوشــلقية ضــد فرنــسا ؛ ٣٨، الفقــرة ٢٥٩٦٤/٩٤، الطلــب رقــم ١٩٩٦ديــسمبر / كــانون الأول١٧

]Bouchelkia v. France[، ضــد فرنــسا . ر.ل.وقــضية هـــ؛ ٤٨ المرجــع الــسالف الــذكر، الفقــرة]H.L.R. v. 

France[، ٣٣ المرجع السالف الذكر، الفقرة.  
، المرجـع الـسالف   ].Nishimura Ekiu v. United States et al [،نيشيمورا إكيو ضد الولايـات المتحـدة وآخـرين    )٢٤٢(

ة العليـا   انظـر أيـضا تـشاي تـشان بينـغ ضـد الولايـات المتحـدة، المحكم ـ                ). الإشارات المرجعيـة محذوفـة    (الذكر  
 Chae Chan Ping v. United States, Supreme Court of the United [١٨٨٩مايو / أيار١٣للولايات المتحدة، 

States, 13 May 1889, 130 U.S. 581, 603, 604) [” إمكانية الإبعاد من إقليمهاإن]  هـي  ] إبعـاد الأجانـب  أي
لم تـستطع إبعـاد الأجانـب، فـستكون خاضـعة            إنف ـ. وهي جزء مـن اسـتقلالها     . أمر ملازم لكل دولة مستقلة    

  ).“لسيطرة قوة أخرى
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دولـة هـو الحـق      كـل   إن أحد الحقوق التي تمتلكها الـسلطة العليـا في            ”:وذلك على النحو التالي   
تـصريح دخولهـا،    بتـشاء مـن شـروط         مـا  تقـرن رفض السماح لأجنبي بـدخولها، وفي أن        أن ت في  

إذا ارتـأت    سـيما   ولا وفي أن تطرد أو تُرحل من تشاء، حتى وإن كان أجنبيا مـن بلـد صـديق،                
، أو مـع مـصالحها الاجتماعيـة        سكينتها ونظامهـا وحـسن تـدبيرها      يتعارض مع   فيها  أن وجوده   
  .)٢٤٣(‘‘أو المادية

  
  طرد الأجنبي في اتجاه دولة غير ملزمة بالسماح له بدخول إقليمها  -دال   

.  إلى إقليمهـا   يفترض مبدأ العودة أن البلدان المبعد إليها تقبل دخول الشخص المطرود           - ١١٣
غـير أنـه في   . ومن المتعارف عليه وجـوب إبعـاد الأجـنبي علـى وجـه الأولويـة إلى بلـده الأصـلي                  

لكــون ذلــك ينطــوي علــى مجازفــة مفرطــة بحياتــه  ‘‘ بلــده’’حالــة تعــذر طــرد الأجــنبي في اتجــاه  
، بسلامته الجسدية أو لأن سلطات البلد المعـني تـرفض الـسماح مجـددا بدخولـه إلى أراضـيها                 أو

ويجـب آنـذاك علـى الدولـة الطـاردة التأكـد مـن أن الدولـة         . فيجب أن يبعد في اتجاه دولة ثالثـة    
  .التي سيطرد الأجنبي إليها تسمح بدخوله وأن الشخص المعني لن يتعرض فيها لمعاملة سيئة

وتتفاوت الآراء بشأن ما إذا كان قيام دولة بطرد أجـنبي في اتجـاه دولـة لا يقـع عليهـا                     - ١١٤
زام السماح بدخوله إلى أراضيها ولم تقبل ذلك يـشكل فعـلا غـير مـشروع دوليـا تنـشأ عنـه                      الت

فقد ذهب البعض إلى أن السلطة الواسعة جدا الـتي تتمتـع بهـا الدولـة           . مسؤولية الدولة الطاردة  
الطاردة فيما يخص تحديد وجهة المطرود لا تتنافى وحق دولة الوجهة في عدم السماح بـدخول                

الـــسلطة التقديريـــة الممنوحـــة اتـــساع إن ”: )٢٤٤(إذا لم تكـــن ملزمـــة بـــذلكذلـــك الـــشخص 
 بــأي حــال مــن الأحــوال مــع المبــدأ العــام القائــل بــأن الأجــنبي    تتعــارض للــسلطات الوطنيــة لا

ويحـدث بالفعـل، وهـو أمـر        .  تلك الدولـة   دولة جنسيته دون رضا   غير   إلى دولة    ترحيلهيجوز   لا
 منـصوص عليهـا قطعـا في القـانون          ةطنيـة، بنـاء علـى سـلط       ليس بالنادر، أن تقـوم الـسلطات الو       

 عليهــا ا منــصوصةالــوطني، بطــرد أجــنبي إلى دولــة ثالثــة تمــارس ســلطاتها الوطنيــة بــدورها ســلط 
بـل ذهـب    . “أتـى  حيـث    مـن  قانونهـا المحلـي تخولهـا حـق إرجاعـه            بموجـب بالقطع هي الأخـرى     

لـدولي بطردهــا أجنبيـا إلى دولــة   ن االـبعض إلى حـد القــول إن الدولـة الطـاردة لا تنتــهك القـانو     
يقع عليها واجب السماح له بدخول أراضيها، بما أن دولة الوجهة تلك يمكنها على الـدوام                 لا

إرسـال  ن إ”: ويـضيف ريتـشارد بلانـدير   . )٢٤٥(ممارسة حقها في عدم السماح بدخول الأجنبي    
لتـزام بالـسماح لـه      لأجـنبي بالـدخول ولـيس عليـه أي ا         لأجنبي إلى بلـد غـير راغـب في الـسماح            

__________ 
  .A.C. 542 at p. 546 [1906]: انظر )٢٤٣(
  .٤٦٨، المرجع السالف الذكر، الصفحة Richard Plender انظر )٢٤٤(
  .٤٦٩المرجع نفسه، الصفحة  )٢٤٥(
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 الدولـة الـتي يُوجـه إليهـا     تترتب عليه في الظروف العاديـة أي مـسؤولية دوليـة تجـاه          بالدخول لا 
 الحفـاظ علـى الحقـوق الأساسـية          في )بموجـب معاهـدة أو غـير ذلـك         ( لها مـصلحة   ولا أي دولة  

 أن يـشكل  يمكـن  تكرار طرد الأجنبي إلى دول غـير راغبـة في قبولـه              غير أنه يرى أن   . ‘‘للأجنبي
مايـة  تتعلـق بح   في إطـار اتفاقيـة       الطاردةقطعها على نفسها الدولة     ت للالتزامات المحددة التي     اخرق

 لاتفاقيـة جنيـف المتعلقـة    يمكـن أن يـشكل ذلـك خرقـا     ،  وعلى وجه الخصوص  . حقوق الإنسان 
اضـي  إذا كان الأجنبي لاجئا وأعيد بأي طريق كـان إلى حـدود الأر          ’’بالمركز القانوني للاجئين  

إلى ئـه   أو انتماته جنـسي  دينـه أو  أوأصـله العرقـي      بـسبب التي يتهدد الخطر فيها حياته أو حريتـه         
  .“سياسيال ه رأيبسببفئة اجتماعية معينة أو 

وخلافا لـذلك، أُعـرب عـن رأي مفـاده أن هـذا الـسلوك مـن جانـب الدولـة الطـاردة                       - ١١٥
 بالـسماح   أي واجـب يلزمهـا    س عليهـا    يتعارض مع القاعـدة العامـة الـتي تقـضي بـأن الدولـة لـي               

ــه . ب. ويــذهب د. هــاإقليمبــدخول أجانــب إلى  ــاد  ’’أوكونيــل إلى أن ــة أن تقت لا يجــوز للدول
الأجــنبي إلى حــدودها فحــسب وتدفعــه دفعــا مــن أراضــيها دون أن تقــع عليهــا مــسؤولية إزاء    

يجـوز لهـا إلا أن       وبناء على ذلـك، لا    . الشخص بهذا الشكل طردا قسريا     الدولة التي يُطرد إليها   
وفــضلا عــن ذلــك، يعتــبر . )٢٤٦(‘‘ جنــسيتهاســتقباله أو بلــدراغــب في ترحــل الأجــنبي إلى بلــد 

الضرر اللاحق بالدولة التي يجب عليها اسـتقبال مجموعـة مـن الأشـخاص المطـرودين دون                  أن’’
أن تعلم بذلك على النحو الواجب يمكن أن يشكل سندا للمطالبـة بـالتعويض كمـا هـو الحـال                    

ينـشأ عـن    ’’: ويخلـص ريتـشارد بلانـدير نفـسه إلى مـا يلـي            . )٢٤٧(‘‘بالنسبة إلى الامتياز الناقص   
  عليها أي التزام بالسماح بـدخول أجانـب إلى أراضـيها           لا يقع   الدولة عموما  إنالفكرة القائلة   

  غــير بلــد جنــسيته،لأجــنبي إلى بلــد ا طــرد يجــوز لهــا مــن حيــث المبــدأ مبــدأ يفيــد بــأن الدولــة لا
  .)٢٤٨(“ على استقبالهالوجهةدولة  توافق لم ما

وتستند هذه المواقف الفقهية على قاعدة لا جدال فيها في القـانون الـدولي مفادهـا أن       - ١١٦
ويعتـبر إلـزام    . كل دولة تتمتع بالسيادة في سلطة تحديد شـروط دخـول أراضـيها والإقامـة فيهـا                

ــسا       ــها م ــا عن ــا إلى أراضــيها رغم ــدخول شــخص م ــسماح ب ــة بال ــسيادتها واســتقلاها  دول سا ب
واعتبارا لهذه القاعـدة الناشـئة بـشكل خـاص عـن مبـدأ الـسيادة الإقليميـة                  . السياسي كما ذكر  

يدعو إلى اقتـراح مـشروع المـادة     وعن مجمل التحليلات السابقة بشأن دولة الوجهة، فإن ثمة ما    
  :دون أدنى شك في إطار التدوين تندرج التالية التي
__________ 

  .٧١٠، المرجع السالف الذكر، الصفحة D. P. O’Connell انظر )٢٤٦(
  .٤٩٩، المرجع السالف الذكر، الصفحة I. Brownlie انظر )٢٤٧(
  .٤٦٨، المرجع السالف الذكر، الصفحة Richard Plenderانظر  )٢٤٨(
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   دولة وجهة الأجنبي المطرود:١مشروع المادة هاء 
  .يطرد الأجنبي محل إجراء الطرد إلى دولة جنسيته  - ١  
وفي حالة عدم تحديد دولة جنسية الأجـنبي محـل إجـراء الطـرد أو احتمـال                   - ٢  

تعرضه للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية ومهينة في الدولة المـذكورة، يطـرد             
ــة إقامتــه أو الدولــة الــتي ســلمته جــوا   ز الــسفر أو دولــة الركــوب  إلى دول

ــزام تعاهــدي       أو ــا بموجــب الت ــى اســتقباله، إم ــق عل ــة أخــرى تواف أي دول
بنـاء علـى طلــب الدولـة الطــاردة، أو عنـد الاقتـضاء، بنــاء علـى طلــب        أو

  .المعني بالأمر
ولا يجوز طـرد أجـنبي إلى دولـة لم توافـق علـى دخولـه أو تـرفض الـسماح                       - ٣  

  .لمعنية هي دولة جنسية الأجنبيبدخوله، إلا إذا كانت الدولة ا
  

  دولة المرور العابر  -هاء   
ــوانئ        - ١١٧ ــف في مـ ــرة دون توقـ ــودة المباشـ ــوم إلى العـ ــه العمـ ــى وجـ ــة علـ ــى الأولويـ تعطـ
غــير أن عــودة الأشــخاص المقــيمين إقامــة غــير  . مطــارات دول أخــرى لأجــل المــرور العــابر  أو

نــة لأغــراض مواصــلة الرحلــة إلى دول قانونيــة يمكــن أن يــستلزم المــرور عــبر مطــارات دول معي 
. ويبدو إذن من المفيد وضع إطار قانوني محدد لهـذا النـوع مـن الإجـراءات               . )٢٤٩(الوجهة الثالثة 

. ويمكن تحديد هذا الإطار إما بموجب اتفاقات ثنائية أو بموجب صك قـانوني متعـدد الأطـراف          
  .الذي نحن بصددهولكن وضع صك من هذا القبيل يتجاوز على كل حال نطاق الموضوع 

 ومن جهة أخرى، وحيث أن مبـدأ حمايـة حقـوق الإنـسان الخاصـة بـالأجنبي المطـرود                    - ١١٨
الطـاردة   قد طرح، يجب التأكيد صراحة هنـا علـى أن قواعـد حمايـة حقـوق الأجـنبي في الدولـة             

 وبنـاء علـى ذلـك، فـإن ثمـة         . تنطبق مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال في دولـة المـرور العـابر             
  :يدعو إلى اقتراح مشروع المادة التالية ما
  

حماية حقوق الإنسان الواجبة للأجنبي المطـرود في        : ١مشروع المادة واو        
  دولة المرور العابر

تنطبق كـذلك في دولـة المـرور العـابر القواعـد الـسارية في الدولـة الطـاردة فيمـا يتعلـق                         
  .لطردبحماية حقوق الإنسان الواجبة للأجنبي محل إجراء ا

__________ 
 من الكتاب الأخضر المتعلق بسياسة الجماعة الأوروبية فيما يخص عودة الأشخاص المقيمين إقامة              ٣-٣البند   )٢٤٩(

  .COM (2002) 175 final، ٢٠٠٢ أبريل/ نيسان١٠غير قانونية، المفوضية الأوروبية، 
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  الآثار القانونية للطرد -الجزء الثالث 
  حقوق الأجنبي المطرود  -سادسا   

  حماية حق الملكية وما يماثلها من المصالح الأخرى التي يتمتع بها الأجنبي المطرود  -ألف   
  منع الطرد لأغراض المصادرة  -  ١  

وال  كشف بعض الكتاب عن وجود ممارسات الطرد بغـرض صـريح هـو مـصادرة أم ـ                - ١١٩
وأشـاروا علـى سـبيل المثـال إلى اتخـاذ ألمانيـا ذرائـع اقتـصادية لتبريـر                   . الأجانب محل قـرار الطـرد     

وقد ذهبت مقاطعة بافاريا إلى أبعد حـد في هـذا الاتجـاه             . )٢٥٠(بعض عمليات الطرد في الماضي    
 عــدة قــرارات طــرد اســتهدفت ١٩٢١ إلى عــام ١٩١٩نظــرا إلى أن قادتهــا أصــدروا مــن عــام  

، بــدأ فــون كــار الــذي أســندت إليــه الحكومــة ســلطات مطلقــة أكثــر ١٩٢٣وفي عــام . اليهــود
فقد طُرد يهـود أجانـب، بـل طُـرد أيـضا أجانـب       . موجات الطرد إثارة في عهد جمهورية فيمار     

وبتــزامن مــع تبليــغ قــرار الطــرد، كــان يــصدر أمــر بحجــز  . آخــرون ينتمــون إلى بــادن وبروســيا
ن كـار   وووفقـا لتعليمـات ف ـ    . م التجاريـة عنـد الاقتـضاء      مساكن المطرودين، بل حـتى مـشاريعه      

ــبر   ــة، يعت ــة إلى وزارة الداخلي ــا لطــرد     ’’الموجه ــصادية ســببا كافي ــاة الاقت ــضر بالحي ــصرف الم الت
وإذا صــدر أمــر الطــرد في حــق رب الأســرة، وجــب أن يــشمل هــذا التــدبير أفــراد    . الأجانــب

كن الأجانــــب المطــــرودين واعتــــبرت شــــقق ومــــسا ...الأســــرة الــــذين يعيــــشون في مترلــــه 
  .)٢٥١(‘‘مصادرة
 وبعد الحرب العالمية الثانية، أثيرت في بعض الدول الغربية مسألة أمـلاك الألمـان الـذين     - ١٢٠

ويتعلــق الأمــر  . واعتمــدت في تــشيكوسلوفاكيا بعــض المراســيم الرئاســية    . طــردهم النــازيون 
مـصادرة  ’’ بـشأن    ١٢رسـوم    ومـن بينـها الم     ١٩٤٥يونيه  / حزيران ٢١المؤرخة  ‘‘ بمراسيم بين ’’

الممتلكات الزراعية والأراضي التي يملكها الألمان والمجريون والعملاء وأعـداء الـشعب التـشيكي              
والمرسوم ينص علـى نـزع ملكيـة الأراضـي الزراعيـة            . ‘‘والشعب السلوفيني والتعجيل بتوزيعها   

ــون    لجنــسية الألمانيــة  ولم تــشمل أحكامــه الأشــخاص مــن ذوي ا   . الــتي يملكهــا الألمــان والمجري
شاركوا مشاركة فعليـة في الكفـاح مـن أجـل الحفـاظ علـى سـلامة جمهوريـة         ’’المجرية الذين    أو

__________ 
 ,F. P. Weber, «Expulsion: genèse et pratique d’un contrôle en Allemagne », Cultures et Conflits: انظـر  )٢٥٠(

n°23, 1996, p. 107 à 153.  
. ب. ، الذي استـشهد بـه ف  « R. Pommerin, «Die Ausweisungen von ‘’Ostjuden’’ aus Bayern 1923 :انظر )٢٥١(

  .المرجع السالف الذكرويبر، 
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ويتعلـق هـذا المرسـوم بالمـصادرة دون أن يـشير صـراحة إلى               . )٢٥٢(‘‘تشيكوسلوفاكيا وتحريرهـا  
تحـدة  وجـاءت اتفاقـات بوتـسدام الـتي وقعتـها المملكـة الم            . مسألة طرد الألمان مالكي الأراضـي     

لتــضفي المــشروعية علــى  ) ســتالين(والاتحــاد الــسوفياتي ) ترومــان(والولايــات المتحــدة ) أتلــي(
 من المادة الثالثة عـشرة مـن هـذه       ٣وتتناول الفقرة   . عمليات طرد ونقل الألمانيين في اتجاه ألمانيا      

درســت ’’: الاتفاقــات مــسألة نقــل الــسكان الألمــانيين في شــرق أوروبــا ونــصت علــى مــا يلــي  
لحكومات الثلاث المسألة بكل جوانبها وأقـرت بأنـه يجـب نقـل الـسكان الألمـان أو بعـض مـن          ا

واتفقت على أن تـتم عمليـة النقـل         . تبقى منهم في بولونيا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا إلى ألمانيا       
ــسانية  ــة منظمــة وإن ــسكان   . ‘‘بطريق ــات نقــل ال ــات الهــروب   -وبالفعــل، واكبــت عملي عملي

  .الأراضي المحتلة من قبل النازيين وتقدم الجيش السوفياتي في اتجاه الغرب تحرير - والطرد
‘‘ تسوية المسائل المتصلة بـالحرب والاحـتلال  ’’ وبموجب اتفاقية متعددة الأطراف بشأن     -  ١٢١

في المـستقبل علـى   ’’، التزمـت ألمانيـا بـألا تعتـرض          )٢٥٣(١٩٥٢مـايو   / أيـار  ٢٦وقعت في بـون في      
و التي ستتخذ فيما يتعلق بـأموال وممتلكـات الألمـان في الخـارج المـصادرة في                 التدابير التي اتخذت أ   

إطار التعـويض عـن الحـرب أو الاسـترداد أو نتيجـة لحالـة الحـرب أو بنـاء علـى اتفاقـات أبرمتـها                          
وتــنص . ‘‘ســتبرمها القــوى الــثلاث مــع البلــدان الحليفــة أو المحايــدة أو حلفــاء ألمانيــا القــدامى   أو

لا يجـوز إثـارة أيـة مطالبـات أو اتخـاذ أيـة تـدابير ضـد الأشـخاص                 ’’: على مـا يلـي     منها   ٣الفقرة  
ــاء علــى التــدابير المــشار إليهــا في      الــذين حــازوا تلــك الأمــوال أو اســتفادوا مــن نقــل ملكيتــها بن

 من هذه المادة، أو ضد المنظمات الدولية أو الحكومـات الأجنبيـة أو الأشـخاص            ٢  و ١الفقرتين  
 علـى  ٥وأخـيرا، تـنص المـادة     . ‘‘اء على تعليمات تلك المنظـمات أو الحكومـات       الذين تصرفوا بن  

تضمن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعويض المالكين السابقين للأمـوال المـصادرة وفقـا             ’’أنه ينبغي أن    
  .‘‘)٢٥٤( من هذا الفصل٣ و ٢للتدابير المشار إليها في المادتين 

__________ 
 A. Bazin, «Les décrets beneš et l'intégration de la République Tchèque dans l'Union: انظــر )٢٥٢(

européenne », Questions d’Europe, n° 59, 22 septembre 2002.  
  .لا تزال هذه الاتفاقية سارية )٢٥٣(
ــا   )٢٥٤( ــة ألماني ــة علــى  تم التــصويت في جمهوري ــالتعويض ’’الاتحادي  في (Lastenausgleichgesetz)‘‘ القــانون المتعلــق ب

ومكن هذا القانون المطـرودين مـن أن تـدفع لهـم حكومـة ألمانيـا الغربيـة تعويـضا عـن                      . ١٩٥٢مايو  /أيار ١٦
ودين وبلـغ إجمـالي التعويـضات المدفوعـة للألمـان المطـر      . الخسائر والأضرار التي لحقت بهم خلال عمليـة النقـل        

وفي ألمانيا الشرقية، لم يعترف للاجئين بوضـع        .  بليون مارك ألماني   ١٤٦من الأراضي الشرقية في نهاية الحرب       
ــوع        ــن ن ــضات م ــديم تعوي ــشرقية إلى تق ــا ال ــشيوعية في ألماني ــة ال ــق  ’’خــاص ولم تعمــد الحكوم ــانون المتعل الق

غـير أنـه    .  الجمهورية الديمقراطيـة الألمانيـة     من أجل مد يد المساعدة للمطرودين الذين استقروا في        ‘‘ بالتعويض
ــالتعويض         ــا في إطــار القــانون المتعلــق ب ــا مالي ــا إلى هــؤلاء مبلغ ــانيتين، دفعــت حكومــة ألماني ــد الألم ــد توحي عن

(Lastenausgleichgesetz).  
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طلبــات ) Sudetendeutsche Landsmannschaft( وقــدمت رابطــات منطقــة ســوديت  - ١٢٢
استرداد الأموال المصادرة والتعويض عـن الأضـرار الـتي تـسببت فيهـا عمليـات الطـرد في ألمانيـا                   

ولم تــتغير هــذه الطلبــات حاليــا، غــير أن ســياق فتــرة مــا بعــد الحــرب   . الغربيــة في الخمــسينات
  :الباردة منحها زخما جديدا

بمـا يتـيح لهـم إمكانيـة الاسـتقرار          ) Heimatrecht(المطـرودين   المطالبة بحق عـودة الألمـان         -  
في الجمهوريـــة التـــشيكية والحـــصول تلقائيـــا علـــى الجنـــسية التـــشيكية والاســـتفادة في  

ــة      ــات الوطني ــوق الخاصــة بالأقلي ــن الحق ــشيكية م ــة الت ــذا المنظــور،   . الجمهوري ــن ه وم
وسـريان قـانون الإقامـة      يستجيب اندماج الجمهوريـة التـشيكية في الاتحـاد الأوروبي            لا

في هــذا الإطــار فيمــا يتعلــق بجميــع مــواطني الاتحــاد الأوروبي إلا جزئيــا لهــذه المطالبــة،   
ــا ــا    بمـ ــدد حقوقـ ــيمين الجـ ــضمنان للمقـ ــا لا يـ ــف ’’أنهمـ ــكان   ‘‘ تختلـ ــوق سـ ــن حقـ عـ

  المعنية؛ المنطقة
  ؛طلب استرداد الأموال المصادرة والتعويض عن الأضرار المتسبب بها خلال الطرد  -  
  .)٢٥٥( المتعلقة بألمان تشيكوسلوفاكيابينسطلب إلغاء مراسيم   -  
، عــن المـساندة الرسميـة لمطالــب   ١٩٨٩ولعـل الحكومـات الألمانيـة قــد أعرضـت، منـذ       - ١٢٣

فقــد عــرض المستــشار الألمــاني شــرودر عرضــا واضــحا موقــف حكومــة . ألمــان منطقــة ســوديت
، أمـام   ٢٠٠٠سـبتمبر   /أيلـول  ٣رلين، في   الحزب الاشتراكي الـديمقراطي في خطـاب ألقـاه في ب ـ          

ورغـم إقـراره   ]. Heimat[، أثنـاء انعقـاد مـؤتمر رابطـة الـوطن        ]Vertriebenen[جمعية المطرودين   
لكل شكل من أشكال الطرد، ذكر المستـشار بـأن ألمانيـا لـيس              ‘‘ المجحف وغير المبرر  ’’بالطابع  

ومــة لــن تــثير أي مــسألة تتعلــق     وأن الحك‘‘ أي مطالــب إقليميــة تجــاه أي مــن جيرانهــا    ’’لهــا 
صـحة بعـض التـدابير المتخـذة بعـد الحـرب       ’’بالممتلكات مع الجمهورية التـشيكية، مـضيفا بـأن      

ولئن قرر المستـشار إرجـاء   . ‘‘العالمية الثانية من قبيل مراسيم بينس قد تقادمت منذ ذلك العهد     
المـسألة فيمـا يبـدو قـد     ، فـإن  ٢٠٠٢زيارة رسمية مقررة للجمهوريـة التـشيكية في مـستهل عـام          

اعتبرت عموما على الـصعيد الاتحـادي في ألمانيـا مـسألة هامـشية اعتبـارا لرهـان توسـيع أوروبـا                      
ــشرقية    أو ــا ال ــا بأوروب ــات ألماني ــرودين     . لعلاق ــإن رابطــات المط ــاب، ف ــتنادا إلى أحــد الكت واس

__________ 
 A. Bazin, «Les décrets beneš et l'intégration de la République Tchèque dans l'Union: انظــر )٢٥٥(

européenne » ،٤، الصفحة المرجع السالف الذكر.  
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برهـا كيانـات تحـن      تكون أبعد من أن تحظى بتعاطف أغلبيـة الـرأي العـام الألمـاني الـذي يعت                 ربما
  .)٢٥٦(إلى الماضي الذي يرغب في الانعتاق منه فعلا

طـرد  ’’وخارج سياق التراع الدولي من قبيل نزاع الحرب العالمية الثانيـة، ثمـة حـالات        - ١٢٤
ــصادرة  ــة مــن       ‘‘ لأغــراض الم ــصفة غــير قانوني ــد أجانــب لتجــردهم ب ــا ســلطات بل طــردت فيه

ــوم  . ممتلكــاتهم ــضية نوتب Nottebohm ومــن هــذه الحــالات ق
ــل  الآوطــرد  ؛)٢٥٧( ســيويين مــن قب

هـذه   الطـرد    عمليـات وكانـت مـشروعية     . )٢٥٩( بريطـانيين مـن مـصر      رعايا؛ وطرد   )٢٥٨(أوغندا
حقـوق الإنـسان   مـن منظـور   و ،)٢٦٠( صـحيح للطـرد   مـسوغ تساؤل مـن منظـور غيـاب        وضع  م

  . أدناهالواردة مناقشتهاالمتصلة بالمصالح المتعلقة بالملكية 
  

  ت الأجانب، حتى المطرودين بصفة قانونيةحماية ممتلكا  -  ٢  
إن الأجـنبي الــذي عـاش في دولــة وعمـل بهــا بـصفة قانونيــة ثم اسـتهدفه إجــراء الطــرد        - ١٢٥

يتماشـى مـع     بمـا طـرد   أن يـتم ال   ينبغـي   ف. تكون له عموما ذمة مالية تلزم حمايتها في إطار الطـرد          
وغيرهــا مــن المــصالح الاقتــصادية  حقــوق الملكيــة القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان الــذي يحكــم

. فلا يجوز أن يترتب على الطـرد حرمانـه مـن حـق التـصرف في أموالهـا والتمتـع بهـا                     . للأجانب
لا يجـوز تجريـد   ’’ من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان علـى أنـه      ١٧ من المادة ٢وتنص الفقرة   

مايـة حقـوق جميـع العمـال        الاتفاقية الدولية لح   من   ٢٢وتنص المادة   . ‘‘أحد من ممتلكاته تعسفا   
  :على ما يلي ،المهاجرين وأفراد أسرهم

__________ 
وتكفـي الإشـارة إلى أن مراسـيم بينـيس كانـت سـتظل صـالحة، فيمـا يبـدو، مـا دامـت لم تلـغ                           . المرجع نفسه  )٢٥٦(

  .رسميا، حتى وإن بدا أنها سقطت بالتقادم لعدم العمل بها
  .٢١١لذكر، الصفحة المرجع السالف ا ،,Guy S. Goodwin-Gill انظر التفاصيل في )٢٥٧(
  .٢١٦ إلى ٢١٢المرجع نفسه، الصفحات  )٢٥٨(
  .٢١٦المرجع نفسه، الصفحة ’ )٢٥٩(
 Louis B. Sohn, and R. R. Baxter, “Responsibility of States for Injuries to the Economic Interests ofانظـر   )٢٦٠(

Aliens”, American Journal of International Law, vol. 55, 1961, pp.545-584, at p. 566 ،) يـشير إلى  وفيـه 
في ذلـــك المادتـــان  مـــشروع اتفاقيـــة المـــسؤولية الدوليـــة للـــدول عـــن الأضـــرار الـــتي تلحـــق بالأجانـــب، بمـــا 

الحرمـان مـن وسـائل كـسب         (١١ و) الاستيلاء على الممتلكات والحرمان من استخدامها أو التمتع بها        ( ١٠
، مــن مــشروع اتفاقيــة )ب (٢، الفقــرة ١١ المــادة بالإشــارة أيــضادر تجــ و.المؤلفــان ، اللتــان أعــدهما)الــرزق

 بهــارفرد في عــام الحقــوقالمــسؤولية الدوليــة للــدول عــن الأضــرار الــتي تلحــق بالأجانــب، الــتي أعــدتها كليــة    
 :وتـرد هـذه الوثيقـة في      . يكون القصد منه حرمان أجنبي من أسـباب رزقـه          ، والتي تحظر الطرد عندما    ١٩٦٩

the First report on State responsibility of the Special Rapporteur, Roberto Ago, 1961, 

Yearbook of the International Law Commission, 1969, vol. II, A/CN.4/217, Annex VII, 

p.142.  
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ــة قبــل الرحيــل أو بعــده       - ٦’’   في حالــة الطــرد، يمــنح الــشخص المعــني فرصــة معقول
لتــسوية أيــة مطالــب متعلقــة بــالأجور وغيرهــا مــن المــستحقات الواجبــة الأداء لــه،          

  .ولتسوية أية مسؤوليات معلّقة
  [...]  
ن دولـة العمـل، في حـد ذاتـه، أيـة حقـوق للعامـل المهـاجر أو                   لا يمس الطرد م     - ٩  

أحد أفراد أسرته تكون مكتسبة وفقا لقانون تلـك الدولـة، بمـا في ذلـك حـق الحـصول         
  .‘‘على الأجور وغيرها من المستحقات الواجبة له

ــادة      - ١٢٦ ــنص الم ــي، ت ــصعيد الإقليم ــى ال ــسان     ١٤وعل ــوق الإن ــي لحق ــاق الأفريق ــن الميث  م
  :لى ما يليوالشعوب ع

 ةصلحمــولا يجــوز المــساس بــه إلا لــضرورة عامــة أو .  مكفــولالملكيــةحــق ”    
  .“الصادرة في هذا الصدد، طبقا لأحكام القوانين ةعام

 المتعلقـة   ٢١في المادة   ) ميثاق سان خوسيه  (الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان      وتنص - ١٢٧
  :بالحق في الملكية على ما يلي

وقـد يُخـضع القـانون ذلـك         . ممتلكاتـه والتمتـع بهـا      عمالق في است  لكل فرد الح    - ١”  
  ؛المجتمعة  والتمتع لمصلحعمالالاست

يجــوز تجريــد شــخص مــن أملاكــه إلا بعــد دفــع تعــويض عــادل، ولأســباب  لا  - ٢  
، وذلــك حــسب الحــالات والأشــكال الــتي   مــصلحة المجتمــع تتعلــق بالمنفعــة العامــة أو  

  ؛يقررها القانون
  .“قانون الربا وأي شكل آخر من أشكال استغلال الإنسان للإنسانيحظر ال  - ٣  
 للاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان حــق ١ مــن البروتوكــول رقــم ١تكفــل المــادة  و - ١٢٨

وتــسري الحمايــة الــتي توفرهــا هــذه المــادة عنــدما تمــس الدولــة نفــسها          . الملكيــة في جــوهره 
تلكاتـه عـن تنـازل قـسري بنـاء علـى طلـب              بالممتلكات بل وعندما ينجم تجريـد شـخص مـن مم          

  .شخص آخر أو لفائدته بشروط يحددها القانون
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ــصادرة غــير        - ١٢٩ ــى م ــذي ينطــوي عل ــشكل طــردا غــير مــشروع طــرد الأجــنبي ال ــد ي  وق
عمليــات الطــرد ’’ ، و)٢٦٢( للممتلكــات أو تــدميرها أو نــزع غــير قــانوني لملكيتــها )٢٦١(قانونيــة

اص المعنــيين علــى تــرك ممتلكــاتهم عُرضــة للنــهب      بــإجراءات مــوجزة، الــتي أجــبرت الأشــخ    
  .)٢٦٣(‘‘والتدمير، أو التي أجبرتهم على بيع تلك الممتلكات بثمن فيه تضحية بها

عمليــة ل الممتلكــات هــو الغــرض غــير المعلــنالاســتيلاء غــير القــانوني علــى قــد يكــون و - ١٣٠
... ملكيـة الأجـنبي   مـن أجـل نـزع       ... الطـرد ‘ حـق ’يمكن على سبيل المثـال ممارسـة        ف”. دالطر

في معـزل عـن شـائبة الغـرض الخفـي وغـير        سلطة  ال ـ ممارسـة    تظـل يمكن أن    وفي هذه الحالات لا   
هذا الصدد إعـلان حقـوق الإنـسان للأفـراد الـذين ليـسوا              بالإشارة في    ويجدر   )٢٦٤(.“المشروع

ضي ، والـذي يق ـ   ١٩٨٥من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، الذي أقرته الجمعية العامة في عام             
   )٢٦٥(‘‘ةاكتسبه من أصول بطريقة قانوني بألا يُحرم الأجنبي على نحو تعسفي مما”

__________ 
ن المنطقـي   م ـعلـى نفـس المنـوال،       و. تكون وسيلة لمـصادرة الممتلكـات      تصبح الضرائب غير مشروعة عندما    ” )٢٦١(

-Guy S. Goodwin :انظـر  .“يكـون وسـيلة لمـصادرة الممتلكـات     استنتاج أن الطرد يُـصبح غـير قـانوني عنـدما    

Gill,، ،٢١٧، الصفحة ١٩٧٨ المرجع السالف الذكر.  
ينبغــي طــرد أجــنبي دون إعطائــه الفرصــة لاتخــاذ ترتيبــات    لا) Hollander(ورد في قــضية هولنــدر  وفقــا لمــا” )٢٦٢(

 وجـود قاعـدة    تفسير قضية هولندر على أنها تعنيضروريولا يبدو أن من ال.  ... بأسرته وأعماله  يتعلق فيما
 العــرفي تقــضي بعــدم جــواز مــصادرة ممتلكــات المطــرودين، أو بعــدم جــواز إبطــال مفعــول      الــدوليللقــانون

سالف الــذكر، المرجـع ال ــ ،(Vishnv.D. Sharma and F. Wooldridge) .“ممتلكــاتهم بـأثر رجعــي تـصرفاتهم في  
 .Hollanders, U.S. v انظـر :]الولايـات المتحـدة ضـد غواتيمـالا    [نـدر  هول  قـضية اقتباسـا مـن  (، ٤١٢الـصفحة  

Guatemala, IV Moore's Digest 102.  
 اعتُـبرت  ’’وأشـكال الطـرد هـذه    . ٦٠ و ٥٩، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحتان     Edwin M. Borchardانظر  )٢٦٣(

الولايـات  ( غـاردينر     قـضية  قتباسـا مـن   ا( ،“تعويضحكـم بـال   لدوليـة أساسـا عـادلا لل      جميعا من طرف اللجـان ا     
جوبـسون  قـضية  و ،Gardiner (U. S.) v. Mexico, Mar. 3, 1849, opin. 269 :، انظـر )المتحـدة ضـد المكـسيك   

جـوين  ة  وقـضي ،.Jobson (U. S.) v. Mexico, Mar. 3, 1849, opin.553: ، انظـر )الولايات المتحدة ضد المكـسيك (
 ,Gowen and Copeland (U. S.) v. Venezuela, Dec. 5, 1885:  انظـر )الولايات المتحـدة ضـد فترويـلا   (وكوبلاند 

Moore's Arb.3354-3359). في نفس المنحىانظرو  :B.O. Iluyomade,   ٤٧، المرجع السالف الـذكر، الـصفحات 
 ,Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.)؛ وانظـر أيـضا   ٩٢إلى 

Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, 

pp.109-112 at p. 111.  
 ٣٠٧ و ٢١٦؛ وانظر أيـضا الـصفحات   ٢٠٩، المرجع السالف الذكر، الصفحة Guy S. Goodwin-Gillانظر  )٢٦٤(

  .٣٠٨ و

المرفـق،   ،٤٠/١٤٤القـرار   ،  )A/40/53( ٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الأربعـون، الملحـق رقـم               )٢٦٥(
  .٩المادة 
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ــة  - ١٣١ ــوانين الوطني ــضمن الق ــا )٢٦٦(وتت ــدول أحكام ــبعض ال ــة ممتلكــات    ل تهــدف إلى حماي
ــا    ــصادية فيم ــصالحهم الاقت ــب وم ــالطرد  الأجان ــصل ب ــد  .يت ــنصوق ــصلة  ت ــشريعات ذات ال  الت

 الأجــنبي بموجــب تــشريعات يكتــسبهالطــرد أي حقــوق ألا يمــس ا) ١: (يلــي  مــا علــىصــراحة
 اشـتراكات نقـل  أو ) ٢ (؛)٢٦٧(تفي ذلك حق تلقي الأجور أو غيرها من المـستحقا       الدولة، بما 
  . )٢٦٨(هات العمل إلى دولتتحق مسفيالأجنبي 
 الدولـة نتيجـة لطـرد     تحوزهـا  أن أي ممتلكـات      علـى  وقد تنص تشريعات وطنية أخرى     - ١٣٢

 على أي مبلغ مستحق للدولة، سوف يُعوض عنه بالاتفاق، وإن تعذر ذلـك              الأجنبي، أو زيادة  
ولتأمين دين يدين به الأجنبي أو قـد يـدين بـه،      .)٢٦٩(ةتصمخيُعوض بمبلغ مناسب تحدده محكمة      

، أو بـأمر    )٢٧٠(ن القـانو  ا يـسمح به ـ   انفراديا وللمدة التي   إمايجوز للدولة حجز ممتلكات الأجنبي      
ــأذن لموظفيهــا بالبحــث عــن النفــائس المملوكــة    لز ويجــو .)٢٧١(ةتــصمخمــن محكمــة   ــة أن ت لدول

للأجنبي ووضع اليد عليها والاحتفاظ بها في انتظار تحديد تبعاته المالية وتـسوية أي ديـن يكـون             
 )٢٧٤(اأو التـصرف فيه ـ    )٢٧٣( المـصادرة   الممتلكـات  جـز دولة كـذلك بح   الوقد تسمح    .)٢٧٢(هعلي
  .)٢٧٥(إتلافهاأو 

  لمصالح المماثلةحقوق الملكية وسائر ا  -  ٣  
فرصة معقولـة لحمايـة حقوقـه      ينبغي أن تتاح للأجنبي المطرود    استنادا إلى بعض الفقه،      - ١٣٣

، اعتمـد معهـد     ١٨٩٢منذ عـام    و .في ما له من ممتلكات وغيرها من المصالح في الدولة الطاردة          
لهـم مـصلحة   عطـى الأجانـب القـاطنون أو المقيمـون، أو مـن      القانون الدولي نصا جـاء فيـه أنـه يُ    

__________ 
المرجـع الـسالف الـذكر، الفقـرة        مـذكرة الأمانـة العامـة بـشأن طـرد الأجانـب،             اقتبست هذه التحلـيلات مـن        )٢٦٦(

٤٨١. 

  .٦٧، المادة ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون  )٢٦٧(
  .٥، المادة ١٩٩٦إيطاليا، مرسوم قانون  )٢٦٨(
  ).٦( و‘ ٢’)ب( )٣( حاء ٢٦١  باء و٣ تان، الماد١٩٥٨أستراليا، قانون  )٢٦٩(
  ).٨(-)١(٢٢٣، المادة المرجع نفسه )٢٧٠(
  .٢٦، المادة ١٩٩٩؛ وبيلاروس، قرار المجلس لعام )١٤(-)٩(٢٢٣  و٢٢٢، المادتان  المرجع نفسه)٢٧١(
  .٢٢٤ و) ٢٠(-)١٤(٢٢٣، المادتان سهالمرجع نف )٢٧٢(
  . دال٢٦١ و) ٢(-)١(  باء٢٦١، المادتان المرجع نفسه )٢٧٣(
  . كاف٢٦١  طاء و٢٦١  واو و٢٦١، المواد المرجع نفسه )٢٧٤(
  ).٢(-)١(  هاء٢٦١، المادة المرجع نفسه )٢٧٥(
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ــسوية شــؤونهم أو مــصالحهم قبــل مغــادرة أراضــي تلــك       ــة الطــاردة، فرصــة لت ــة في الدول تجاري
  :الدولة

 لهـم مـصلحة     نالأمر بطرد الأجانـب القـاطنين أو المقـيمين أو الـذي           يصدر  لا  ”    
. يخــون الثقــة الــتي وضــعها هــؤلاء في قــوانين الدولــة تجاريــة في الإقلــيم إلا علــى نحــو لا

 استخدام كـل وسـيلة قانونيـة ممكنـة، مباشـرة إذا أمكـن أو مـن خـلال                    ويعطيهم حرية 
وســاطة طــرف ثالــث يختارونــه بأنفــسهم، لتــسوية شــؤونهم ومــصالحهم، بمــا في ذلــك   

  .“)٢٧٦(لهم من أموال وما عليهم من ديون، في الإقليم ما
 أمــر حقــه في اتخــذ الــذي لأجــنبيأن يتــاح ل يجــب واســتنادا إلى بعــض الكتــاب، فإنــه  - ١٣٤
 الحـرب  وقـت  في عـدا  مـا ’’،  الشخـصية  شؤونهلتسوية   الوقت من يكفي ما الترحيل أو بالطرد

للتــصرف في  معقولـة  فرصــة لأجـنبي تتـاح ل  أنوينبغــي . ‘‘الدولـة  أمـن  علــى الوشـيك  الخطـر  أو
 الوجهــة؛ بلـد  إلى الأصـول  مـن  وغيرهــا النقـود  نقـل  أو بحمـل أن يـؤذن لــه  و ،هوأصـول  هممتلكات ـ
التخلـي   علـى  إرغامـه  أو الملكيـة  نـزع  لتدابير الأجنبي إخضاع الأحوال من حال أييجوز ب  ولا

فجـأة  ] الأجانـب  [ طـرد  ’’شوارزنبرغر إلى القول بـأن      .  ويذهب ج  .)٢٧٧وأصوله ممتلكاتهعن  
الأصـلية  أو طردهم بطريقة مهينة يمثل انتهاكا لأبسط معايير القانون الـدولي الـتي تتوقـع دولهـم                  

ت دولــة أن تمــارس حقهــا في حريــة التــصرف الــسيادي خلافــا لهــذه   فــإذا اختــار. الامتثــال لهــا
بـل إنهـا ببـساطة تخـل بقاعـدة تنـهاها عـن ذلـك         . القاعدة فإنها لا تسيء إلى حقوقها في السيادة 

عـدم إتاحـة هـذه الفرصـة للأجـنبي        و .)٢٧٨( ‘‘تحد من حقوقها في ممارسة اختصاص حصري       إذ
قــضية هولانــدر، طالبــت الولايــات المتحــدة  فــي ف. دوليــةمطالبــات سفر عــن إقامــة مــا فتــئ ي ــ

بتعويض من غواتيمالا على الطرد المستعجل لأحد مواطنيهـا وأشـارت إلى أن الـسيد هولانـدر                 

__________ 
ــذكر،  ، Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangersانظــر  )٢٧٦( ــسالف ال  المرجــع ال

  .٤١ المادة
وفي نفـس المنحـى   . ٩٦، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), T :نظرا )٢٧٧(

Shigeru Oda ٤٨٣، المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
رض الإشـارة علـى وجـه التحديـد     في مع ـ [٥٦ المرجع السالف الذكر، الصفحة ،Georg Schwarzenbergerانظر  )٢٧٨(

وانظـر أيـضا   )]. Hollander c. Guatemala (Foreign Relations, 1895, II, 776(إلى قضية هولندر ضد غواتيمـالا  
 .Scandella c(قــضية ســكانديلا ضــد فترويــلا : شــتى القــضايا القديمــة الــتي تعــود إلى نهايــة القــرن التاســع عــشر

Venezuela ( ــام ــ’’[، ١٨٠٨في ع ــة (سن وجوب ــات المتحــدة الأمريكي ــسالف   ) الولاي ضــد المكــسيك، المرجــع ال
 ٥والحاشـية   ] ‘‘ضـد فترويـلا، المرجـع الـسالف الـذكر         ) الولايات المتحدة الأمريكيـة   (الذكر؛ وغوين وكوبلاند    

ضد هولندا، المرجـع الـسالف الـذكر،        ) إيطاليا(ضد فترويلا، المرجع السالف الذكر؛ وبوفولو       ) هولندا(مال  ’’[
وانظـر بالإضـافة إلى ذلـك       ]. ‘‘ضـد فترويـلا، المرجـع الـسالف الـذكر         ) الولايات المتحـدة الأمريكيـة    (وريت  وج

Amos S. Hershey ، ٣٧٥المرجع السالف الذكر الصفحة. 
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قُذف به خارج البلد بكل مـا في الكلمـة مـن معـنى، مخلفـا وراءه زوجتـه وأطفالـه وعملـه                       ...”
حكومـة غواتيمـالا،    ’’ أن   وادعـت . ‘‘التجاري وممتلكاته، وكل شيء عزيز عليه ويعتمـد عليـه         

 الحـق في أوقـات الـسلم والهـدوء الـداخلي في أن              ابصرف النظر عما قد تجيزه قوانينها، ليس له ـ       
تطرد هولاندر بدون إشعاره أو إعطائه الفرصة لترتيب شؤون أسرته وعمله بحجة أنه ارتكـب               

  . )٢٧٩(“...جرما مزعوما قبل ثلاث سنوات
ــران    قــضت وبعــد ذلــك بمــا يزيــد علــى قــرن،   - ١٣٥ محكمــة التحكــيم الخاصــة بمطالبــات إي

 في قضية رانكين ضد جمهورية إيـران الإسـلامية، أن الطـرد غـير قـانوني إذا           ،والولايات المتحدة 
  :، وقالتحرم الأجنبي المعني من فرصة معقولة لحماية مصالحه في الممتلكات

جرائيـة  إن تنفيذ هذه السياسة قـد يخـل، بـصورة عامـة، بكـل مـن القيـود الإ                  ”    
والموضوعية التي تحد مـن حـق الدولـة في طـرد الأجانـب مـن أراضـيها، وفـق مـا تـنص                        

 ...علــى ســبيل المثــال. [...] عليــه أحكــام معاهــدة الــصداقة والقــانون الــدولي العــرفي 
  .“)٢٨٠(بحرمان الأجنبي من فرصة معقولة لحماية مصالحه في الممتلكات قبل طرده

للتشريعات ذات الـصلة أن     ف. لحسبان في القوانين الوطنية    وتؤخذ هذه الاعتبارات في ا     - ١٣٦
تعطــــي الأجــــنبي، بــــصريح العبــــارة، فرصــــة معقولــــة لتــــسوية أيــــة مطالبــــات بــــأجور   ) ١(
وأن تــنص علــى تــصفية أعمــال  ) ٢(؛ )٢٨١(اســتحقاقات حــتى بعــد مغــادرة الأجــنبي للدولــة  أو

 الإجـراءات الـضرورية     كما يجوز أن تنص التشريعات ذات الـصلة علـى         . )٢٨٢(الأجنبي المطرود 
  .)٢٨٣(التي يجب القيام بها لكفالة سلامة ممتلكات الأجنبي أثناء احتجازه ريثما يتم ترحيله

ريتريـا، تناولـت لجنـة المطالبـات        لإطالبات المدنية   الموفي قرار التحكيم الجزئي الخاص ب      - ١٣٧
ولاحظــت . ربلأجانــب الأعــداء وقــت الح ــاحقــوق ملكيــة مــسألة الخاصــة بإثيوبيــا وإريتريــا  

__________ 
 John Bassett Moore, History and Digest of the International Arbitrations to which the United States: انظـر  )٢٧٩(

has been Party, vol. IV, Washington : Governement Primary Office, 1898, p. 107 .  وانظـر أيـضا David John 

Harris, Cases and Materials on International Law, 4e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1991, p. 503 ) في
، ) أشـهر  ٦علـى الأرجـح إشـعار مدتـه         ، يكفي   ١٩٣٨طرد من رودس عام     (معرض الإشارة إلى قضية بريغر      

 .Whiteman 861 ٨، ١٩٦١رسالة موجهة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى نائب في الكونغرس، 

 Karlأوردهــا ، )Rankin v. The Islamic Republic of Iran(رانكــن ضــد جمهوريــة إيــران الإســلامية قــضية  )٢٨٠(

Doehring, « Aliens, Expulsion and Deportation »,  هـى Rudolf Bernhardt (eds.)،   المرجـع الـسالف الـذكر ، 
  .١٤٧الصفحة 

  .٦٨، المادة ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون  )٢٨١(
  .٤٧، المادة ١٩٦٣نيجيريا، قانون  )٢٨٢(
  .١٧، المادة ١٩٩٩بيلاروس، قرار المجلس لعام  )٢٨٣(
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الـسارية وقـت    نـزع الملكيـة      مواصـلة تطبيـق قواعـد حظـر           مبـدأ  أن الطرفين يتفقان علـى    اللجنة  
 بالتعامــل مــع يتــصلشــددت علــى مــا يكتــسيه قــانون الحــرب مــن أهميــة فيمــا ا غــير أنهــ .الــسلم

واستعرضت اللجنة ما شهده هذا المجال القانوني مـن تطـورات           . ممتلكات الأعداء وقت الحرب   
وأقرت بأن المتحـاربين يملكـون صـلاحيات واسـعة للتعامـل مـع              . واخر القرن الثامن عشر   منذ أ 

أن تلـك الـصلاحيات ليـست    أيـضا ب ـ أقـرت  ا  بيـد أنه ـ  . ممتلكات الأجانب الأعداء وقت الحـرب     
كفالـة  علـى  قـدر الإمكـان   بـالحرص  أن على المتحارب واجبا يلزمـه        اللجنة   واستنتجت. مطلقة

كمــا اســتنتجت أن تجميـــد   . أو الإتــلاف للنــهب  ب الأعــداء  عــدم تعــرض ممتلكــات الأجان ــ   
وقت الحرب أو النيل منـها بـأي شـكل مـن الأشـكال يجـب         الخاصة  لأجانب الأعداء   اممتلكات  

للمـالكين  في نهايـة المطـاف    وإعادتهـا  ة الممتلكـات  وفق شروط تضمن حمايةأن تضطلع به الدول   
  .الحربأو التصرف فيها بناء على اتفاق يبرم بعد انتهاء 

ولاحظت اللجنة أن المطالبات لا تتعلق بمعاملة ممتلكـات الأعـداء علـى وجـه العمـوم،        - ١٣٨
لـذا، عكفـت    . عاملة ممتلكـات الأجانـب الأعـداء الـذين يتعرضـون للطـرد            بمبالأحرى  تتعلق  بل  

في حــق ممتلكــات الأجانــب الأعــداء الــذين الــتي اتخــذت ددة المحــتــدابير  العلــى النظــر فياللجنــة 
ونظرت في جوهر التـدابير     . رضون للطرد وكذلك فيما تخلفه تلك التدابير من آثار تراكمية         يتع

ونظــرت أيــضا فيمــا إذا كانــت . مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت معقولــة أو تعــسفية أو تمييزيــة 
ــة اللازمــة في    المرتبطــة الإجــراءات  ــة والمعقول ــدنيا للمعاملــة العادل بتلــك التــدابير تلــبي المعــايير ال

  .وف الخاصة السائدة وقت الحربالظر
نظـام التوكيـل الـذي      ) ١ (مـشروعية ونظرت اللجنـة، علـى وجـه التحديـد، في مـدى              - ١٣٩

والتــدابير ) ٣(والبيــع الإجبــاري للممتلكــات العقاريــة؛ ) ٢(لحفــاظ علــى الممتلكــات؛ لأنــشئ 
تعلقـة بممتلكـات    والأثر التراكمي لمختلف التـدابير الم     ) ٥(والحجز على القروض؛    ) ٤(الجبائية؛  

ــرودين   ــداء المط ــب الأع ــرات  . الأجان ــوع الفق  ١٣٦ و ١٣٥ و ١٣٣ و ١٢٩ إلى ١٢٤ولمجم
 مــــن هـــــذا القــــرار التحكيمـــــي صـــــلة   ١٥٢ و ١٥١ و ١٤٦ إلى ١٤٤ و ١٤٢ و ١٤٠ و

ــارات   ــسبب طولهــا، تكفــي     . بالموضــوع لأغــراض هــذه الاعتب ــها ب ونظــرا لتعــذر إيرادهــا برمت
واسـتنادا إليهـا، فـإن      . تنتاجات الرئيسية للجنة بشأن هذه النقطـة      الإشارة إلى الملاحظات والاس   

حمايــات مهمــة لممتلكــات الأجانــب، بــدءا بالقواعــد الأساســية يــوفر قــانون الحــرب الحــديث ’’
 العمليـــات غمـــرةفي   والتناســـب الـــتي تحمـــي الأرواح والممتلكـــات علـــى حـــد ســـواء تمييـــزلل

  .‘‘الحربية
قواعـد القـانون الـدولي العـرفي        ’’ أن   اه مـن حجـج علـى      شدد كلا الطرفين فيما سـاق     و - ١٤٠

واتفـق كلاهمـا علـى      ‘‘ ’’حق الدولة في مصادرة ممتلكات الأجانب وقـت الـسلم         ـ[...] ]تقيد[
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ويجـدر بالملاحظـة    . )٢٨٤(‘‘ سـارية  تظلأن القواعد المنطبقة وقت السلم والتي تحظر نزع الملكية          
ا علـى    تناوله ـ ، ممـا يلـزم معـه       مـسلح دولي   نـزاع انـدلاع   الأحداث قيد النظر وقع خلال      جل   أن

، وهــو مــا لا ينــدرج في إطــار الدراســة الحاليــة لأن وقــت الــسلم ووقــت    قــانون الحــربضــوء
 يرتـدم العلـى سـبيل المثـال،       ف’’. الحرب يخـضعان، في العديـد مـن المـسائل، لـنظم قانونيـة مختلفـة               

 في غمـرة  شروعا تمامـا  يمكـن أن يكـون م ـ     ات الأجانـب بموجـب قـانون الحـرب        العَمْدي لممتلك ـ 
 ترتـب العمليات الحربية، في حين يمكن أن يسفر أي سلوك من ذلـك القبيـل وقـت الـسلم عـن                

 غــير أن بعــض جوانــب قــرار التحكــيم مفيــدة حــتى لأغــراض دراســة  .)٢٨٥(‘‘مــسؤولية الدولــة
  .القواعد التي تسري على حماية ممتلكات الأجانب المطرودين وقت السلم

 إريتريـا بـأن إثيوبيـا جمـدت ممتلكـات المطـرودين أو نزعـت                تّـدع لم  ة،  وفي هذه القضي   - ١٤١
بالأحرى أن إثيوبيا صممت طائفـة مـن التـدابير التمييزيـة             بل إنها ادعت  . نزعا مباشرا ملكيتهم  
  :وشمل ذلك.  بغرض نقل ممتلكات الإريتريين المطرودين إلى ملكية الإثيوبييناونفذتهالمترابطة 
  حفاظ على ممتلكاتهم؛لل فعالة إجراءات اتخاذ منع المطرودين من  -”  
  الإكراه على بيع الممتلكات العقارية؛و  -”  
  بيع ممتلكات المطرودين في المزاد العلني سدادا للضرائب المستحقة؛و  -”  
  .القروض لمتأخراتبيع أصول المطرودين المرهونة في المزاد العلني استردادا و  -”  
جم عـن هـذه التـدابير أدى إلى اسـتباحة ثـروات             ان ـالاكمـي   وتؤكد إريتريا أن الأثر التر      

  .)٢٨٦(‘‘الإريتريين الخاصة لينهبها الإثيوبيون بالسبل القانونية
بمـا  ’’وفيما يتعلق بحماية الممتلكات عـن طريـق التفـويض، فـإن اللجنـة وإن اعترفـت                     - ١٤٢

لممتلكــات أنــه حــصلت خــسائر في ا’’و‘‘ كابــده المعرضــون للطــرد مــن ضــغوط ومــشاق هائلــة
في ظـروف الحـرب     ’’، فإنهـا تلاحـظ بأنـه        ‘‘أو سـوء تـسييرها    للتوكيلات  بسبب التنفيذ المعيب    

هذه على وجه الخصوص، حيث تشير الأدلة إلى بـذل إثيوبيـا جهـودا لوضـع إجـراءات خاصـة                  
 ا لوحـده ترتـب لا  نظـام التوكيـل  النـواقص الـتي تعتـري    بغرض تيسير توكيلات المعـتقلين، فـإن        

  .)٢٨٧(‘‘المسؤولية
__________ 

 ,Sentence partielle, Mauvais traitement des populations civiles, Réclamations de l’Érythrée nos 15 : انظر )٢٨٤(

16, 23 et 27 à 32, p. 38, par. 124.. 
 .المرجع نفسه )٢٨٥(

  .١٢٩المرجع نفسه، الفقرة  )٢٨٦(
 .١٣٣المرجع نفسه، الفقرة  )٢٨٧(
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  :وفيما يتعلق بالبيع القسري للعقارات، تؤكد اللجنة ما يلي - ١٤٣
 الأجانــب يـة قــانون الـدولي فــرض حظـر علــى ملك  قواعــد العامـة لل نـع ال تملا ’’    

وتقبـل اللجنـة أن     .  قوانين من ذلك القبيـل     لديهالعديد من البلدان    فاممتلكات عقارية؛   
نهم جنسيتهم الإثيوبية وطـردوا وفقـا       عنزعت  عتبر المواطنون المزدوجو الجنسية الذين      يُ

لعملية الفرز الأمني التي أجرتها إثيوبيا، إريتريين علـى النحـو الواجـب لأغـراض تطبيـق                 
عـن الخـسائر    الدوليـة   ة  يسؤولالم ـإثيوبيـا   تقـع علـى      لاعلاوة علـى ذلـك،      .  التشريع اهذ

 المرتبطـة بـالحرب    الناجمة عن هبوط أسعار البيع من جـراء الظـروف الاقتـصادية العامـة             
  .أو بأي عوامل أخرى مماثلة

بيد أن اللجنـة تبـدي تحفظـات جديـة علـى أسـلوب تنفيـذ الحظـر المفـروض                    ”    
فالأدلة تشير إلى أن الحكومـة الإثيوبيـة قلـصت المـدة المخصـصة              .  الأجانب يةعلى ملك 

لين مــن ســتة أشــهر المتاحــة لــسائر الأجانــب إلى شــهر  للبيــع الإجبــاري لأصــول المــرحّ
سـيما فيمـا     ، ولا ومجزيـة ولم تكن تلك المدة كافية لإتاحة عمليات بيع منظمـة           . واحد

ورغم أن مطالبة المواطنين الإريتريين بـالتجرد       . يتعلق بالممتلكات القيّمة أو غير العادية     
 تـصرفا تعـسفيا   من ممتلكاتهم العقارية لا يتنافى والقـانون الـدولي، فـإن إثيوبيـا تـصرفت                

 المـدة المتاحـة للبيـع بـشكل         أقدمت علـى تقلـيص    لقانون الدولي عندما    ل االفومخ اوتمييزي
  )٢٨٨(‘‘]…[ .جذري

ضـريبة  ’’وإذا كانت اللجنة، بالمقارنـة لـضريبة الموقـع علـى القيمـة، قـد اسـتنتجت أن                 - ١٤٤
لكنـها   في المائـة ليـست مـن الـضرائب المفروضـة بـشكل عـام،        ١٠٠ التي بلغت قيمتـها     “الموقع

. البيـع الإجبـاري لممتلكـات المطـرودين    عمليـات  مـن  فقـط   نـة   ى عمليات معيّ  علفُرضت تحديدا   
، فإنهـا   )٢٨٩ (‘‘مـع القـانون الـدولي     يتنـافى   وهذا التدبير الجبـائي التمييـزي القـائم علـى المـصادرة             

التدابير المتخذة لتحصيل الديون المستحقة كانت متنافية في حد ذاتها مـع القـانون              ’’قضت بأن   
جهـة أخـرى، فـإن اللجنـة ارتـأت، فيمـا يتعلـق بمطالبـة إثيوبيـا المطـرودين                  ومـن   . )٢٩٠(‘‘الدولي

 أن  يـشترط ’’ لكنـه على إثيوبيـا،    بالوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بأن القانون الدولي لا يحظر ذلك          
 فالمبلغ الذي طولب بـسداده      . وهذا ما لم يتم في نظرها      .‘‘ذلك بأسلوب معقول ومنظم   يجري  

لكفالـة مراجعـة    سـبل   جل المطـرودين أي     أمام  ولم يكن   .  مبلغ تقديري  يعدو أن يكون مجرد    لا
كانـت المـدة الفاصـلة بـين وقـت إصـدار الإشـعار              وعلاوة على ذلك،    .  المبلغ أو الطعن فيه    اهذ

__________ 
 .١٣٦ و ١٣٥المرجع نفسه، الفقرتان   )٢٨٨(

 .١٤٠المرجع نفسه، الفقرة  )٢٨٩(

 .١٤٢المرجع نفسه، الفقرة  )٢٩٠(
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ولــيس مــن المؤكــد بــأن المطــرودين أو عملاءهــم تلقــوا  بالــضريبة وموعــد الترحيــل جــد قــصيرة
فع الضرائب سيكون ضربا من المحـال بـسبب إجـراءات           وحتى إذا تلقوها، فإن د    ’’. الإشعارات

عـلاوة علـى مـا رزئ بـه المطـرودون مـن ضـروب                ،الحجز التي تطبقها المصارف على الأصـول      
تــستوف  ولم ،وتعــسفيةعــشوائية وإجمــالا، كانــت عمليــة تحــصيل الــضرائب . المحــن الاقتــصادية

  .)٢٩١(‘‘لك الظروفالحدود الدنيا من المعاملة العادلة والمعقولة اللازمة في ت
وفي معرض النظر في الآثـار الـشاملة لمجمـوع التـدابير الإثيوبيـة، اسـتنتجت اللجنـة أنـه                     - ١٤٥

المتحــارب بــأن يكفــل قــدر الإمكــان عــدم تعــرض ممتلكــات الأشــخاص المحمــيين وكــذا يُلــزم ’’
طنين  للمــواالخاصــةومــتى تعــيّن تجميــد الممتلكــات . ســائر المــواطنين الأعــداء للنــهب والإتــلاف

الأعداء أو النيل منها بـأي شـكل مـن الأشـكال وقـت الحـرب، فـإن الـدول هـي الـتي يجـب أن                
تضطلع بذلك، وفـق شـروط تـضمن حمايـة الممتلكـات وإمكانيـة التـصرف فيهـا بإرجاعهـا إلى                     

  .)٢٩٢(‘‘المالكين أو بناء على اتفاق ما بعد انتهاء الحرب
 علــى وقــت -ا مــن بــاب أولى  وربمــ-ومــا يــسري علــى وقــت الحــرب يــسري أيــضا  - ١٤٦
فلا شيء يبرر فعلا أن تترك ممتلكات المطـرودين عرضـة للنـهب والـسلب وقـت الـسلم          . السلم

وثمة بالتالي ما يدعو إلى اعتبـار الالتـزام     . وألا تعاد هذه الممتلكات إلى مالكيها بناء على طلبهم        
  . وقت السلمالواقع على كاهل الدولة الطاردة التزاما قائما وقت الحرب قيامه

لجنة المطالبـات الخاصـة بإثيوبيـا وإريتريـا إلى أن المـسؤولية              القرار التحكيمي ل   وخلص - ١٤٧
المتعلقـة بمـا قـام بـه مـن      التاليـة،    لقـانون الـدولي   اانتـهاكات   ”تقع علـى إثيوبيـا تجـاه إريتريـا عـن            

ممـن تتحمـل    هم  ن أو غير  ون أو أفرادها العسكري   و المدني مسؤولوهاأعمال أو امتناع عن أعمال      
  :مسؤولية سلوكهم

لبيـع الإجبـاري لممتلكـاتهم    لإتمام ا تقليص المدة المتاحة للمطرودين الإريتريين        - ١١”  
  شهر واحد؛إلى العقارية 

ـــ    - ١٢”   ــزي ل ــع ’الفــرض التميي ــسبة ‘ضــريبة الموق ــاح  ١٠٠ بن ــى الأرب ــة عل  في المائ
  العقارية للمطرودين الإريتريين؛تلكات مالمتأتية من بعض عمليات البيع الإجبارية للم

 نظــام لتحــصيل الــضرائب مــن المطــرودين الإريتــريين لا يلــبي الحــدود  تطبيــق  - ١٣”  
  الدنيا المطلوبة لكفالة معاملة عادلة ومعقولة؛

__________ 
 . ١٤٤المرجع نفسه، الفقرة  )٢٩١(

 .١٥١المرجع نفسه، الفقرة  )٢٩٢(
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، بعـضها قـانوني     التراكميـة إقامتها وتيسيرها لـشبكة مـن التـدابير الاقتـصادية             - ١٤”  
ــضاف    ــانوني، ت ــير ق ــبعض الآخــر غ ــا    وال ــدان كــل أو جــل م ــن فق ــسفر ع ــه  رت لت يملك

الإريتريون المطرودون من أصول في إثيوبيا، مما يخالف واجب إثيوبيا المتمثل في كفالـة              
  .)٢٩٣(“حماية أصول الأجانب

، عُكـــست المـــسؤولية؛ قـــرار التحكـــيم الجزئـــي بـــشأن مطالبـــات إثيوبيـــا المدنيـــة وفي   -١٤٨
  : يليوأكدت اللجنة ما. فأصبحت مسؤولية إريتريا

ــرة مـــن    ”     ــردهم مباشـ ــذين جـــرى طـ ــوبيين الـ ــة أن أولئـــك الإثيـ وتـــبين الأدلـ
تـتح لهـم أي     لم٢٠٠٠مـايو  /معسكرات الاعتقال والسجون الإريترية في أعقاب أيـار    

. فرصــة لحمــل أمتعتــهم الشخــصية المنقولــة أو حــتى ترتيــب أمــورهم قبــل إنفــاذ الطــرد 
الـتي تكبـدها    (ك الخـسائر الاقتـصادية      عليـه، تقـع علـى إريتريـا المـسؤولية عـن تل ـ            بناء  و

الـتي نجمـت عـن      ) الإثيوبيون الذين طردوا مباشرة من معسكرات الاعتقال والـسجون        
  .حرمانهم من فرصة تولي أمر متاعهم أو ترتيب شؤونهم قبل الطرد

تراكم الأدلـة علـى فاقـة الإثيـوبيين         ل] مع ذلك [اندهشت  ’’وقالت اللجنة أنها        
مباشــرة مــن معــسكرات الاعتقــال بعــد منــهم ، ســواء المطــرودين الوافــدين مــن إريتريــا

ورغم أنه يمكن تفسير هذا الوضع إلى حـد مـا بنـسبه إلى             .  أو غيرهم  ٢٠٠٠مايو  /أيار
الوظائف الزهيدة الأجـر الـتي كـان يزاولهـا العديـد مـن أفـراد المجتمـع الإثيـوبي الأصـلي              

شير أيـضا إلى كثـرة الأمثلـة        مقارنة بغيرهم، فإن اللجنة خلصت إلى أن ذلك الوضـع ي ـ          
على قيام الموظفين الإريتريين بتجريد الإثيـوبيين المغـادرين مـن أمتعتـهم عـن غـير وجـه                  

 عــدة روايــات عــن عمليــات الطــرد الإجبــاري مــن المنــازل الــتي فلــويتــضمن الم. حــق
ــهب، إضــافة إلى إقفــال الحــسابات المــصرفية       ــشمع أو تعرضــت للن ــذ بال ختمــت بعدئ

ــوة، وإغــلاق ا  ــى     عن ــسافر عل ــشرطة ال ــسرا ثم مــصادرتها، واســتيلاء رجــال ال ــاجر ق لمت
وتخلص اللجنة إلى أن المسؤولية تقـع علـى إريتريـا عـن الخـسائر               . الممتلكات الشخصية 

 سؤولينالاقتـــصادية الـــتي تكبـــدها الإثيوبيـــون المغـــادرون والـــتي نجمـــت عـــن قيـــام المـــ
 في  المـشروع  وبالتـدخل غـير      ن  غـير وجـه حـق علـى ممتلكـاتهم           عالإريتريين بالاستيلاء   

  .)٢٩٤(“جهودهم الرامية إلى تأمين ممتلكاتهم أو التصرف فيها

__________ 
 .المرجع نفسه )٢٩٣(

، Sentence partielle, Mauvais traitement des populations civiles, Réclamation de l’Éthiopie n° 5: انظـر  )٢٩٤(
 .١٣٥ و ١٣٣السالف الذكر، الفقرتان  المرجع
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وخلصت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيـا وإريتريـا في قـرار التحكـيم إلى أن المـسؤولية              - ١٤٩
أعمـال أو امتنـاع عـن       ب المتعلقةالانتهاكات التالية للقانون الدولي،     ”إريتريا عن   عاتق  تقع على   

ممـن تتحمـل    ن أو غيرهـم مـن المـوظفين         ون أو أفرادها العسكري   والمدنيقام بها مسؤولوها    عمال  أ
  :مسؤولية سلوكهم

 أولئـك   غـير لسماح بالاستيلاء على ممتلكات في حيازة الإثيوبيين المغـادرين          ا  - ١٢”  
المحتجزين في معسكرات الاعتقال والسجون، والتدخل بأي شكل من الأشـكال فيمـا             

  .)٢٩٥(“ن من جهود في سبيل تأمين ممتلكاتهم أو التصرف فيهاوئك الإثيوبيبذله أول
ــة ممتلكــات الأجــنبي المطــرود وضــمان        - ١٥٠ ــة الطــاردة بحماي ــزام الدول ولا شــك في أن الت

ــدولي    ــره القــانون ال ــزام أق ــه بعــض المعاهــدات   : وصــوله إلى تلــك الممتلكــات الت فقــد نــص علي
دولي؛ وأجمــع الفقــه علــى مــساندته؛ وأدرجــه عــدد مــن الدوليــة، وأكــده الاجتــهاد القــضائي الــ

  :وثمة ما يدعو بالتالي إلى اقتراح مشروع مادة بهذا الصدد. التشريعات الوطنية
  

  حماية أموال الأجنبي موضوع الطرد - ١مشروع المادة زاي 
  .يُحظر طرد الأجنبي لأغراض مصادرة أمواله  - ١  
في [تحمي الدولـة الطـاردة أمـوال الأجـنبي موضـوع الطـرد، وتـسمح لـه،                    - ٢  

، بالتصرف فيها بحرية، ولو من الخارج، وتعيدها إليه بناء ]حدود الإمكان
  .على طلبه أو طلب ورثته أو ذوي الحقوق من الخلف

  
  حق العودة في حالة الطرد غير المشروع  - باء  

صفة غـير قانونيـة مـن دولـة مـن الـدول أن يطالـب             يجوز مبدئيا لكـل أجـنبي مطـرود ب ـ         - ١٥١
وبـصفة خاصـة، في حالـة إلغـاء قـرار الطـرد، يجـب أن يكـون بوسـع المطـرود أن                      . بالعودة إليها 

ــة الطــاردة دون يُواجــه بقــرار الطــرد الــصادر في حقــه     ــالتمتع بحــق العــودة إلى الدول . يطالــب ب
 مــن الاتفاقيــة ٢٢ مــن المـادة  ٥قــرة يتعلــق بالعمــال المهـاجرين وأفــراد أســرهم، تـنص الف   وفيمـا 

ــة       ــرهم والمؤرخـ ــراد أسـ ــاجرين وأفـ ــال المهـ ــع العمـ ــوق جميـ ــة حقـ ــة لحمايـ ــانون ١٨الدوليـ  كـ
يحق للشخص المعـني، إذا ألغـي في وقـت لاحـق قـرار بـالطرد                ’’ على أنه    ١٩٩٠ديسمبر  /الأول

الـسابق لمنعـه    يكون قد نفذ بالفعل، أن يطلب تعويضا وفقا للقانون ولا يجوز اسـتخدام القـرار                
  .‘‘من العودة إلى الدولة المعنية

__________ 
 .١٢المرجع نفسه، الفقرة  )٢٩٥(
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اعترفـت لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان بـالحق في               وعلى الصعيد الإقليمـي،      - ١٥٢
وقـررت اللجنـة    . في سـياق قـضية طـرد تعـسفي لقـس أجـنبي            قـانوني   العودة في حالـة طـرد غـير         

  :يلي ما
اح لـلأب كـارلوس سـتيتر       الـسم ) أ: (أن توصي حكومة غواتيمـالا بمـا يلـي        ’’    

بـــالعودة إلى أراضـــي غواتيمـــالا والإقامـــة في هـــذا البلـــد إذا كـــان يرغـــب في ذلـــك؛   
ــها؛ و      )ب( و ــسؤولين عن ــة الم ــها ومعاقب ــغ عن ــال المبل ــق في الأعم إطــلاع ) ج(التحقي

  .)٢٩٦(‘‘يوما عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات ٦٠اللجنة في غضون 
وهكذا يـنص قـانون دخـول الأجانـب         . بعض التشريعات الوطنية  ونحت نفس المنحى     - ١٥٣

عــدا في حالــة تهديــد النظــام  ’’ علــى أنــه L. 524-4وإقامتــهم وحــق اللجــوء في فرنــسا في المــادة  
العام، المبررة حسب الأصول، يستفيد الأجانب المقيمون خارج فرنسا الذين ألغي قـرار الطـرد      

سا، عنـدما ينـدرجون، في تـاريخ الإجـراء، رهنـا      الصادر في حقهـم مـن تأشـيرة دخـول إلى فرن ـ          
 مـن المـادة   ٤ إلى ١بالأحكام المنصوص عليها في هذه المواد، في الفئـات المـذكورة في الفقـرات      

L. 521-3  مـن المـادة   ٦ أو الفقـرة  ٤  وتشملهم أحكام الفقـرة  L. 313-11   أو تـشملهم أحكـام 
عنفـا أو للتهديـد بارتكابـه في حـق أصـل مـن              وإذا أدينـوا في فرنـسا لارتكـابهم         . الكتاب الرابـع  

ــزوج      ــا بموافقــة الأصــول أو ال ــد، فــإن الحــق في التأشــيرة يكــون مرهون الأصــول أو زوج أو ول
ولا تـسري أحكـام هـذه المـادة إلا علـى الأجانـب الـذين                . الأولاد الذين يعيـشون في فرنـسا       أو

 تـشرين  ٢٦المـؤرخ   ١١١٩-٢٠٠٣كانوا موضـوع إجـراء طـرد قبـل بـدء نفـاذ القـانون رقـم                 
. ‘‘ المتعلق بالسيطرة علـى الهجـرة وبإقامـة الأجانـب في فرنـسا وبالجنـسية               ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني

فحق عودة الأجنبي المطرود منصوص عليه بالتـالي في تـشريع هـذا البلـد، لكنـه مـشفوع، كمـا                     
  .سبقت الإشارة إليه، ببعض القيود

 على طلـب المعلومـات الـوارد في تقريـر اللجنـة             وأفادت ألمانيا بالتوضيحات التالية ردا     - ١٥٤
مـا إذا كـان يحـق للـشخص     ’’عن أعمال دورتها الحادية والستين والمتعلق في جملـة أمـور بمعرفـة            

  :‘‘المطرود دون مسوغ قانوني العودة إلى الدولة التي طُرد منها
لا يمكــن تــصور هــذه الحالــة إلا إذا كــان قــرار الطــرد لم يكــتس بعــد صــبغة  ’’    
ائية ومطلقة، وتبين أثناء الإجراءات الرئيسية التي أجريت في الخارج أن الطـرد كـان               نه

 .غير قانوني

__________ 
 Inter-American Commission on Human Rights, Resolution 30/81, Case 73/78 (Guatemala), 25انظـر   )٢٩٦(

June 1981, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1980-1981, 

OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1, 16 October 1981.  
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في (يطعـن فيـه الأجـنبي المعـني     لم   الطـرد الـذي      أي(والطرد النـهائي والمطلـق      ”    
ــرة المقــررة  ــدخول والإقامــة إذا كــان طــردا     ) غــضون الفت يــشكل أيــضا ســببا لحظــر ال

وتقــع هــذه (ودة إلا إذا كانــت آثــار الطــرد محــدودة زمنيــا  قانونيــا؛ ولا ينــشأ حــق العــ
 مـن   ١ مـن الفقـرة      ة الثالث ـ الجملـة  بنـاء علـى تطبيـق        عـادة الحالة بموجب القانون الألماني     

تـوافر أسـاس قـانوني للـدخول     و ت تلـك المهلـة،    ، وانقـض  ) من قـانون الإقامـة     ١١المادة  
 ).مثلا، إصدار تأشيرة(مجددا 

 يـشوبه ئما ما لم يكن أمر الطرد لاغيا وباطلا، إذا كان           وينطبق هذا المبدأ دا   ”    
، موفقـا  خلال الفتـرة المقـررة       الطعنوإذا كان إجراء    . مثلا خطأ جسيم وواضح للغاية    

قامـة كـان   ؛ وما دام كـان الـشخص حـائزا في الـسابق لتـرخيص بالإ             لاغيا  الطرد أصبح
تـرخيص بالإقامـة     أن يلغى نتيجة للطرد، يمكن للـشخص أن يطلـب اسـترداد ال             يفترض

  )٢٩٧(.‘‘ليتمكن من الدخول مجددا
ــوطني لا يــنص علــى أحكــام       - ١٥٥ ــشريعها ال ــدا إلى أن ت وفي نفــس المنحــى، أشــارت هولن

محددة بشأن المسألة، فأعلنت بأن حق العودة يمكن أن يقوم في حالة الطرد غير المـشروع لمقـيم               
  .)٢٩٨(بصفة قانونية

ضا حـق عـودة الأجـنبي المطـرود بـصفة غـير مـشروعة،               وأقرت الممارسة في رومانيا أي ـ     - ١٥٦
  :على غرار ما ورد في رد هذا البلد على استبيان لجنة القانون الدولي

وإذا تم إبطال الأمر أو إلغاؤه عن طريـق إجـراءات طعـن خاصـة بعـد تنفيـذ                   ’’    
 ويحكـم بأفـضل   ،كيفيـة معالجـة هـذه الحالـة    بـت في   اختصاص القاضيالطرد، يكون لل 

 فــإن الممارســة القانونيــة المعمــول بهــا في  مــن حيــث المبــدأ،و .صحيحي ممكــنإجــراء تــ
أو إلغائـه، تقـضي بـأن يُـسمح للأجـنبي بالـدخول        أمـر الطـرد   إبطـال  في حالـة    رومانيا،

ويمكـــن الاطـــلاع علـــى الممارســـة المحليـــة ذات الـــصلة في القـــرار الـــصادر في قـــضية   (
، المحكمة الأوروبيـة لحقـوق   )kordoghliazar v. Romania(كوردوغليازار ضد رومانيا 

  .)٢٩٩(‘‘)٢٠٠٨مايو / أيار٢٥الإنسان، 

__________ 
 .A/CN.4/628رجة في الوثيقة الملاحظات المد )٢٩٧(

انظر رد هولندا على طلب المعلومات المقدم من لجنة القـانون الـدولي والـوارد في التقريـر عـن أعمـال دورتهـا                         )٢٩٨(
الـدكتور  ‘‘ بيـان ممثـل هولنـدا   ’’البعثـة الدائمـة لهولنـدا لـدى الأمـم المتحـدة،       : الحادية والستين السالف الذكر 

أكتـوبر  / الأول تـشرين ادسة، الدورة الرابعـة والـستون للجمعيـة العامـة، نيويـورك،             ليسبيث ليتراد، اللجنة الس   
 .، المرفق٢٠٠٩

 .A/CN.4/628الملاحظات المدرجة في الوثيقة  )٢٩٩(
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وتخــضع الممارســة الماليزيــة فيمــا يبــدو الأجــنبي المطــرود بــصفة غــير مــشروعة لإجــراء    - ١٥٧
وقـد أوضـحت ماليزيـا في جوابهـا علـى اسـتبيان             . عادي للسماح بالدخول ينص عليه تشريعها     

كون موضوع قرار بـالطرد أن يطعـن في هـذا القـرار، في              اللجنة أنه بالفعل يجوز لكل شخص ي      
بـدعوى أنـه مـواطن    ) High Court( يومـا مـن إشـعاره بـه، أمـام المحكمـة الابتدائيـة        ١٤غضون 

بموجب القانون، وذلك مـادام الـشخص   ) « exempted person »(أنه شخص معفي  ماليزي أو
  :يزال موجودا في إقليم ماليزيا المعني لا
مـن الإقامـة في ماليزيـا        شخص ما    منع يجب الإشارة إلى أنه في حالة        غير أنه ’’    

، لا يحـق لـه العـودة إلى ماليزيـا حـتى ولـو تمكـن مـن نقـض أمـر الطـرد في                          لهاومغادرته  
 لأحكــام اضــعاخكون آنــذاك  يومــا مــن صــدوره ومــرد ذلــك إلى أنــه ســي ١٤غــضون 
ــانون الهجــرة  ٦ المــادة ــارة أخــرى، لــن  وبع) ١٥٥القــانون رقــم   (١٩٥٩/٦٣ مــن ق ب

 لرخـصة دخـول صـالحة أو جـواز مـرور            حـائزا يسمح له بـدخول ماليزيـا إلا إذا كـان           
  .)٣٠٠(‘‘صالح

وسـيكون مجافيـا لمنطــق حـق الطـرد التــسليم بأنـه لا يجـوز للأجــنبي المطـرود بنـاء علــى          - ١٥٨
أن وقائع مغلوطة أو مسوغ غير صحيح أقرته هيئات مختصة في الدولـة الطـاردة أو هيئـة دوليـة                    

. يتمتع بحق العودة إلى إقليم الدولة الطاردة اسـتنادا إلى قـرار قـضائي يلغـي القـرار المطعـون فيـه                   
سيكون ذلك بمثابة إبطـال كـل أثـر قـانوني لـذلك القـرار القـضائي وإضـفاء مـشروعية علـى                        إذ

. وبالتــالي ســيكون ذلــك انتــهاكا لحــق الــشخص المطــرود في الانتــصاف. قــرار الطــرد التعــسفي
يرى المقرر الخاص أنه يمكن أن يـصاغ في قاعـدة عامـة بـشأن موضـوع الطـرد، ولـو مـن                       ولهذا  

ــه في        ــودة المنــصوص علي ــدولي في هــذا الموضــوع، حــق الع ــانون ال ــدريجي للق ــاب التطــوير الت ب
 مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم                   ٢٢ مـن المـادة      ٥ الفقرة

ت الوطنيـة لمعظـم الـدول الـتي أجابـت علـى اسـتبيان اللجنـة فيمـا يتعلـق                     والذي تعززه الممارسا  
  .بهذه النقطة

  :وثمة بالتالي ما يدعو إلى اقتراح مشروع المادة التالية - ١٥٩

__________ 
 .المرجع نفسه )٣٠٠(
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  حق العودة إلى الدولة الطاردة - ١مشروع المادة حاء 
ولي تحق للأجنبي المطرود بمـسوغ غـير صـحيح أو انتـهاكا للقـانون أو للقـانون الـد                    

العودة إلى الدولة الطاردة وذلك بناء على إجراء لإلغاء قـرار الطـرد، مـا عـدا إذا                  
  .كانت عودته تشكل تهديدا للنظام العام أو الأمن العام

ويجدر بالإشارة أن حق العودة، في هذا الاقتراح، لا تخوله كل مـسوغات إلغـاء قـرار                  - ١٦٠
بـل لا بـد أن يكـون الإلغـاء     . قـا مـن هـذا القبيـل    فالإلغاء لمجرد عيب إجرائي لا يخول ح   . الطرد

ويمكــن الإشــارة في هــذا . متــصلا بأســباب جوهريــة، هــي أســباب تتعلــق بمــسوغ الطــرد نفــسه 
إذ لا يجــوز أن : ، أو الخــاطئ‘‘المــسوغ غــير الــصحيح’’فمــن جهــة، ثمــة . الــصدد إلى فرضــيتين

خــرى، ثمــة المــسوغ ومــن جهــة أ. يكــون الأجــنبي ضــحية لعمــل لم يرتكبــه ونُــسب إليــه خطــأ  
فمجمل الفكر القـانوني الـذي تـستند إليـه هـذه الدراسـة المتعلقـة                : ‘‘المخالف للقانون الدولي  ’’

بطرد الأجانب والتي يجمع عليها أعضاء لجنة القـانون الـدولي هـو أن حـق الطـرد حـق سـيادي                      
ــدولي، ولا     ــانون ال ــد بالق ــه مقي ــا، لكن ــة قطع ــشخ    للدول ــة لل ــسان الواجب ــوق الإن ص ســيما حق

فإنكار حق عودة هـذا الـشخص في حالـة إلغـاء قـرار الطـرد المنتـهك للقـانون الـدولي                      . المطرود
يعــني تجــاهلا للوجــه الآخــر لحــق الطــرد، كمــا يعــني جعــل حــق نــسبي، حقــا مطلقــا مــع كــل      

  .يقترن به من مخاطر عسف حقيقية ما
  

  مسؤولية الدولة الطاردة عن الطرد غير المشروع  -سابعا   
ولــة الــتي تطــرد أجنبيــا انتــهاكا لقواعــد القــانون الــدولي تترتــب المــسؤولية علــى  إن الد - ١٦١
ويمكــن إقــرار هــذه المــسؤولية في أعقــاب إجــراء قــضائي تقــوم بــه الدولــة الــتي يكــون    . عملــها

الشخص المطرود من مواطنيها وذلك في إطار الحماية الدبلوماسـية، أو يمكـن إقرارهـا في إطـار                  
 في مجال حمايـة حقـوق الإنـسان يلجـأ إليهـا مباشـرة أو بـصورة غـير                  إجراء أمام هيئة متخصصة   

ويتعلــق الأمــر هنــا بمبــدأ في القــانون العــرفي الــدولي دأبــت علــى تأكيــده   . مباشــرة الفــرد المعــني
  .الهيئات القضائية الدولية

  
  تأكيد مبدأ مسؤولية الدولة الطاردة  -ألف   

أنزيليــوتي، . واســتنادا إلى د. عــدة قانونيــةالمــسؤولية نتيجــة مباشــرة لــسلوك مخــالف لقا - ١٦٢
لمــا كانــت الدولــة ملزمــة بالتقيــد بقواعــد معينــة أقرهــا القــانون الــدولي فيمــا يتعلــق بالوضــع    ’’
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القانوني لرعايا دولة أجنبية يوجدون في إقليمها، فإن انتـهاك تلـك القواعـد قـد يـشكل بالفعـل                    
  .)٣٠١(‘‘ولية الدولة للقانون الدولي، من شأنه أن يرتب مسؤاعملا مخالف

 مـن وضـع مـشاريع موادهـا المتعلقـة      ٢٠٠١وقد انتهت لجنـة القـانون الـدولي في عـام             - ١٦٣
بمسؤولية الدولة عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا وأرفـق نـص مـشاريع موادهـا بقـرار الجمعيـة                      

الــذي أحاطــت فيــه الجمعيــة   )٣٠٢(٢٠٠١ديــسمبر / الأولكــانون ١٢ المــؤرخ ٥٦/٨٣العامــة 
وتضع هذه المواد القواعد السارية في مجـال تحديـد النتـائج القانونيـة              . مة علما بمشاريع المواد   العا

ولا ينوي هـذا التقريـر      . ، بما فيه الطرد غير المشروع     )٣٠٣(المترتبة على الفعل غير المشروع دوليا     
دا بتنـاول   بالتالي العودة إلى العمل القيم الذي أنجزه المقرر الخاص جميس كروفورد والقيـام مجـد              

بـل إن الإشـارات التاليـة       . النظام القانوني للمسؤولية الذي يسري في حالة الطرد غير المـشروع          
إنما ترمي إلى الاقتصار على إثبات أن مـسألة طـرد الأجانـب قـد وفـرت اجتـهادا قـضائيا دوليـا             

ام العـام   غزيرا لدراسة مسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا وأن الإحالـة إلى النظ ـ                  
  .لمسؤولية الدول الذي أقرته مواد لجنة القانون الدولي بشأن المسألة مبرر قانونا

 تكـون وقد ينشأ الطابع غير المشروع للطرد عن انتهاك قاعـدة تـرد في معاهـدة دوليـة                   - ١٦٤
ــة الطــاردة  ــا فيهــا الدول ــادئ      طرف ــدأ عــام مــن مب ــدولي العــرفي؛ أو مب ــانون ال ؛ أو قاعــدة في الق

القـانوني  الطـرد غـير    ) ١: ( دولـة مـسؤولية دوليـة في الحـالات التاليـة           تتحملوقد  . )٣٠٤(القانون
تنفيــذ الطــرد ) ٣(عــدم احتــرام الــشروط الإجرائيــة الواجبــة التطبيــق؛ أو ) ٢(في حــد ذاتــه؛ أو 

 مـشروع المـادة الـتي تتنـاول علـى وجـه              ويمكـن الإشـارة في هـذا الـصدد إلى          .قـانوني غير  تنفيذا  
جــنبي بموجــب القــانون غــير المــشروع لأطرد الولية الدوليــة لدولــة فيمــا يتــصل بــالتحديــد المــسؤ

__________ 
 D. Anzilotti, «La responsabilité internationale des États à raison des dommages soufferts par desانظـر   )٣٠١(

étrangers», Revue générale de droit international public, 1928، ســـيما  ، ولا٢٨ إلى ٥ الـــصفحات
  .٦ الصفحة

 نـص مـشاريع المـواد المتعلقـة         ٢٠٠١اعتمدت لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثـة والخمـسين المعقـودة عـام                )٣٠٢(
مته إلى الجمعية العامة في تقرير اللجنة عن أعمـال تلـك       وقد بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا،      

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامــة،    ويـرد التقريـر المتـضمن أيـضا للـشروح المتعلقـة بمـشاريع المـواد، في         . الـدورة 
  ).Corr.1، و A/56/10( والتصويب، ١٠الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 

ــة العا  )٣٠٣( ــة للجمعي ــائق الرسمي ــم    الوث ــسادسة والخمــسون، الملحــق رق ــدورة ال ــة، ال ــصويب، ١٠م ، A/56/10( والت
  .٥٤ إلى ٢٨، المواد )Corr.1 و

مسؤولية الدولة عن أفعالها غـير  ’’(واد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول    شاريع م  من م  ١انظر المادة    )٣٠٤(
، ٣٨ والمـادة    .‘‘تبع مـسؤوليتها الدوليـة     كل فعل غـير مـشروع دوليـا تقـوم بـه الدولـة يـست                - المشروعة دوليا 

  .، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)ج(و ) ب(و ) أ (١الفقرات 
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. غارسـيا أمـادور علـى لجنـة القـانون الـدولي      . ف. ، وهي مادة اقترحها المقرر الخاص ف المحلي
  :وينص مشروع المادة على ما يلي

يكـن    إذا لم  ،الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بـأجنبي طـرد مـن البلـد             ’’    
يستند إلى أسباب محـددة في القـانون المحلـي، أو إذا مـا ارتكبـت لـدى تنفيـذ          الطرد   أمر

  .)٣٠٥(‘‘أمر الطرد مخالفات جسيمة، في الإجراءات التي نص عليها القانون المحلي
وقد يتمثل الفعل غير المشروع دوليا أيضا في طرد أجنبي إلى دولة يكـون فيهـا عرضـة           - ١٦٥

تبعـا للملابـسات الخاصـة، سـتترتب علـى      ’’ أحد الكتـاب، فإنـه   وكما ورد في تحليل  . للتعذيب
انتهاك القاعدة بالتالي مسؤولية دولية إزاء الأطراف المتعاقـدة الأخـرى، أو إزاء المجتمـع الـدولي                 

  .)٣٠٦(‘‘برمته، أو إزاء المؤسسات الإقليمية
طـردا يخـل بقواعـد      وقد استقر منذ عهد بعيد المبدأ القائل بأن الدولة التي تطرد أجنبيا              - ١٦٦

 بعـد أن أكـد المحكـم        ،  )Boffolo(ففي قـضية بوفولـو      . القانون الدولي تتحمل المسؤولية الدولية    
، لاحـظ أن علـى   )٣٠٧ (‘‘أن تستفـسر عـن أسـباب الطـرد وظروفـه         يجوز لهـا    اللجنة  [...] ’’أن  

طـرد،  الدولة أن تقبل نتائج عدم تقـديم أي سـبب، أو نتـائج تقـديم سـبب غـير كـاف، لتبريـر ال         
 أن الطـرد  سلطة يمارس الذي البلد على يتعين و [...]’’ :عندما تطلب منها ذلك محكمة دولية     

 تقـديم  عنـد  أنـه  علـى  دوليـة،  محكمـة  أمـام  الطرد ذلك سبب ذلك، المناسبة تقتضي عندما يبين،
  .)٣٠٨(‘‘النتائج قبول عليه يتعين البتة تقديمه عدم أو كاف غير سبب
 واسـتنتجت  ).Zerman v. Mexico( قضية زيرمان ضد المكـسيك  واتبع نفس النهج في - ١٦٧

اللجنة أنه إذا كانت للدولة الطاردة مسوغات لطـرد المـدعي، فـإن علـى عاتقهـا التـزام بإثبـات                     
 :التهم أمام اللجنة

__________ 
غارسـيا أمـادور، المقـرر      . ف.لجنة القـانون الـدولي، المـسؤولية الدوليـة، التقريـر الـسادس المقـدم مـن ف                 انظر   )٣٠٥(

، ٥المـادة  )  جبر الضرر -مها بالأجانب أو ممتلكاتهم     مسؤولية الدول عن الأضرار التي تلحق في أقالي       (الخاص  
  .١الفقرة 

 G. S. Goodwin-Gill, «The limits of the power of Expulsion in public international law», British: انظـر  )٣٠٦(

Yearbook of International Law, 1974-1975, p. 55 et 156, p. 88. 

  ).ونتسلالمحكم را (٥٣٤، المرجع  السالف الذكر، الصفحة )Boffolo( قضية بوفولو انظر )٣٠٧(
وأعرب المفوض الفترويلي عن رأي مغاير في قـضية         . )ونلستالمحكم را  (٣، الفقرة   ٥٣٧المرجع نفسه، الصفحة     )٣٠٨(

إن حكومة فترويلا اعتبرت الأجنبي أوليفا غير مرغـوب فيـه فاسـتخدمت حـق الطـرد الـذي           ’’): Oliva(أوليفا  
. وكـثيرا مـا تـستخدم إيطاليـا هـذا الحـق           . ف به وتقره الأمم عموما، وبالطريقة التي يحـددها قـانون فترويـلا            تعتر
ــا شــرح أســباب الطــرد     ولا ــلا يلزمه ــاه أن فتروي ــع أدن ــذكر،    .‘‘يعتقــد الموق ــسالف ال ــا، المرجــع ال ــضية أوليف  ق

  .٦٠٥ و ٦٠٤الصفحتان 
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 مـن  يطـرد  أن المكـسيك  جمهورية لرئيس يحق العبارة، بدقيق أنه المحكم يرى’’    
 الـضروري  مـن  يكون قد القلاقل أو الحرب خلال وأنه ،خطير أنه يعتبر أجنبيا إقليمها
 حـرب،  ثمـة  تكـن  لم المعروضـة  الحالـة  في أنـه  غـير  الـشبهة؛  لمجـرد  ولـو  الحق هذا ممارسة
 إليــه التــهم توجيــه دون المــدعي لطــرد كمــسوغ الــسلامة بــدواعي التــذرع يمكــن ولا
 عليهـا  فـإن  الطـرد،  لهـذا  مـسوغات  المكـسيكية  للحكومـة  كانت إذا لكن .محاكمته أو

 قنـصل  ادعـاء  أو ادعائهـا  مجـرد  أنغـير   . اللجنـة  أمـام  التـهم  تثبت بأن التزام الأقل على
ــات ــدة الولايـ ــة في المتحـ ــه، إلى برقيـ ــدعي أن حكومتـ ــل المـ ــساب يعمـ ــسلطات لحـ  الـ
 مـسوغ  أنـه  أو لحسابها يعمل كان أنه على كاف دليل أنه للمحكم يبدو لا الإمبريالية

  .)٣٠٩(‘‘لطرده كاف
لجنة المطالبـات   أكدت  ،  لإريترياالجزئي بشأن المطالبات المدنية     قرارها التحكيمي   وفي   - ١٦٨

 النقطـــة المتعلقـــة بـــالتزام الدولـــة الطـــاردة بحمايـــة ممتلكـــات أن، بـــشالخاصـــة بإريتريـــا وإثيوبيـــا
  :الأشخاص المطرودين، ما يلي

التراكميـة  ونتيجـة للآثـار     . ويبين السجل أن إثيوبيا لم تف بهذه المسؤوليات       ’’    
التي خلفتها التدابير المذكورة أعلاه، فقـد العديـد مـن المطـرودين، بمـن فـيهم مـن كـان                   

  .يملك أصولا ذات شأن، كل ما كانوا يملكونه في إثيوبيا تقريبا
الآخـر  كانت بعـض التـدابير الـتي اتخـذتها إثيوبيـا قانونيـة، جـافى بعـضها                 وفيما    

كـان يتمثـل في تقلـيص عـدد المحـتفظين           اكميـة    آثارهـا التر    القـصد مـن    غير أن . القانون
إن  (ءواضـطر المطـرودون إلى التـصرف عـبر وكـلا          . بأي ممتلكات مـن بـين المطـرودين       

، وفـرض علـيهم     )ومن الإيعاز له بما ينبغـي عملـه       على وكيل ثقة    هم تمكنوا من العثور     
ــع عقــارهم   ــسرعة  بي ــاح المبيعــات،   ســدادوعلــى وجــه ال  ضــرائب المــصادرة علــى أرب

بــدوا تــشددا في تحــصيل الــديون واســتعجالا وتعــسفا في تحــصيل ضــرائب أخــرى،  وكا
إضافة إلى ضروب شتى من المحن الاقتـصادية الناجمـة عـن التـدابير الـتي كانـت لحكومـة          

وإثيوبيا، بحكم إقامتـها لهـذه الـشبكة مـن التـدابير أو تيـسيرها               . إثيوبيا اليد الطولى فيها   
  .)٣١٠(“ في كفالة حماية أصول الأجانببواجبها المتمثلتف  لملاتخاذها، 

__________ 
 تــشرين ٢٠، قــرار التحكــيم المــؤرخ  )J. N. Zerman v. Mexico(زيرمــان ضدالمكــسيك . ن.  قــضية جانظــر )٣٠٩(

  .٣٣٤٨، المرجع السالف الذكر، المجلد الرابع، الصفحة  John Bassett Mooreفي، الوارد ١٨٧٦نوفمبر /الثاني
 ,Sentence partielle, Mauvais traitement des populations civiles, Réclamations de l’Érythrée nos 15, 16انظر  )٣١٠(

23 et 27 à 32, point 152.  
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 بــشأن وقـد سـبقت الإشــارة إلى أن اللجنـة في هــذا القـرار التحكيمــي الجزئـي         
انظـر أعـلاه    ( قد أقرت مـسؤولية إريتريـا عـن أفعـال مـشابهة              ،لإريترياالمطالبات المدنية   

  .‘‘ ) حقوق الملكية وسائر المصالح المماثلة-٣’’
أمـور منـها    عـن   المسؤولية تقع علـى إثيوبيـا تجـاه إريتريـا           أن  إلى  أيضا  لجنة  الوخلصت   - ١٦٩

التالية المتعلقة بأعمال أو امتناع عن أعمال قام بها مـسؤولها المـدنيون             لقانون الدولي   انتهاكات  ا
 للـسلطات  الـسماح   - ٧’’: ممن تتحمل مسؤولية سـلوكهم    ن أو غيرهم    والعسكريأو أفرادها   

 إريتريـا  إلى قـسرية  بـصورة  الجنـسية  مزدوجـي  مـن  كبير، أنه إلا معروف، غير عدد بطرد المحلية
  .)٣١١(‘‘... تحديدها بالإمكان ليس لأسباب

  
  الحق في الحماية الدبلوماسية للشخص المطرود  -باء   

ليس القصد في هذا المقام العودة إلى حق الحمايـة الدبلوماسـية، وهـو موضـوع درسـه                - ١٧٠
وضــوع، الــسيد جــون دوغــارد، واعتمــدت لجنــة القــانون  بكفــاءة المقــرر الخــاص المعــني بهــذا الم

 بـل إن القـصد يقتـصر      .)٣١٢(٢٠٠٦الموضوع في قراءة ثانية، في      الدولي مشاريع المواد المتعلقة ب    
سـيما وأن راهـن    على دراسة مدى إمكانية استخدام هذه الآليـة لحمايـة الـشخص المطـرود، لا             

ــالا جــديرا با      ــصدد مث ــذا ال ــوفر في ه ــدولي ي ــضاء ال ــالو    الق ــضية أحمــد ســاديو دي ــام في ق لاهتم
  . المعروضة على محكمة العدل الدولية)٣١٣(]جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية[

ويتبين من هذه القضية، في المرحلـة الـتي بلغتـها الإجـراءات، أنـه عنـد إثـارة مـسؤولية                      - ١٧١
سيما أمام محكمـة العـدل    سية ولاالدولة الطاردة في إطار قضائي عقب إجراء للحماية الدبلوما        

ففـي هـذه القـضية ادعـت غينيـا علـى وجـه         . الدولية، لا بد من استيفاء بعـض الـشروط مـسبقا          
ممارســة حمايتــها الدبلوماســية لفائــدة الــسيد ديــالو بــسبب احتمــال انتــهاك جمهوريــة ’’التحديــد 

وهـو انتـهاك يحتمـل      الكونغو الديمقراطية لحقوق هذا الأخير بـالقبض عليـه واحتجـازه وطـرده،              
 وبخـصوص هـذا     .)٣١٤(‘‘أن يشكل فعلا غير مشروع دوليا لهذه الدولة تترتب عليه مسؤوليتها          

الادعاء، أجابت المحكمة بأنه ينبغي أن تتأكد ممـا إذا كـان الطـرف المـدعي قـد اسـتوفى شـروط                    
__________ 

  .٣٨المرجع نفسه، الصفحة  )٣١١(
 -مـايو   /أيـار  ١يرد نص مشاريع المواد وشروحها في تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثامنـة والخمـسون،                 )٣١٢(

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة          ،  ٢٠٠٦أغـسطس   /آب ١١ - يوليـه   /تمـوز  ٣ و   يونيه  /حزيران ٩
 ).A/61/10( ١٠دية والستون، الملحق رقم الحا

 C.I.J., Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt duانظر  )٣١٣(

24 mai 2007, Exceptions préliminaires. 

 .٤٠المرجع نفسه، الفقرة  )٣١٤(
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سـتنفد سـبل   ممارسة الحماية الدبلوماسية، أي ما إذا كان الـسيد ديـالو يحمـل الجنـسية الغينيـة وا          
ــة     ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــة المتاحــة في جمهوري ــصاف المحلي ــصدد، لم تجــد   .)٣١٥(الانت ــذا ال  وفي ه

المحكمة صـعوبة في إثبـات جنـسية ديـالو الغينيـة الـتي حملـها بـصفة مـستمرة منـذ تـاريخ الـضرر                          
  .)٣١٦(المزعوم إلى تاريخ إقامة الدعوى

ليـة، فإنـه كـان عمومـا محـل خلافـات       وفيما يتعلق بشرط استنفاد سـبل الانتـصاف المح       - ١٧٢
وتكفـي الإشـارة، علـى غـرار مـا أوضـحته            . شديدة، سواء في الفقه أو في إطار القضاء الـدولي         

، إلى )سويـسرا ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة         ) (Interhandel(المحكمة في قـضية إنترهانـدل       
قبـل الـشروع في أي إجـراء        القاعدة التي مفادها وجـوب اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة              ’’أن  

دولي هي قاعدة مستقرة في القانون الدولي العرفي، وجـرى التقيـد بهـا عمومـا في الحـالات الـتي            
. تتبنى فيها الدولة قـضية مـواطن لهـا تـضررت حقوقـه في دولـة أخـرى انتـهاكا للقـانون الـدولي            

 الدولـة الـتي حـدث    وقبل اللجوء إلى القضاء الدولي، ارتئي في حـالات مماثلـة ضـرورة أن تقـوم          
غير أنـه   . )٣١٧(‘‘فيها الضرر بمعالجة المسألة بوسائلها الخاصة، في إطار نظامها القانوني الداخلي          

إذا كانت الدول لا تضع موضع التساؤل شرط استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة، فـإن نقاشـات            
ل انتـصاف محليـة     محتدمة ومستفيضة تثور فعلا وبانتظام بشأن مسألة ما إذا كانت ثمة فعـلا سـب              

في النظام القانوني لدولة كان من المتعين على الأجنبي أن يستنفدها قبل أن تتـبنى قـضيته الدولـة     
بيـد أنـه في مجـال الحمايـة الدبلوماسـية، كمـا أشـارت إلى ذلـك المحكمـة،                 . التي يحمـل جنـسيتها    

و إثبــات أن يقــع علــى عــاتق الطــرف المــدعي عــبء إثبــات اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــة أ’’
ظروفا استثنائية تعفي الشخص الذي يدعي الضرر والذي ينوي الطرف المدعي ضـمان حمايتـه        

وتــشير المحكمــة إلى قرارهــا الــصادر في قــضية     . )٣١٨(‘‘مــن اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــة    
الولايات المتحـدة  ) (Elettronica Sicula S.P.A (ELSI)) (إلسي. (إ .ب .إليكترونيا سيكولا س

__________ 
 .المرجع نفسه )٣١٥(

 .٤١ المرجع نفسه، الفقرة )٣١٦(

 .C.I.J. Recueil 1959, p. 27انظر  )٣١٧(

 ، ,C.I.J., Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)انظـر   )٣١٨(
 .٤٤، الفقرة ٢٠٠٧مايو /أيار ٢٤المرجع السالف الذكر، القرار المؤرخ 
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أما الطرف المدعى عليه، فيقـع علـى عاتقـه عـبء إقنـاع المحكمـة                . )٣١٩()مريكية ضد إيطاليا  الأ
  .)٣٢٠(بوجود سبل انتصاف فعال لم تُستنفد في نظامه القانوني الداخلي

وفي هذه النازلة، ارتأت المحكمة أن من الضروري عدم تناول مسألة سـبل الانتـصاف            - ١٧٣
حسبما يقره الطرفان وتؤكـده المحاضـر       ’’وذكرت بأنه   .  ديالو المحلية إلا فيما يتعلق بطرد السيد     

 الوكالة الوطنية للـهجرة في زائـير، نُعـت          ١٩٩٦يناير  / الثاني كانون ٣١الحرفية التي حررتها في     
غـير أنـه يبـدو أن تـدابير         ). ”refoulement“(‘‘ إعـادة قـسرية   ’’هذا الطرد، وقت تنفيذه، بكونه      

 من مرسوم القـانون    ١٣إذ تنص المادة    . طعن في القانون الكونغولي   الإعادة القسرية غير قابلة لل    
، والمتعلـق بـشرطة الأجانـب، نـصا صـريحا           ١٩٨٣سـبتمبر   /أيلـول  ١٢ المـؤرخ    ٠٣٣-٨٣رقم  

وتـرى المحكمـة أنـه لا يجـوز لجمهوريـة           . ‘‘غير قابل للطعـن   ] الإعادة القسرية [إجراء  ’’على أن   
الإعــادة ’’ون دوائرهــا الإداريــة قــد ارتكبتــه وقــت الكونغــو الديمقراطيــة أن تــستظهر بغلــط تكــ

فالـسيد ديـالو    . للسيد  ديالو لتدعي بأنه كان عليه أن يعتبر هذا الإجـراء بمثابـة طـرد               ‘‘ القسرية
باعتباره موضوع إجراء الإعـادة القـسرية، يجـوز لـه أن يـستخلص النتـائج مـن النعـت القـانوني                       

غـير  . )٣٢١(‘‘اعدة استنفاد سبل الانتصاف المحليـة الصادر عن سلطات زائير، حتى فيما يتعلق بق 
  :أن المحكمة لاحظت أنه

حتى وإن كان الأمر يتعلق احتمـالا في هـذه النازلـة بطـرد لا بإعـادة قـسرية                   ’’    
على غرار ما تدعيـه جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، فـإن هـذه الأخـيرة لم تثبـت فعـلا                      

وقـد اسـتظهرت    . قـانون الـداخلي   الوجود سبل انتصاف مفتوحة ضد تدابير الطرد في         
[...]. الكونغو فعلا بإمكانية تقديم طلب لإعادة النظر إلى الـسلطة الإداريـة المختـصة               

بيد أن المحكمة تذكر بأنـه إذا كانـت سـبل الانتـصاف الـلازم اسـتنفادها تـشمل كافـة                     
سبل الانتصاف ذات الطابع القـانوني، سـواء منـها سـبل الانتـصاف القـضائية أو سـبل                   
الانتصاف أمام الجهات الإدارية، فإن سـبل الانتـصاف الإداريـة لا يمكـن أخـذها بعـين         
الاعتبار لأغراض تطبيق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحليـة إلا إذا كانـت ترمـي إلى               
إحقــاق حــق لا إلى التمــاس منــة، اللــهم إلا إذا كانــت شــرطا جوهريــا مــسبقا لقبــول    

ه النازلـة، فـإن إمكانيـة تقـديم الـسيد ديـالو لطلـب               وفي هـذ  . الإجراء القـضائي اللاحـق    
 - أي رئـيس الـوزراء   -إعادة النظر في إجراء الطـرد إلى الـسلطة الإداريـة الـتي اتخذتـه               

__________ 
 ,C.I.J., Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (États-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt du 20 juillet 1989انظـر   )٣١٩(

C.I.J. Recueil 1989, p. 15. 

 ، ,C.I.J., Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)انظـر   )٣٢٠(
 .٤٤ ، الفقرة٢٠٠٧مايو /أيار ٢٤المرجع السالف الذكر، القرار المؤرخ 

 .٤٦المرجع نفسه، الفقرة  )٣٢١(
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بأمل تراجعها عن قرارها على سبيل الـتظلم الاسـتعطافي، لا يمكـن اعتبارهـا مـن سـبل                   
  .)٣٢٢(‘‘الانتصاف المحلية اللازم استنفادها

، فإن الدولة التي تعجز عـن أن تثبـت بأنـه توجـد في نظامهـا القـانوني سـبل                    وبناء عليه  - ١٧٤
انتصاف متاحة وفعالة تسمح للأجنبي ضحية الطرد التعسفي بـالطعن في قـرار طـرده لا يمكنـها              

وهـذه  . أن تستظهر بهذا الشرط سببا لعـدم قبـول الطعـن القـضائي أمـام محكمـة العـدل الدوليـة                    
 المحكمـة في أعقـاب تحليلـها لـشتى حجـج الطـرفين المتعلقـة بهـذا         هي النتيجة الـتي خلـصت إليهـا    

  .)٣٢٣(الشرط
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للأجنبي ضحية الطرد غير المشروع أن يطعن أمـام الهيئـات                - ١٧٥

وإذا كانـت محكمـة العـدل       . المتخصصة لحقـوق الإنـسان للاحتجـاج بمـسؤولية الدولـة الطـاردة            
ولعلـها  (لمسؤولية الدولية لدولة عن الطـرد غـير المـشروع لأجـنبي             الدولية لم تبت حتى الآن في ا      

ــة لــديها    ــالو الــتي هــي قيــد المداول ــه كــثيرا مــا تقــر هيئــات التحكــيم   )ســتفعل في قــضية دي ، فإن
والهيئات الضامنة للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان هذه المسؤولية وتلزم الدولة المسؤولة بجـبر             

  .الضرر
  

  رد غير المشروعإثبات الط  -جيم   
يبـدو أن مـسألة عـبء الإثبـات         إذ  . يصعب الإتيان بدليل لإثبات الطرد غير المـشروع        - ١٧٦

 .حة في القـانون الـدولي     ض ـ هـي مـسألة غـير وا       مـشروعيتها فيما يتعلق بعملية طـرد يُـدَّعى عـدمُ          
فـس  يـتم تناولهـا علـى ن       مسألة عبء الإثبات في بعض قـرارات التحكـيم، وإن لم              تناول وقد تم 
فـإن اسـتناد عمليـة الطـرد إلى مـسوغات           وكمـا سـبق ذكـره في هـذا التقريـر الـسادس،              . المنوال

ملزمـة  الدولة الطـاردة    مشروعيتها، و  من وجهة نظر القانون الدولي شرط من شروط          صحيحة
 .)٣٢٤(دالطربتعليل قرار 

ــةَ الطــاردة ع ــ المفــوضوفي قــضية أوليفــا، حمَّــل    - ١٧٧ ــة الدول بء إثبــات  الإيطــالي في اللجن
 :، فقال إنالوقائع المبرِّرة للطرد

 لـه أن يثبـت   ولـيس  .براءتـه  يثبت لم أوليفا السيد أن يرى الفترويلي فوضالم”    
ــهب ــسان فكــل .راءت ــبر إن ــا يُعت ــام أن إلى بريئ ــدليل يُق ــى ال ــك عكــس عل ــالي .ذل  وبالت

ــتعين كــان ــة الحكومــة علــى ي ــدبالتح وهــذا مــذنب، المــدعي أن تُثبــت أن الفترويلي  دي
__________ 

 .٤٧المرجع نفسه، الفقرة  )٣٢٢(

 .٤٨المرجع نفسه، الفقرة  )٣٢٣(

 ).Add.1 و A/CN.4/625(التقرير السادس عن طرد الأجانب انظر  )٣٢٤(
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وقـد  . متاحـة  الأدلـة  تكون إيطاليا في أو فرنسا في الطرد إلى يُلجأ وعندما. تفعله لم ما
 مـن  يبلـغ  إجـراء  قـط  تبرر لا ولكنها مراقبة، لإجراء مقبولا مبررا المجردة الشبهة تكون

 .)٣٢٥(“ةهام مصالح فيه له بلد في الإقامة من رجل منع حد الصرامة

 الفترويلــي أنــه يكفــي أن تكــون لــدى الدولــة فــوضالموعلــى العكــس مــن ذلــك رأى  - ١٧٨
مــسألة تحديــد مــدى  إن”:، فقــال بــأن الأجــنبي المعــني ثــوريأســباب وجيهــة للاعتقــادالطــاردة 

 أسـباب  ثمـة  تكـون  أنفيكفـي   .ليـست مـسألة موضـوع نقـاش     ثوريـا  أوليفـا صحة مـا إذا كـان   
  .)٣٢٦(“ثبتأُ قد ذلك أن ويبدو الأمر، بهذا الفترويلية الحكومة تقنع وجيهة
، رأى المحكـم أن علـى الدولـة    )Zerman v. Mexico(وفي قضية زيرمان ضد المكسيك  - ١٧٩

الطاردة، في حالة عدم قيام حرب أو قلاقل، التزام بإثبات التـهم أمـام اللجنـة، وأن الإدعـاءات            
 :المجردة لا يمكن اعتبارها كافية

ة المكـسيك أن يطـرد مـن        يرى المحكم أنه بدقيق العبارة، يحق لرئيس جمهوري       ”    
إقليمها أجنبيا يعتبر أنه خطير، وأنه خلال الحرب أو القلاقل قد يكون مـن الـضروري          
ممارسة هذا الحق ولـو لمجـرد الـشبهة؛ غـير أنـه في الحالـة المعروضـة لم تكـن ثمـة حـرب،                      

يمكــن التــذرع بــدواعي الــسلامة كمــسوغ لطــرد المطالــب دون توجيــه التــهم إليــه   ولا
لكن إذا كانت للحكومـة المكـسيكية مـسوغات لهـذا الطـرد، فـإن عليهـا                  . محاكمته أو

غـير أن مجـرد ادعائهـا أو ادعـاء قنـصل            . على الأقل التزام بأن تثبت التـهم أمـام اللجنـة          
ــه، أن  ــة إلى حكومتـ ــدة في برقيـ المطالـــب يعمـــل لحـــساب الـــسلطات   الولايـــات المتحـ

 كان يعمل لحسابها أو أنـه مـسوغ         الإمبريالية لا يبدو للمحكم أنه دليل كاف على أنه        
  .)٣٢٧(“كاف لطرده

وعلى العكس من ذلك فرضت محكمة التحكـيم الخاصـة بمطالبـات إيـران والولايـات                  - ١٨٠
ففي قضية رانكـن     .المتحدة عبء الإثبات على المدعي الذي يدعي طرده بصورة غير مشروعة          

ثبـت دعـواه، وبالتـالي رفـضت     ضد جمهورية إيران الإسلامية استنتجت المحكمـة أن المـدعي لم يُ   
   :طلباته

__________ 
 Oliva Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports  قضية أوليفا،انظر  )٣٢٥(

of International Arbitral Awards, vol. X, pp.600-609, at p. 607. )وليي أنالمفوض.(  
  ). زولواغاالمفوض (٦٠٥المرجع نفسه، الصفحة  )٣٢٦(
 John Bassett Moore, History :   ورد في ,J. N. Zerman c. Mexico, sentence du 20 novembre 1876: انظـر  )٣٢٧(

and Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, vol. IV, 

p. 3347 et 3348.  
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ــزعم وقــوع الطــرد عــبء إثبــات عــدم مــشروعية     ”     إن علــى المــدعي الــذي ي
الإجراء الذي قامت به الدولة الطاردة، وبعبـارة أخـرى إثبـات أنـه تعـسفي أو تمييـزي                   

  .)٣٢٨(أو يمثل إخلالا بالالتزامات التعاهدية للدولة الطاردة
 غــير بــصورة أنــه طُــرد إثبــات عــبء تحمــلي المــدعي أن المحكمــة وتلاحــظ”    

 غيـاب وفي   .إيـران  حكومـة  إلى إسـنادها  يمكـن  أعمـال  خـلال  مـن  إيران، من مشروعة
  .)٣٢٩(هنيت يُثبت لم المدعي أن المحكمة تستنج المتناقضة، الأدلة لهذه تعليل أي

 وبالتالي ترى المحكمة أن المدعِي لم يف بعبء إثبات أن تنفيذ الـسياسة الجديـدة مـن                ”  
 بـــه إلى اتخـــاذ قـــرار ايـــا حـــدجوهرا يســـببعـــاملا كـــان [...] لمـــدعَى عليـــه اجانـــب 
  .)٣٣٠(“ةالمغادر

، أن المـسألة الرئيـسية لم تكـن تتعلـق           ين فيما يتعلق بقضية رانك ـ    بالإشارةغير أنه يجدر     - ١٨١
طـردا  ”  بمـا إذا كـان المـدعي قـد طُـرد            كانت تتعلـق   ، بل ينبوجود مسوغات لطرد السيد رانك    

 .هأو غادر أراضي جمهورية إيران الإسلامية بمحض إرادت “ممهدا
  

  نتيجة للطرد غير القانونيالمتكبدةالتعويض عن الأضرار   - دال  
ويمكـن  .  التـزام بـالجبر     الدولة الطاردة لالتزام قانوني في مجال الطرد       انتهاك يترتب على  - ١٨٢

 المحـاكم المحليـة   لـدى سـيما  للأجنبي الـذي يقـع ضـحية لطـرد غـير قـانوني أن يرفـع دعـوى، ولا              
أمــام المحــاكم الدوليــة الــضامنة للاتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، مــن أجــل المطالبــة             أو

ويجب التمييز بين الحالات التي تقرر فيها الدولة التي يحمـل           . بالتعويض عن الضرر الذي أصابه    
 وتتوجـه إلى محكمـة دوليـة،        المطرود جنسيتها أن تمارس حقها في الحماية الدبلوماسـية لرعاياهـا          

والحالات التي يلجأ فيها الشخص الذي وقع ضـحية لطـرد غـير قـانوني إلى المحـاكم المتخصـصة                    
 . في مجال حقوق الإنسان

وإذا كان طلب جبر الضرر الناتج عـن الطـرد غـير القـانوني قـد جـاء في إطـار دعـوى                        - ١٨٣
فالحكومـة  . التي تمارس حمايتها إزاء مواطنـها تتعلق بالحماية الدبلوماسية، يُدفع التعويض للدولة   

 فرنــك بلجيكــي، في قــضية   ٧٥ ٠٠٠البريطانيــة هــي الــتي طالبــت بلجيكــا بتعــويض قــدره       
__________ 

 Rankin c. The Islamic Republic of Iran, Tribunal des différends irano-américains, jugement du: انظـر  )٣٢٨(

3 novembre 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, p. 135 à 152, spécialement 

p. 142, par. 22.  
  .٣٨، الفقرة ١٥١المرجع نفسه، الصفحة  )٣٢٩(
  .٣٩المرجع نفسه، الفقرة  )٣٣٠(



A/CN.4/625/Add.2  
 

10-44470 97 
 

ورأى . ، معتبرة أن بلجيكا قد تجـاوزت حقهـا حينمـا طـردت مواطنـها     )Ben Tillet(تيليت  بن
 .هاالمحكم أن الحكومة البريطانية لم تكن على حق في طلبها، وردّ دعوا

يتمثل الجـبر في التـدابير الراميـة إلى         ”ووفقا لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،        - ١٨٤
ــها    ــها أو التعــويض عن ــهاكات أو التخفيــف من ــار الانت ــة آث ــدره علــى   . إزال ويتوقــف طابعــه وق

  .)٣٣١(“خصائص الانتهاك والضرر الناجم على الصعيدين المادي وغير المادي على حد سواء
  

  ساس الجبرأ  -  ١  
ــادة  ٥تــنص الفقــرة   - ١٨٥ ــع العمــال    ٢٢ مــن الم ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي  مــن الاتفاقي

، علـى حقهـم     ١٩٩٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨المهاجرين وأفراد أسـرهم، الـتي اعتمـدت في          
  . )٣٣٢(“ وفقا للقانون]الجبر[طلب ’’في 

: قـوق الإنـسان علـى مـا يلـي      من الاتفاقية الأمريكية لح٦٣ من المادة  ١وتنص الفقرة    - ١٨٦
ــا هــذه        ” ــتي تحميه ــات ال ــهاك لأحــد الحقــوق أو إحــدى الحري ــوع انت ــر المحكمــة بوق ــدما تق عن

. الاتفاقية، تأمر المحكمة بأن يُضمن للطرف المتـضرر التمتـع بـالحق المنتـهك أو بالحريـة المُنتهكـة                
ضـع الـذي شـكل انتـهاكا        وتأمر أيـضا، عنـد الاقتـضاء، بجـبر النتـائج الناجمـة عـن التـدبير أو الو                  
وفي قــضية فيلاســكيز . “لتلــك الحقــوق أو الحريــات، ودفــع تعــويض عــادل للطــرف المتــضرر   

، أعلنت محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان      )Velasquez c. Uruguay(أوروغواي  ضد
 الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنــسان لأنــه ينطــوي علــى نظــامحجــر الزاويــة في ”أن الجـبر يــشكل  

سيادتها، إزاء حقوق الأفراد وحريـاتهم      من ممارسة   وبل  ،  سلطتهاتزام الدول بالحد من ممارسة      ال
  . )٣٣٣(“الأساسية
والمحاكم هي أيضا الـتي تحـدد شـكل الجـبر المناسـب لأي ضـرر نـاجم عـن الطـرد غـير                - ١٨٧

كمـة  إذا أعلنـت المح   ”:  مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان          ٤١فبموجب المادة   . المشروع
عــن حــدوث انتــهاك للاتفاقيــة أو بروتوكولاتهــا، وإذا كــان القــانون الــداخلي للطــرف المتعاقــد 

__________ 
 Vargas Areco c. Paraguay, série C, n° 155, 26 septembre 2006, par. 142; Cour interaméricaine des: انظـر  )٣٣١(

droits de l’homme, arrêts La Cantuta, par. 202.  
ــا     )٣٣٢( ــدة في قرارهــ ــم المتحــ ــة للأمــ ــة العامــ ــدتها الجمعيــ ــة اعتمــ ــؤرخ ٤٥/١٥٨اتفاقيــ ــانون الأول١٨ المــ  / كــ

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة  ، ٢٠٠٣يوليــه /تمــوز ١ ودخلــت حيــز النفــاذ في  ١٩٩٠ ديــسمبر
  ).A/45/49 (الأول، المجلد ٤٩الخامسة والأربعون، الملحق رقم 

 ,Cour interaméricaine des droits de l’homme, Velasquez c. Uruguay, série C, no 4, 29 juillet 1988: انظـر  )٣٣٣(

par. 162 à 164.  



A/CN.4/625/Add.2
 

98 10-44470 
 

الــسامي لا يــسمح بإزالــة نتــائج هــذا الانتــهاك إلا بــصورة غــير كاملــة، تمــنح المحكمــة الطــرف   
 .“المتضرر ترضية مُنصفة إذا اقتضى الأمر ذلك

  
  أشكال الجبر  -  ٢  

واد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول المبــدأ الأساســي الــذي يقــضي   مــن المــ٣١يــرد في المــادة  - ١٨٨
 يُـسند تجبر الدولة على نحـو كامـل الأضـرار الناجمـة عـن الفعـل غـير المـشروع دوليـا الـذي                         بأن
  .٣٤وأشكال الجبر المختلفة مذكورة بدورها في المادة . إليها

  
 الرد  )أ(  

ــرد، بوصــفه شــكلا مــن أشــكال الجــبر، مــذكور في الم ــ    - ١٨٩ ــة  ٣٥ادة ال ــواد المتعلق  مــن الم
ــدول  ــسؤولية الـ ــرد     . بمـ ــن الطـ ــة عـ ــرار الناجمـ ــبر الأضـ ــثيرا لجـ ــستخدم كـ ــرد لم يُـ ــدو أن الـ ويبـ

هــذا الــشكل مــن أشــكال الجــبر إلا في الحــالات   تــوخي وربمــا يُستحــسن عــدم  . القــانوني غــير
 بالأسـلوب   ، لا )المـسوغات (تكون فيها اللامشروعية متعلقة بالوقائع الـتي أدت إلى الطـرد             التي

 هـذا الـشكل مـن أشـكال الجـبر، علـى وجـه               تـوخي ويمكن  ). الإجراءات(الذي اتبع في تنفيذه     
ــة الطــاردة قــد ألحقــت أضــرارا بممتلكــات الــشخص المطــرود       ــدما تكــون الدول الخــصوص، عن

وفعـلا، إذا أدى الطـرد غـير القـانوني إلى فقـدان             . المنقولة وغير المنقولة إثـر الطـرد غـير القـانوني          
ص المعني ممتلكات منقولة وغير منقولة عائـدة لـه في الدولـة الطـاردة، يحـق لـه أن يطالـب               الشخ

وبالمثل، إذا تضررت تلـك الممتلكـات بـسبب الطـرد غـير القـانوني، يمكنـه                 . الدولة برد ممتلكاته  
ومن حيث المبدأ، يجب في هذه الحالة على الدولة المـسؤولة عـن الطـرد    . أن يطلب الرد الكامل  

 .انوني أن تعيد ممتلكات الشخص المطرود إلى الحالة التي كانت عليها في الأصلغير الق
  

 التعويض  )ب(  

يبدو التعويض النموذج الأكثر استخداما للجبر في مجال الطرد غـير القـانوني إذا كـان                 - ١٩٠
 .ويأخذ التعويض عادة شكل التعويض النقدي. الضرر الذي لحق بالأجنبي قابلا للتعويض

  
  شكال الضرر القابل للتعويضأ  ‘١’  
  الضرر المادي  )أ(  

 بـسبب الاحتجـاز التعـسفي أو المفـرط أو بـسبب        عـادة، يترتب جبر الأضـرار الماديـة،        - ١٩١
وقد عرّفت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الأضـرار الماديـة بأنهـا            . الطرد غير القانوني  

بب وقـائع القـضية والنتـائج ذات الطـابع     لضحية، والتكاليف الـتي تكبـدتها بـس      ل فوات كسب ”
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سويـسرا   وفي قضية امري ضد   . )٣٣٤(“المؤاخذ عليها المالي التي لها علاقة سببية مباشرة بالوقائع        
)Emre c. Suisse()أنـه  المـدعي  التي عُرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتبر )٣٣٥ 
ر الطــرد، وطلــب لجبرهــا مبلــغ    تكبــد أضــرارا ماديــة بــسبب اســتحالة العمــل نتيجــة لقــرا       ”

وفـضلا عـن ذلـك، طلـب المـدعي في       ).  يـورو  ٩٢ ٩٨٦حوالي  ( فرنك سويسري    ١٥٣ ٠٠٠
 فرنـــك سويــــسري  ٧٠٠ ٠٠٠ مبلــــغ ٢٠٠٧نـــوفمبر  / تــــشرين الثـــاني ١٥رســـالة مؤرخـــة   

 نـاجم، بحـسب رأيـه، عـن         مستقبلاللتعويض عن عجز جزئي عن العمل       ) ٤٢٥ ٤٢٦ حوالي(
 المــدعيوبمــا أن . )٣٣٦(“هــا إلى التهديــد بــالطرد وإلى إنفــاذ الطــرد مــشاكله الــصحية الــتي يعزو

الصلة بين طـرده وبـين      ”، اعتبرت المحكمة أن     كسبا فوت عليه ينجح في إثبات أن الطرد قد        لم
دفــع أي مبلــغ لهــذا يحــق ولــذلك، لا . خــسارة الراتــب المــستقبلي المزعومــة ليــست إلا تخمينيــة 

  .)٣٣٧(“السبب
  

 الضرر المعنوي  )ب(  

ــاة والأضــرار الــتي تلحــق مباشــرة بالــشخص المطــرود،       - ١٩٢ ــضرر المعنــوي بالمعان ــرتبط ال ي
وفي كـثير مـن الأحيـان، يـستحيل في هـذه الحالـة              . والمساس بكرامته، وتدهور أحوالـه المعيـشية      

وفي هذا الـصدد، قـضت      .  ومنح الضحية معادلا نقديا دقيقا     ا ملموس تقييماتقييم درجة الضرر    
مــن صــميم الطبيعــة البــشرية أن كــل شــخص ”لأمريكيــة لحقــوق الإنــسان أن محكمــة البلــدان ا

تعــرض لاحتجــاز تعــسفي، واختفــاء قــسري، وإعــدام خــارج نطــاق القــضاء، قــد ذاق المعانــاة   
ــاج الــضرر         ــن، بحيــث لا يحت ــشعور بــالعجز وانعــدام الأم ــق والخــوف وال إلى ) المعنــوي(والقل

صدمات النفسية المتصلة بالحرمان مـن الحريـة،        فالضرر المعنوي يتشكل إذاً من ال     . )٣٣٨(“إثبات
وغياب الترفيه، والصدمة العاطفية الناجمة عن الاحتجاز، والحزن، وتـدهور الأحـوال المعيـشية،         

 والتهديـدات الـتي يتعـرض لهـا     والمهانةوالعجز الناجم عن غياب الدعم الاجتماعي والمؤسسي،     
ويركــز الاجتــهاد ... وانعــدام الأمــن الــشخص خــلال الزيــارات في فتــرة الاحتجــاز، والخــوف 

__________ 
  .Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêts Bámaca Velasquez (réparation), par. 43: انظر )٣٣٤(
ــة الأو )٣٣٥( ــسرا     المحكم ــري ضــد سوي ــضية ام ــسان، ق ــوق الإن ــة لحق ــصادر في  )Emre c. Suisse(روبي ، الحكــم ال

  .٢٠٠٨مايو /أيار ٢٢
  .٩٥ المرجع نفسه، الفقرة )٣٣٦(
  .٩٩ المرجع نفسه، الفقرة )٣٣٧(
 Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêts Mapiripan; Villagran Morales (réparation); et: انظـر  )٣٣٨(

La Cantuta, par. 217.  
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المعانـاة، والقلـق،    ”القضائي الوفير الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان علـى              
 .)٣٣٩(“... والشعور بانعدام الأمن، والاحباط والعجز إزاء تقصير السلطات في أداء واجباتها

 ٢٠ ٠٠٠ مبلـغ  المـدعي   طلـب )٣٤٠()Emre c. Suisse(وفي قضية امري ضد سويسرا  - ١٩٣
واعتــبر أن تلــك الأضــرار . عــن الأضــرار المعنويــة)  يــورو١٢ ١٥٥حــوالي (فرنــك سويــسري 

نتيجـة للـضيق الـشديد الـذي غمـره بـسبب قـرار الطـرد والانفـصال                  ”جاءت، بشكل خـاص،     
وهــذا الألم النفــسي تجــسد علــى نحــو خــاص مــن خــلال مــا ارتكبــه مــن  . القــسري عــن أقربائــه

[...] ”وفي هـذا الـصدد، اعتـبرت المحكمـة أن      . )٣٤١(“ أو محاولات انتحار   دنهلبأعمال تشويه   
 ليس فقط خلال طرده للمـرة الأولى        -الشخص المعني قد أحس بالتأكيد بمشاعر إحباط وقلق         

 ولـن يكفـي لجـبر ذلـك الإقـرار بوقـوع انتـهاك        - طـرده للمـرة الثانيـة     احتمالولكن أيضا إزاء    
 مـــن ٤١علـــى أســـاس الإنـــصاف، حــسبما تقتـــضيه المـــادة  وإذ تحكــم  . نــشر هـــذا الحكـــم  أو

وفي قــضية بــن صــلاح ضــد . )٣٤٢(“ يــورو٣ ٠٠٠تمــنح المــدعي لهــذا الــسبب مبلــغ  الاتفاقيــة،
 أنه تكبـد أضـرارا معنويـة بـسبب قـرار الطـرد       المدعي، اعتبر )٣٤٣()Ben Salah c. Italie(إيطاليا 

ع ذلــك، لم يــذكر أرقامــا تحــدد ومــ. إلى دولــة أخــرى يواجــه فيهــا خطــر تعرضــه لمعاملــة ســيئة 
واعتـــبرت المحكمـــة، دون إبـــداء ملاحظـــات بـــشأن الـــضرر الـــذي لحـــق بالمـــدعي،   . ادعاءاتـــه

 مـن  ٣الإعلان عـن كـون الطـرد، إذا دخـل حيـز النفـاذ، سيـشكل انتـهاكا للمـادة                  [...] ” أن
  .)٣٤٤(“الاتفاقية يمثل ترضية مُنصفة كافية

  
 يل مشروع الحياة تعطالمتمثل فيظهور الضرر المحدد   )ج(  

يمكن في بعض الأحيان أن يؤدي الطرد إلى تعطيل مـشروع حيـاة الـشخص المطـرود،        - ١٩٤
وخصوصا إذا تم اتخاذ القـرار وتنفيـذه بطريقـة تعـسفية في وقـت كـان الـشخص المعـني قـد بـدأ                       

تــشمل علــى نحــو خــاص متابعــة الدراســة، والأنــشطة الاقتــصادية،   (خلالــه في ممارســة أنــشطة  

__________ 
وبويبلـو  ) Mapiripan(انظر على سبيل المثال محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، القـراران مابيريبـان                    )٣٣٩(

  ).Pueblo Bello(بيلو 
 / أيار٢٢، الحكم الصادر في )Emre c. Suisse(المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية امري ضد سويسرا  )٣٤٠(

  .٢٠٠٨ مايو
  .٩٩ المرجع نفسه، الفقرة )٣٤١(
  .١٠٠ المرجع نفسه، الفقرة )٣٤٢(
 Cour européenne des droits de l’homme, affaire Ben Salah c. Italie, arrêt du 24 mars 2009, par. 57: انظـر  )٣٤٣(

et suivantes.  
  .٥٩ المرجع نفسه، الفقرة )٣٤٤(
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وأعطت محكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان اتجاهـا           . في الدولة الطاردة  )  الأسرية والحياة
 في فئة الأضـرار الـتي يتكبـدها         “مشروع الحياة ”جديدا للحق في الجبر، حينما أدرجت تعطيل        

وقـد ميّـزت بـين الأضـرار الماديـة الـتي يمكـن قياسـها كميّـا          . ضحايا انتهاكات حقـوق الإنـسان   
 موضــوعية واقتــصادية، وبــين تعطيــل مــشروع الحيــاة، حينمــا اعتــبرت في حكمهــا وفقــا لمعــايير

يـرتبط مفهـوم مـشروع الحيـاة     ”: ، مـا يلـي  )Loayza Tamayo(المبـدئي في قـضية لـوايزا تامـايو     
بمفهوم التنمية الشخصية، الذي يستند بدوره إلى الخيـارات الـتي يمكـن أن تكـون متاحـة للفـرد                    

تلـك   ففي. )٣٤٥(“وهذه الخيارات هي مظهر الحرية وضمانها     . افهلكي يعيش حياته ويحقق أهد    
القـضية، احتُجـزت المدعيــة احتجـازا تعــسفيا وتعرضـت لمعاملــة غـير إنــسانية، وأطلـق ســراحها       
وأمــرت بمغــادرة بلادهــا والعــيش في الخــارج في ظــروف اقتــصادية صــعبة، ممــا أدى إلى تــدهور  

تحقيـق الأهـداف الشخـصية والأسـرية والمهنيـة          ” شديد في حالتها البدنية والنفسية، ومنعها من      
ودون تقـدير التعـويض المـستحق لهـذا     . )٣٤٦(“التي كانـت قـد حـددتها لنفـسها بـصورة معقولـة         

النوع من الضرر الذي تكبدته المدعية، اكتفت المحكمة بمنح الضحية تعويضا رمزيا، معتـبرة أن              
 على اعتبـار أن   ،  “ الصعيد العملي  معقولا وقابلا للتحقيق على   ”مشروع الحياة يجب أن يكون      
  .“صعبة الجبر للغاية”طبيعتها بالانتهاكات التي تمس به تكون 

، أعطـت محكمـة البلـدان    )Benavides Cantoral(ولكن، في قضية بينافيدس كانتورال  - ١٩٥
الأمريكية لحقوق الإنسان تعريفا أفضل للجـبر الواجـب لهـذا النـوع مـن الأضـرار، وذلـك بـأن                     

التــدهور الــشديد في ســير الحيــاة العاديــة الــذي تعــرض لــه لــويس ألبرتــو   ” الاعتبــار أخــذت في
فالاضطرابات التي تستتبعها هذه الوقـائع تمنـع الـضحية مـن تحقيـق رسـالته            . كانتورال بينافيدس 

ونتيجة لـذلك، أمـرت المحكمـة       . )٣٤٧(“وتطلعاته وإمكاناته، وخصوصا نظرا إلى تعليمه ومهنته      
في مركـز جـامعي يُختـار       (ضحية منحة دراسـية تـسمح لـه باسـتئناف الدراسـة             الدولة بإعطاء ال  

ــة  ــه  )بالاتفــاق مــع الحكوم ــالي باســتئناف ســير حيات ــسون غــوتيريز  . )٣٤٨(، وبالت ــضية ويل وفي ق
)Wilson Gutiérrez(       أقرت المحكمة ذاتها بأن انتـهاكات حقـوق الـشخص المـذكور قـد منعتـه ،

، جبرهـــالشخـــصية وألحقـــت بحياتـــه أضـــرارا لا يمكـــن مـــن تحقيـــق توقعاتـــه في مجـــال التنميـــة ا
اضــطره إلى قطــع روابطــه الأســرية والإقامــة في الخــارج في حالــة مــن الوحــدة، والفاقــة           ممــا

الاقتصادية، والمعاناة الجسدية والنفسية، على نحو أدى إلى ضعف دائـم في ثقتـه بنفـسه وقدرتـه            

__________ 
  .Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Loayza Tamayo (réparation), par. 148: انظر )٣٤٥(
  .١٥٢ المرجع نفسه،الفقرة )٣٤٦(
  .Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Benavides Cantoral (réparation), par. 60: انظر )٣٤٧(
  .٨٠ المرجع نفسه، الفقرة )٣٤٨(
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الطبيعــة المعقــدة والــشاملة   ”أن  المحكمــة واســتنتجت. علــى إنــشاء علاقــات عاطفيــة حميمــة    
للأضرار التي تلحق بمشروع الحياة تتطلـب اتخـاذ تـدابير الترضـية وضـمانات عـدم التكـرار الـتي              

  .)٣٤٩(“تتجاوز المجال الاقتصادي البحت
  

  أشكال التعويض  ‘٢’  
التعويض وسيلة من وسائل جبر الضرر الذي يلحق الأجنبي المطرود أو دولـة الجنـسية           - ١٩٦

الطـرد بـدون سـبب أو بنـاء علـى           ”ومن المـسلم بـه، في الواقـع، أن          . القانونيطرد غير   بسبب ال 
  .)٣٥٠(“أدلة غير كافية يخول حقا راجحا في التعويض

 تحكيم منح تعويضات إلى أجانب كانوا ضحايا لحالات طـرد           هيئاتوقد أقرت عدة     - ١٩٧
 للطـرد   يالتعـسف الطـابع   ظر إلى   ، اعتبر المحكَّم أنـه بـالن      )Paquet(وفي قضية باكي    . غير مشروعة 

المباشـرة  الأضـرار   التعـويض عـن     ه يحق لـه     الذي نفذته حكومة فترويلا في حق السيد باكي، فإن        
 :التي تكبدها

فــإن الممارســة العامــة الدارجــة بــين الحكومــات هــي تقــديم تعلــيلات   [...] ”    
يلات، لحكومة الشخص المطرود إذا ما طلبت منها ذلـك، فـإذا مـا رفـضت هـذه التعل ـ                

كما في القضية قيد النظر، يمكن اعتبار الطرد إجراء تعسفيا ذا طابع يـستوجب الجـبر،                
ويقتـــرن بظـــرف مـــشدد في هـــذه القـــضية لأن صـــلاحيات الـــسلطة التنفيذيـــة، وفقـــا  
للدســتور الفترويلــي، لا تــشمل ســلطة حظــر الــدخول إلى الأراضــي الوطنيــة، أو طــرد  

 ة أنهم يخلون بالنظام العام؛ الأجانب المقيمين الذين تعتقد الحكوم

 ؛وإذ ترى بالإضافة إلى ذلك أن المبلغ المطلوب لا يبدو مبالغا فيه”  

 .)٣٥١(“ فرنك٤ ٥٠٠تقرر أن تلبى مطلب السيد باكي بسداد مبلغ ”  

لجـبر الخـسائر الناجمـة عـن        ) Oliva(وأقر المحكَّم أيضا منح تعويـضات في قـضية أوليفـا             - ١٩٨
ــى  ــاز، عل ــصلة      الإخــلال بامتي ــضات المت ــى التعوي ــصرت عل ــضات قُ ــرغم مــن أن تلــك التعوي  ال

__________ 
  .Arrêt Wilson Gutiérrez Soler c. Colombie, 12 septembre 2005, série C, n° 132, par. 88 et 89: انظر )٣٤٩(
، المرجـع  E. Borchard؛ ٢٨٠ إلى ٢٧٨، المرجع السالف الذكر، الصفحات من Goodwin-Gillانظر عموما،  )٣٥٠(

  .٥٧ السالف الذكر، الصفحة
 ,Affaire N. A. Paquet c. Venezuela, Recueil des sentences arbitrales, 1903, vol. IX (arbitre Filtz): انظـر  )٣٥١(

p. 325.  
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واعتــبر . )٣٥٢(بالنفقــات الــتي تكبــدها الأجــنبي والوقــت الــذي اســتغرقه للحــصول علــى العقــد   
 : المفوض أنيولي أن الطابع التعسفي للطرد يبرر في حد ذاته طلب التعويض

النظــر  بوليفــار، بــصرف ٤٠ ٠٠٠ينبغــي مــنح تعــويض لا يقــل عــن  [...] ”    
عن أي مبلغ يقضى له به بوجه حق عن الخـسائر الناجمـة عـن الفـسخ التعـسفي للعقـد                  
السالف الذكر، لأنه لا مجال للشك في أنه، حتى ولو لم يكن قد حـصل علـى الامتيـاز       
ــا لطلـــب        ــندا كافيـ ــيم سـ ــأنه أن يقـ ــن شـ ــسفيا مـ ــرده تعـ ــرد طـ ــإن مجـ ــه، فـ ــشار إليـ المـ

  .)٣٥٣(“التعويض
ــة الــتي نُفّــذ بهــا الطــرد     وفي قــضايا أخــرى، نــش  - ١٩٩ أ التعــويض عــن الطريقــة غــير القانوني

، قـرر المحكـم   )Maal(ففي قضية مال  ). ذلك مدة وشروط الاحتجاز في انتظار الترحيل       في بما(
ونظـرا إلى أن الأفـراد الـذين        .  تعويضات عن المعاملة السيئة الـتي تعـرض لهـا          المتظلمالحكم بمنح   

لمحكم اعتـبر أن المبلـغ المقـدم ينبغـي أن يكـون كافيـا بحيـث يكـون                 نفذوا الطرد لم يعاقبوا، فإن ا     
 :المتظلم الذي تعرض له “تعبير عن إدراكها للإذلال”للدولة المسؤولة بـمثابة 

قيل للمحكـم أن ينظـر إلى شـخص الآخـر نظرتـه إلى شـيء مقـدس، وأنـه                    و”    
ــة غــضب أو بــدون ســبب، مــن غ ــ    لا ــه حــتى أدنى مــساس، في حال ير يمكــن المــساس ب

موافقته، فإذا جـرى هـذا، كـان بمثابـة اعتـداء يجـب التعـويض عنـه بمـا يتناسـب وروح                       
ولمـا لم  . [...] الاعتداء وطابعه والصفة الإنسانية التي يمثلـها الفـرد الـذي اعتـدي عليـه             

يكن ثمة دليل أو ما يشير إلى أن من يقومون بهذا الواجب الهام في الحكومة الفنــزويلية          
بوا أو أُقيلوا، فإن السبيل الوحيد الذي يمكن عن طريقه للحكومـة أن             قد وُبخوا أو عوق   

تعرب عن أسـفها وتـؤدي واجبـها حيـال أحـد رعايـا دولـة صـديقة وذات سـيادة هـو                       
ويجـب أن يكـون المبلـغ كافيـا للإعـراب      . تقديم تعويض عن ذلك بسداد تعويض مـالي  

.  الوفـاء بهـذا الالتـزام      عن إدراك الإذلال الذي تعرض له الـشخص والرغبـة الكـبيرة في            
ومن وجهة نظر المحكم، يـتعين إلـزام الحكومـة المـدعى عليهـا بـأن تـسدد إلى الحكومـة                     
المدعية لمصلحة المُطالـب وباسمـه، بـسبب ذلـك الإذلال وحـده، مبلـغ خمـسمائة دولار                  

__________ 
 Oliva Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reportsانظر قضية أوليفـا  )٣٥٢(

of International Arbitral Awards, vol. X, pp. 600-609, at pp. 608-610 (Ralston, Umpire(  من ، الـتي تتـض
  .تفاصيل عن حساب الأضرار في القضية بعينها

  ).المفوض أنيولي (٦٠٢المرجع نفسه، الصفحة  )٣٥٣(
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ذهبــا مــن نقــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أو مــا يعادلهــا مــن الفــضة حــسب ســعر    
 .)٣٥٤(“السداد؛ ويسجل الحكم بناء على ذلكالصرف في وقت 

، منح التعويض لجبر سوء المعاملـة الـتي لقيهـا    )Daniel Dillon(وفي قضية دانيال ديون  - ٢٠٠
وذكــرت هيئــة التحكــيم الــتي نظــرت في هــذه : المطالــب بــسبب طــول مــدة احتجــازه وظروفــه

 :القضية ما يلي

نفــراد وعــدم إبلاغــه ولكــن طــول فتــرة الاحتجــاز، وحــبس المطالــب علــى ا ”    
بــالغرض مــن احتجــازه تــشكل بــرأي اللجنــة ســوء معاملــة ومــشقة لا تبررهمــا أســباب 
القبض عليه وترقى إلى درجة تجعل من الولايات المكسيكية المتحـدة مـسؤولة بموجـب             

ويقضي بأن المبلغ الذي ينبغي الحكم بـه يمكـن تحديـده تحديـدا سـليما                . القانون الدولي 
  .)٣٥٥(“ر من عملة الولايات المتحدة الأمريكية، بدون فائدة دولا٢ ٥٠٠في مبلغ 

، قضت محكمة التحكيم الخاصة بمطالبات إيـران والولايـات          )Yeager(وفي قضية ييغر     - ٢٠١
المتحدة بمنح المطالب تعويضا عن فقـدان الممتلكـات الشخـصية الـتي تركهـا لأنـه لم يمهـل المـدة                   

اللجــان ” المــال المــصادر منــه في المطــار مــن قبــل    مــن جهــة، وعــن )٣٥٦(الكافيــة لمغــادرة البلــد 
 .)٣٥٧( من جهة أخرى“الثورية

وبالمثل، فإن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان تجيـز عـادة دفـع تعويـضات لـضحايا                     - ٢٠٢
وقد منحت في عدة قـضايا تعويـضات ماليـة عـن الأضـرار المعنويـة الناجمـة                  . الطرد غير القانوني  

 .Moustaquim v( سـبيل المثـال، في قـضية مـستقيم ضـد بلجيكـا       فعلـى . عـن طـرد غـير قـانوني    

Belgium( رفــضت المحكمــة مطالبــة بــالتعويض عــن فــوات كــسب بــسبب طــرد انتُهكــت فيــه ،
 من الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، ولاحظـت المحكمـة غيـاب علاقـة سـببية بـين                     ٨المادة  

الـب، علـى أسـاس منـصف، مبلـغ          الانتهاك ومـا ادعـي مـن فـوات الكـسب، وقـضت بمـنح المط               
__________ 

 aal Case, Mixed Claims Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United. انظـر قـضية مـال    )٣٥٤(

Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pp. 730-733, at pp. 732-733 (Plumley, 

Umpire).  
 Daniel Dillon (États-Unis d’Amérique) c. États-Unis du Mexique, Commission générale des: انظـر  )٣٥٥(

réclamations États-Unis/Mexique, sentence du 3 octobre 1928, Recueil des sentences arbitrales 

internationales des Nations Unies, vol. IV, p. 368 à 371, spécialement p. 369.  
 Yeager v. The Islamic Republic of Iran, Iran-United States: انظر قضية ييغر ضد جمهورية إيران الإسـلامية  )٣٥٦(

Claims Tribunal, Award of 2 November 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, pp. 

92-113, at pp. 107-109, paras. 51-59 

  .٦٣ إلى ٦١، الفقرات من ١١٠المرجع نفسه، الصفحة  )٣٥٧(
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ــرته    ١٠٠ ٠٠٠ ــدا عـــن أسـ ــطراره إلى العـــيش بعيـ  فرنـــك بلجيكـــي كتعـــويض معنـــوي لاضـ
 .Conka v(وفي قـضية كونكـا ضـد بلجيكـا      )٣٥٨(وأصـدقائه، في بلـد لـيس لـه فيـه أي روابـط      

Belgium(ــغ      كــذلك ــسان بمــنح مبل ــة لحقــوق الإن ــورو ١٠ ٠٠٠، قــضت المحكمــة الأوروبي  ي
 مــن ٤ و ١معنويــة نجمــت عــن طــرد جــرى علــى نحــو يخــالف الفقــرتين    تعويــضا عــن أضــرار  

ــة لحقــوق الإنــسان   ٥ المــادة ــة الأوروبي ــة والأمــن ( مــن الاتفاقي ــادة )الحــق في الحري  مــن ٤، والم
 مــن ١٣، وكــذلك المــادة )حظــر الطــرد الجمــاعي ( الملحــق بهــذه الاتفاقيــة  ٤البرتوكــول رقــم 

 .)٣٥٩(٤  من البروتوكول رقم٤لاقتران مع المادة ، با)الحق في الانتصاف الفعال(الاتفاقية 
  

 الترضية  )ج(  

 مـن المـواد المتعلقـة       ٣٧تم تناول الترضية باعتبارها شـكلا مـن أشـكال الجـبر في المـادة                 - ٢٠٣
وكتـب  . )٣٦٠(ويمكن تصور هذا النوع من الجبر في حالة الطرد غـير القـانوني            . بمسؤولية الدول 

C. Hydeن إليهو روت كما أعل:  عن هذا الموضوع)Elihu Root (  يجـب  ”أنـه   ١٩٠٧في عـام
أن يُعتبر حق حكومة في حماية مواطنيها في الـديار الأجنبيـة مـن عمليـة طـرد فظـة وغـير مـبررة                        

ومـن المبـادئ الأخـرى الراسـخة والأساسـية      . مبدأ راسخا وأساسيا من مبـادئ القـانون الـدولي      
ض المـالي عـن عمليـة طـرد تـشكل انتـهاكا       بنفس القدر جواز مطالبة حكومة بالترضـية والتعـوي    

وفي هــذا الــصدد، أشــار المقــرر الخــاص الــسيد غارســيا أمــادور إلى . “لأحكــام القــانون الــدولي
في حــالات الطــرد التعــسفي، تكــون الترضــية في شــكل إلغــاء أمــر الطــرد وعــودة      ’’: يلــي مــا

وويلتبانـك  ) Lampton(وأشار في هـذا الـسياق إلى قـضيتي امبتـون            . )٣٦١(“الأجانب المطرودين 
)Wiltbank) ( وقــضية ) ١٨٩٤بــشأن أربعــة مــواطنين أمــريكيين طــردوا مــن نيكــاراغوا في عــام

  .)٣٦٢(بشأن أربعة مواطنين بريطانيين طردوا أيضا من نيكاراغوا
__________ 

 ,Case of Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991: انظـر  )٣٥٨(

Application No. 12313/86, par. 52 - 55.  
)٣٥٩( Case of Conka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 February 2002, Application No. 

51564/99, p. 99, par. 42  
 ,Cheney Hyde International Law; Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1: انظـر  )٣٦٠(

2e éd. rév., Boston, Little Brown and Company, 1947, p. 231 (citant Communication to the Minister in 

Caracas, 28 février 1907, Foreign Relations, 1908, 774, 776, Hackworth, Dig., III, 690).  
  .٩٩ المرجع نفسه، الفقرة )٣٦١(
 John Basset Moore dans A Digest of: هـذه القـضايا مـذكورة في   . 159، الحاشـية  99المرجـع نفـسه، الفقـرة     )٣٦٢(

International Law, Washington, Government Printing Office, vol. IV, 1906, p. 99 à 101 .   طُـرد امبتـون
وويلتبانك بقرار مـن حكومـة نيكـاراغوا وسمـح لهمـا بعـد ذلـك بـالعودة الى نيكـاراغوا بنـاء علـى طلـب مـن                             

الإلغـاء غـير المـشروط لأوامـر     ”انيين الأربعـة، طلبـت بريطانيـا        وفيما يخص المواطنين البريط   . الولايات المتحدة 
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وقــد طُبقــت الترضــية علــى وجــه الخــصوص في الحــالات الــتي يكــون فيهــا أمــر الطــرد   - ٢٠٤
لات اعتــبرت المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنــسان أن حكمــا   وفي مثــل هــذه الحــا . يُنفــذ بعــد لم

ــنح           ــن م ــالي امتنعــت ع ــبة، وبالت ــشكل ترضــية مناس ــرد ي ــشروعية الط ــدم م ــضي بع ــضائيا يق ق
، وقــضية )٣٦٣(ونــشير في هــذا الــصدد إلى قــضية بلجــودي ضــد فرنــسا  . تعويــضات غــير ماليــة 

 أشــكال الجــبر، ومــن بــين. )٣٦٥(وقــضية أحمــد ضــد النمــسا )٣٦٤(شــاهال ضــد المملكــة المتحــدة
تكتفي محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بمنح التعويض لضحايا عمليات الطـرد غـير               لا

التحقيق على نحو فعـال لتقـصي الحقـائق ومعاقبـة المـذنبين هـو بالـضرورة                 ”القانوني، معتبرة أن    
  .)٣٦٦(“من بين أشكال الجبر التي يجب أن تتكفل بها الدولة

تعـويض عـن الــضرر   بلــب ا يطالمـدعي  ضـد المملكــة المتحـدة، كـان    وفي قـضية شـاهال   - ٢٠٥
وإذ رأت المحكمـة أن الحكومـة البريطانيـة لم تنتـهك الفقـرة              . المعنوي الناجم عن مدة الاحتجاز    

يمثـل ترضـية مُنـصفة كافيـة        ه   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قـضت بأن ـ        ٥ من المادة    ١
 مـن الاتفاقيـة،   ٣ من المـادة     ٣ذ بالفعل، سيشكل انتهاكا للفقرة      أن الطرد، إذا نُفّ   ب إعلانها   مجرد

  .)٣٦٧(١٣ والمادة ٥ من المادة ٤وأن ثمة انتهاكا للفقرة 

__________ 
لا حاجـة لإلغائهـا لأن جميـع الأشـخاص المـذنبين بـسبب المـشاركة في تمـرد             ” وردّت نيكاراغوا بأنـه      “الطرد

  .“موسكيتو قد أُعفي عنهم
 Beldjoudi c. France, arrêt (auالمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، قــضية بلجــودي ضــد فرنــسا  : انظــر )٣٦٣(

principal et satisfaction équitable), 26 mars 1992, requête n° 12083/86, par. 86 :”   لا شـك في أن المـدعي
  .“عانى أضرارا غير مالية، إلا أن هذا الحكم القضائي يمنحه تعويضا كافيا بهذا الصدد

 European Court of Human، ]لمملكـة المتحـدة  قضية شـاهال ضـد ا  [المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان : انظر )٣٦٤(

Rights, Case of Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15 November 

1996, Application No. 22414/93, pars.158 .” [...]     لا تحكم المحكمة بأي تعويضات عـن أضـرار غـير ماليـة
 مـن  ١ضاها السيد شاهال في الاحتجاز، نظرا لقرارها بعدم وقوع أي انتـهاك للفقـرة    فيما يتعلق بالمدة التي ق    

أما بخصوص الشكاوى الأخرى فتعتبر المحكمة أن الاستنتاج بأن عملية ترحيلـه، في حالـة تنفيـذها،                 . ٥المادة  
  .“افية، يشكل ترضية ك٥ من المادة ١٣  و٤، وبأن ثمة انتهاكات للفقرتين ٣ستشكل انتهاكا للمادة 

ورفــضت المحكمــة . المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، قــضية أحمــد ضــد النمــسا، المرجــع الــسابق الــذكر     )٣٦٥(
المطالبة بتعويض عن فوات الكسب، بسبب عدم وجود صـلة بـين الأضـرار المزعومـة وبـين الاسـتنتاج الـذي                      

تعتـبر المحكمـة أن     ”: ت المحكمـة  وأضـاف ). ٥٠ الفقـرة ( مـن الاتفاقيـة      3توصلت إليـه المحكمـة بخـصوص المـادة          
“ المدعي عانى بالتأكيد أضرارا غير مالية، إلا أن هذا الحكم القضائي يمنحه تعويضا كافيا عن تلـك الأضـرار                  

  ).٥١الفقرة (
  .Arrêts Bámaca Velasquez (réparations), par. 73 et 106: انظر )٣٦٦(
  .Cour européenne des droits de l’homme, affaire Chahal c. Royaume-Uni, par. 158: انظر )٣٦٧(



A/CN.4/625/Add.2  
 

10-44470 107 
 

ــذكير      - ٢٠٦ ــلاه لا تهـــدف إلا إلى التـ ــذكورة أعـ ــارات المـ ــإن الاعتبـ ــابقا، فـ ــا سـ ــا قلنـ وكمـ
علـى طـرد أجــنبي   طبـق  تنالقواعـد العامـة لمـسؤولية الـدول عـن الفعــل غـير المـشروع دوليـا          بـأن 

ممارسـة الحمايـة     حـق    بصورة غير قانونية، من جهة، وبأن دولة الجنـسية تملـك في هـذا الـصدد                 
الدبلوماســية بموجــب القــانون الــدولي، مثلمــا أكــدت مــؤخرا محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية   

ل ولذا فإن مشاريع المـواد التاليـة تتـألف مـن أحكـام تحي ـ             . أحمدو ساديو ديالو، من جهة أخرى     
إلى الأنظمة القانونيـة لهـاتين المؤسـستين الراسـختين في القـانون الـدولي، وهمـا مـسؤولية الدولـة                     

 .والحماية الدبلوماسية
  

 مسؤولية الدولة في حالة الطرد غير المشروع) ١ (طاءمشروع المادة 

القواعــد العامــة ] غــير قــانوني[تــسري علــى النتــائج القانونيــة لطــرد غــير مــشروع   
  .لدول عن الأفعال غير المشروعة دوليالمسؤولية ا

  
 الحماية الدبلوماسية) ١ (ياءمشروع المادة 

يجوز لدولة جنـسية الأجـنبي المطـرود ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لـصالح الأجـنبي                   
  .المذكور

  
  


